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مقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــى ســيدنا محمــد أشرف 

الأنبيــاء والمرســلين وعــى آلــه وصحبــه أجمعين. 

تلبيــة لمقتضيــات البحــث العلمــي، وحتــى تــؤدي المقدمــة غرضهــا كتوطئــة 

لموضــوع البحــث فقــد قسُــمت إلى فقــرات، عــى النحــو التــالي:

موضوع البحث:
ــشركات  ــام ال ــب نظ ــعوديةَ حس ــشركاتِ الس ــث ال ــذا البح ــنتناول في ه س

الســعودي الصــادر بالمرســوم الملــي رقــم م/3 بتاريــخ 1437/1/28هـ، مــع ذكر بعض 

الأحــكام القضائيــة مــا أمكــن مــن بــاب تعزيــز الــشرح وتدعيــم التعاريــف والــشروط 

ــات  ــة توجه ــدة؛ لمعرف ــى ح ــة ع ــكل قضي ــاً ل ــاً دقيق ــس تحلي ــة، ولي والأركان للشرك

القضــاء بشــكل مبــاشر، حيــث ســركز البحــث عــى نظــام الــشركات الحــالي وتعدياتــه 

ــا  ــة وتعاريفه ــال التجاري ــر أو الأع ــة التاج ــاول نظري ــن يتن ــن. ول ــا أمك ــه م وتطبيقات

حيــث إنهــا مواضيــع تخــرج عــن إطــار هــذا البحــث المخصــص فقــط للــشركات.

أهمية البحث:
لمســتُ الحاجــة لوجــود مؤلفــات متخصصــة في الــشركات تكــون مبــاشرة 

في طــرح المعلومــة، بعيــداً عــن الافتراضــات النظريــة، وذلــك أثنــاء قيامــي بتدريــس 

العديــد مــن المقــررات التجاريــة لمراحــل البكالوريــس والدراســات العليــا مــن جهــة 

والإشراف عــى محامــين تحــت التدريــب مــن جهــة أخــرى، حيــث وجــدت أن الطاب 

والمحامــين تحــت التدريــب عــى الســواء تنقصهــم المصــادر للمعلومــة المبــاشرة فيــا 

يتعلــق بأنظمــة الــشركات. 

ــكيل  ــد تش ــة بع ــة خاص ــة قضائي ــرات إيجابي ــهد تغ ــة إذ نش وفي المملك

ــذا  ــالم، فه ــوان المظ ــن دي ــتقالها ع ــة، واس ــا المختلف ــة بدرجاته ــم التجاري المحاك

التغيــر يحتــاج إلى متابعــة وســر للأحــكام القضائيــة التــي ســوف ترســم التطبيــق 

ــاص.  ــكل خ ــشركات بش ــام ال ــام ولنظ ــكل ع ــة بش ــة التجاري ــي للأنظم الفع
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هدف البحث:
إن هــذه التحــولات القضائيــة، والتطويــر في الأنظمــة، وتحــول هيئــة الاســتثار 

ــب وزارة التجــارة، يجــب أن  ــي بجان إلى وزارة تخــدم شــؤون الاســتثار الداخــي والأجنب

يرافقهــا إثــراء للمكتبــة القانونيــة؛ لأن نقــص المكتبــة القانونيــة مــن شــأنه إبطــاء سرعــة 

ــا أو  ــواء كان وطني ــتثمر س ــث إن أي مس ــري حي ــاً بنظ ــكل عائق ــل سيش ــور، ب ــك التط ذل

أجنبيــا ســيهتم بمعرفــة مســتجدات تلــك الأنظمــة قبــل أن يقدم عى الاســتثار. وســيحرص 

كلٌّ مــن المحامــي والمتــدرب العاملــين في الحقــل القانــوني عــى متابعــة كل ماهــو جديــد؛ 

لذلــك فــإن أي مســاهمة علميــة ســيكون أثرهــا بــإذن اللــه ظاهــراً، وهــذا مــا نرجــوه مــن 

وراء هــذا البحــث الــذي جــاء مركــزاً عــى نظــام الــشركات الســعودي فقــط، ولــن يتطــرق 

مطلقــاً للنظــام التجــاري بشــكل عــام ونظريــة الأعــال التجاريــة والتاجــر. 

ــة  ــر المعلوم ــث في توف ــذا البح ــاهم ه ــر أن يس ــي القدي ــه الع ــأل الل ونس

للباحثــين والمهتمــين في أنظمــة وقوانــين الــشركات في المملكــة العربيــة الســعودية. 

ــا  ــدر بن ــة يج ــا الدقيق ــوص في تفاصيله ــشركات والغ ــول ال ــث ح وللبح

ــة إلى  ــث ازدادت الحاج ــة حي ــارة الحديث ــبل التج ــور س ــن تط ــث ع ــداءاً الحدي ابت

ــة.  ــاء والمنافس ــتمرار والبق ــان الاس ــة لض ــات الاقتصادي ــشركات والتكت ــود ال وج

هــذا الاســتمرار عــن طريــق المشــاركة بــين عــدة أشــخاص أو كيانــات هــو 

مــا تحــث عليــه الشريعــة الإســامية حيــث جــاء في الذكــر الحكيــم قــول اللــه تعالى 

ــة  ــدوان(.)1( فحكم ــم والع ــى الإث ــوا ع ــوى ولا تعاون ــر والتق ــى ال ــوا ع )وتعاون

ــدرات  ــب والق ــارات الكس ــاة ومه ــاء الحي ــون أعب ــت أن تك ــل اقتض ــز وج ــولى ع الم

ــاون  ــم للتع ــا يدفعه ــاس م ــين الن ــة ب ــا موزع ــة منه ــة التجاري ــة وخاص العقلي

ــم.  ــول لأهدافه ــاركة للوص والمش

وقــد تطــورت مراحــل التعــاون بــين النــاس وأخــذت أشــكالا كثــرة بدايــة 

مــن الأسرة ثــم العشــرة ثــم القبيلــة، إلى أن تكونــت الدولــة بشــكلها الحديــث، ومــع 

ازدهــار الحيــاة الاقتصاديــة لم يعــد الاقتصــاد قائمــاً عــى الزراعــة والرعــي فحســب، 

بــل ظهــرت أيضــاً الصناعــة والتجــارة مــا أدى إلى تفضيــل النشــاط الجاعــي عــى 

النشــاط الفــردي في كثــر مــن المجــالات التجاريــة. 

)1( سورة المائدة، الآية رقم 2.
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لقــد أدى ذلــك التنــوع إلى ظهــور نظــام الشركــة الــذي يفُــترض فيــه تعــدد الــشركاء 

ــواع  ــن أن ــد م ــام العدي ــر الإس ــد أق ــتقل، فق ــوني مس ــان قان ــاء كي ــل إنش ــن أج م

الــشركات، مثــل )شركات العنــان – المفاوضــة – الأبــدان – المضاربــة – الوجــوه( وقــد 

تناولهــا الفقــه الإســامي بالتفصيــل، وقســمها الفقهــاء إلى أنــواع وأقســام، وبينــوا 

وفصلــوا في أحكامهــا الجائــز منهــا والمحــرم، وحتــى طــرق التوثيــق وآليــات الإثبــات 

فيهــا، وطــرق قســمة الأربــاح، والأنشــطة الجائــزة والمحرمــة.

ومــن وجهــة نظــر اقتصاديــة حديثــة نــرى أن الــشركات عصــب النمــو الاقتصــادي؛ 

ــدرات  ــا ق ــز عنه ــب تعج ــي في الغال ــرى الت ــات الك ــا بالمشروع ــك لاضطاعه وذل

ــان  ــرات في كي ــوال والخ ــع رؤوس الأم ــى تجمي ــا ع ــبب قدرته ــك بس ــراد، وذل الأف

ــرة  ــات الكب ــام بالمشروع ــا للقي ــأ له ــا تلج ــا م ــدول غالب ــت ال ــى أصبح ــد، حت واح

ومشروعــات التنميــة، ومــا أدل عــى ذلــك مــن منــع الأنظمــة والقوانــين في كثــر 

مــن الــدول - كــا ســرى - أن تمــارس بعــض الأنشــطة بشــكل فــردي مثــل البنــوك 

والتأمــين وغرهــا، بــل وحــددت نمــط مزاولــة تلــك الأنشــطة بــشركات مســاهمة كا 

ســيتم بيانــه في هــذا البحــث. بــل نــرى أن الــدول قــد لجــأت مؤخــراً إلى التحــول 

ــاص  ــام والخ ــاع الع ــمى: شركات القط ــال شركات تس ــن خ ــاص م ــاع الخ للقط

)Public and Private Partnership – PPP( وهــي شركات تجاريــة بطابــع تجــاري 

ــات  ــك الخدم ــم تل ــاهم في تقدي ــة أو تس ــات عام ــدم خدم ــة تق ــة للحكوم مملوك

للجمهــور. وهــذا التطــور أفرزتــه الحيــاة العمليــة التــي فرضــت مســتويات أداء عــالٍ 

في القطــاع الخــاص يتجــاوز إنتاجيــة القطــاع العــام.

ــالات  ــمل كل المج ــة لتش ــة القانوني ــت الأنظم ــعودية توال ــة الس ــة العربي وفي المملك

تقريبــاً، وبفضــل مــن اللــه ثــم الجهــود الكبــرة ظهــر أول نظــام ســعودي للشركات 

صــدر بموجــب المرســوم الملــي رقــم م /6 بتاريــخ 1385/3/22هـــ وقبلــه ظهــر 

ــة  ــات التجاري ــس للتعام ــذي أس ــام 1350هـــ وال ــة في ع ــة التجاري ــام المحكم نظ

ونظمهــا، ثــم تــوالى بعــد ذلــك ظهــور العديــد مــن الأنظمــة التجاريــة، مثــل نظــام 

ــام  ــالم النظ ــددت مع ــي ح ــم الت ــن النظ ــا م ــاس وغره ــة والإف الأوراق التجاري

ــذه  ــث إن ه ــال حي ــة دوران الم ــهلت عملي ــة، وس ــام في المملك ــكل ع ــاري بش التج

الــشركات كــا أســلفنا هــي عصــب الحيــاة الاقتصاديــة، وهــي المحــرك الاقتصــادي 

ــرة.  ــة الكب ــاريع التجاري ــى إدارة المش ــادر ع ــوي والق الق
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بنــاء عــى مــا تقــدم، فإننــا في هــذا البحــث ســنتناول كــا ذكرنــا ســابقاً 

ــب  ــك حس ــر، وذل ــهاب في التنظ ــط دون إس ــكل مبس ــا بش ــترف به ــشركات المع ال

نظــام الــشركات الصــادر بالمرســوم الملــي رقــم م/3 بتاريــخ 1437/1/28هـــ مــع 

اتبــاع عــدة مناهــج بحــث علميــة؛ لتتكامــل فيــا بينهــا في محاولــة للملمــة جميــع 

جوانــب الموضــوع وتطوراتــه، وتتبلــور في المناهــج التاليــة:

المنهــج التحليــلي: وقــد اعتمدنــا المنهــج التحليــي في اســتعراض نظــام الــشركات 

بتاريــخ  م/3  رقــم  الملــي  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي 

1437/1/28هـــ، وكذلــك اســتعراض الآراء الفقهيــة حــول القضايا 

ــث. ــل البح مح

المنهــج التطبيقــي: حيــث إن موضــوع البحــث يعالــج قضايــا عمليــة، فقــد عرضنــا 

ــة حــول بعــض الموضوعــات بغــرض  لبعــض التطبيقــات القضائي

إيضــاح المســألة موضــوع التطبيــق.

عند إيراد آيات من القرآن الكريم تم الإشارة إلى اسم السورة، ورقم الآية.

ــدر  ــم المص ــم اس ــف ث ــم المؤل ــات اس ــم إثب ــع ت ــادر والمراج ــوع للمص ــد الرج عن

ــدر؛  ــن المص ــة م ــشر، والصفح ــنة الن ــشر، وس ــة، ودار الن ــم الطبع ــع، ورق والمرج

لتوفــر بيانــات المراجــع للطــاب والدارســين لتمكينهــم مــن الرجــوع إليهــا متــى 

ــث. ــة البح ــتزادة أو مواصل ــوا في الاس رغب

 وســنتناول بالــشرح في هــذا البحــث في الفصــل الأول الشركــة وأنواعهــا وأركانهــا، 

متناولــين في ذلــك ماهيــة الشركــة وخصائــص عقــد الشركــة والشــخصية المعنويــة 

ــشركات  ــوني لل ــكل القان ــاني الش ــل الث ــنتناول في الفص ــا س ــا، ك ــة وحله للشرك

ابتــداءاً مــن شركات الأشــخاص وتشــمل شركــة التضامــن - شركــة التوصية البســيطة 

ــشركات  ــم ال ــاهمة ث ــة المس ــن شرك ــا م ــوال نبدأه ــة(، وشركات الأم ــة المحاص - شرك
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المختلطــة )شركات المســؤولية المحــدودة( ثــم الــشركات ذات الطبيعــة الخاصــة بالنظر 

ــي.  ــتثار الأجنب ــوك وشركات الاس ــين والبن ــل شركات التأم ــا، مث ــاطها وأغراضه لنش

وفي الفصــل الثالــث تحــول الــشركات واندماجهــا وتصفيتهــا، ونختــم هــذا الكتــاب 

بمــا أمكــن تقديمــه مــن خاتمــة تتضمــن النتائــج والمقترحــات. 

وعليــه فقــد تــم تقســيم البحــث إلى فصــول، وكل فصــل إلى مباحــث، وكل مبحــث 

ــج  ــمل النتائ ــي تش ــة الت ــة إلى الخاتم ــروع، بالإضاف ــب إلى ف ــب، وكل مطل إلى مطال

والتوصيــات، ثــم فهــارس البحــث، وذلــك كــا يــي:

الفصل الأول: المفهوم القانوني للشركة، أنواعها وأركانها. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: المفهوم القانوني للشركة.	 

المبحــث الثــاني: خصائــص عقــد الشركــة والشــخصية المعنويــة للشركــة وحلهــا 	 

وانقضائهــا.

الفصل الثاني: الشكل القانوني للشركات. وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: شركات الأشخاص.	 

المبحث الثاني: شركات الأموال.	 

المبحث الثالث: الشركة ذات المسؤولية المحدودة.	 

المبحث الرابع: الشركة القابضة.	 

المبحث الخامس: الشركات ذات الطبيعة الخاصة.	 

الفصل الثالث: تحول الشركات واندماجها وتصفيتها. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تحول الشركات.	 

المبحث الثاني: اندماج الشركات.	 
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 الفصل الأول:
المفهوم القانوني للشركة 

وأنواعها وأركانها

تمهيد وتقسيم: 
ــة  ــم الأركان الموضوعي ــة، وأه ــوني للشرك ــوم القان ــل المفه ــذا الفص ــنتناول في ه س

والشــكلية التــي يجــب أن تقــوم عليهــا الشركــة، كــا ســنتناول الشــخصية القانونيــة 

التــي تتمتــع بهــا الشركــة، وأخــرا كيفيــة حلهــا وأســباب انقضائهــا وآثــاره، وذلــك 

مــن خــال مبحثــين كــا يــي:

المبحث الأول: المفهوم القانوني للشركة.

المبحث الثاني: خصائص عقد الشركة والشخصية المعنوية للشركة وحلها.
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المبحث الأول: ماهية المفهوم القانوني للشركة
ــف  ــنتناول تعري ــث س ــة، حي ــوني للشرك ــوم القان ــث المفه ــذا المبح ــنتناول في ه س

الشركــة، ونشــأة الشركــة وتطورهــا، والطبيعــة القانونيــة للشركــة، وذلــك مــن خــال 

ثاثــة مطالــب كــا يــي:

المطلب الأول: تعريف الشركة.

المطلب الثاني: نشأة الشركة وتطورها.

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للشركة.

المطلب الأول: تعريف الشركة

لقــد تصــدى المنظــم الســعودي في نظــام الــشركات)1( لتعريــف عقــد الشركــة 

في المــادة الثانيــة منــه، حيــث عرفــه بأنــه )عقــد يلتــزم بمقتضــاه شــخصان أو أكــر 

بــأن يســاهم كل منهــم في مــشروع يســتهدف الربــح بتقديــم حصــة مــن مــال أو عمــل 
أو منهــا معــاً لاقتســام مــا قــد ينشــأ عــن هــذا المــشروع مــن ربــح أو مــن خســارة(.)2(

ــو  ــالي فه ــر، وبالت ــين فأك ــود شريك ــترض وج ــد اف ــف ق ــذا التعري ــرى أن ه ن

ــة  ــي شرك ــع تبن ــاشى م ــابقة، ولا يت ــة الس ــوارد في الأنظم ــف ال ــاخ للتعري استنس

ــق  ــكان التواف ــس ل ــر إلى الشركاء/المؤس ــص يش ــو كان الن ــد، فل ــخص الواح الش

ــالي:  ــص كالت ــون الن ــترح أن يك ــر، ونق أك

عقــد يلتــزم بمقتضاه شــخصان أو أكثر/المؤســس بالمساهمة/بتأســيس 

في مــشروع يســتهدف الربــح بتقديــم حصــة محــددة مــن مــال أو عمل 

أو منهــا معــاً للحصــول عــى مــا قــد ينشــأ عــن هــذا المــشروع مــن 

ربــح أو مــن خســارة بحســب النســب المقــررة في عقــد التأســيس. 

)1( ســتكون الإشــارة في هــذا المؤلــف إلى )نظــام الــشركات( والإحالــة والقصــد في ذلــك إلى نظــام الــشركات النافــذ 

حاليــاً والصــادر بالمرســوم الملــي رقــم م/3 بتاريــخ 1437/1/28 هـــ وفي حــال الإحالــة إلى أي نظــام ســابق 

ســيتم ذكرهــا تحديــداً بــإذن اللــه.

)2( المــادة الثانيــة مــن نظــام الــشركات الســعودي م/3 بتاريــخ 1437/1/28 هـــ وهــو مقــارب لمــا جــاء في القانــون 

المــري مــن تعريــف )انظــر قانــون التجــارة المــري رقــم 17 لســنة 1999(. ولاســتزادة مــن تعريــف الشركــة 

ــل، الــشركات في الفقــه الإســامي: دراســة  ــة مشروعيتهــا انظــر د. رشــاد حســن خلي في الفقــه الإســامي وأدل

مقارنــة، دار الرشــيد للنــشر والتوزيــع، الطبعــة الثالثــة 1401هـــ، ص 13 ومــا بعدهــا.
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فمــن شــأن هــذا التعريــف أن يشــمل تعــدد الــشركاء مــع فرضيــة الشــخص الواحــد 

ــى  ــول ع ــة للحص ــه المالي ــن ذمت ــددة م ــة مح ــم حص ــوم بتقدي ــذي يق ــس ال المؤس

مــا قــد ينشــأ مــن أربــاح دون الحاجــة إلى الإشــارة إلى اقتســام الربــح أو الخســارة 

وذلــك حســب نصــوص العقــد. وقــد حــددت الأنظمــة والقوانــين أنــواع الــشركات 

وأشــكالها وهــذا مــا تبنــاه المنظــم الســعودي مــع الأخــذ في الاعتبــار أنــواع الشركات 

في الشريعــة الإســامية.

وســنتناول في المطلــب التــالي نشــأة الــشركات في المملكــة العربيــة الســعودية مــع 

الإشــارة إلى بعــض القوانــين الأخــرى، لا للمقارنــة بــل للنظــر في تاريــخ تطــور هــذا 

النــوع مــن الأعــال التجاريــة. 

 المطلب الثاني: نشأة الشركة وتطورها
الفرع الأول: النشأة التاريخية

مــن حيــث التطــور التاريخــي لهــذا النــوع مــن الأعــال التجاريــة حــول 

ــل  ــن أوائ ــة م ــارة الروماني ــد أن الحض ــاص، نج ــكل خ ــة بش ــالم وفي المملك الع

ــشركات،  ــن ال ــد م ــا العدي ــت لديه ــارة، وتكون ــتغلت بالتج ــي اش ــارات الت الحض

ــت  ــدرج تح ــشركات تن ــن ال ــواع م ــدة أن ــدم ع ــذ الق ــان من ــرف الروم ــد ع فق

صورتــين هــا: الشركــة العائليــة، والشركــة العاديــة، وكان لهــا تنظياتهــا التــي 

ــاً.)1(  تطــورت عــر العصــور لتصــل إلى الصــور المعروفــة حالي

فمنــذ بدايــة القــرن الســابع عــشر الميــادي ظهــرت الــشركات التجاريــة 

ــد  ــة الهن ــرى كشرك ــتعارية الك ــشركات الاس ــددت ال ــث تم ــا، حي في أوروب

ــاهمة  ــشركات المس ــوذج ل ــر النم ــي تعت ــن والت ــج هدس ــة خلي ــة، وشرك الشرقي

المعروفــة في الوقــت الحــالي، وأظهــرت الجانــب التجــاري البحــت خلــف العديــد 

)1( للمزيــد انظــر د. محمــود ســام زنــاتي، نظــم القانــون الرومــاني، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1966؛ وانظــر 

ــاً أ.  ــر أيض ــة 29؛ وانظ ــع، 2009 صفح ــشر والتوزي ــل للن ــة الأسرة، المنه ــي، ملكي ــليان العباج ــد س ــام مجي بس

ــة  ــة الرابع ــع، الطبع ــشر والتوزي ــد للن ــعودي، كل ــاري الس ــون التج ــدي، القان ــد الغام ــن محم ــادي ب د. عبداله

1441هـــ، ص 140 ومــا بعدهــا.
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ــد أثــره في تدفــق  مــن الأحــداث والحــروب، فلقــد كان لاكتشــاف العــالم الجدي

المعــادن الثمينــة إلى الســوق الأوربيــة، وإقبــال النــاس عــى اســتثار أموالهــم 

ــان  ــور شركات الائت ــة إلى ظه ــذي أدى في النهاي ــر ال ــا، الأم ــن اكتنازه ــدلا م ب

ــم  ــة بتنظي ــات المتعلق ــور التقنين ــره في ظه ــذا أث ــا، وكان له ــر أعاله وتطوي

ــة.  ــشركات التجاري ال

ففــي عهــد الملــك لويــس الرابــع ملــك فرنســا صــدر أول قانــون لتنظيــم 

ــشركات  ــم ال ــارس 1673 لتنظي ــي في م ــر مل ــب أم ــة بموج ــارة الري التج

ــشر  ــاني ع ــرن الث ــة الق ــع بداي ــاس.)1( وم ــة والإف ــة والأوراق التجاري التجاري

عرفــت شركات الأشــخاص، ثــم بعــد ذلــك وفي بدايــات القــرن الســادس عــشر 

انتــشرت شركات المســاهمة،)2( ولقــد كانــت الــدول الاســتعارية تشــارك الأفــراد 

ــاح.)3(  ــدره مــن أرب ــك الــشركات واقتســام مــا ت ــل تل في تأســيس مث

وقــد ذكــر الدكتــور محمــد الفــوزان في كتابــه الأحــكام العامــة للــشركات طبقــاً 

ــارة  ــاش التج ــة: أن )انتع ــة مقارن ــام 1437هـــ: دراس ــادرة ع ــات الص للتعدي

الريــة والبحريــة في الجمهوريــات الإيطاليــة ابتــداءا مــن القــرن الثــاني عــشر 

الميــادي قــد ترتــب عليــه ظهــور بعــض الــشركات التــي كانــت تقــترب كثــرا 

ــا  ــك نظــرا لمســؤولية الــشركاء فيه ــوم، وذل ــة الي مــن شركات التضامــن المعروف

ــدم  ــع إلى ع ــذا يرج ــة، وه ــون الشرك ــن دي ــة ع ــة ومطلق ــؤولية تضامني مس

تمتــع الشركــة بشــخصية معنويــة مســتقلة ... خــال القــرون الوســطى تأكــدت 

الشــخصية المعنويــة للشركــة، فاعتــرت الشركــة مالكــة للحصــص التــي يقدمهــا 

الــشركاء، وأصبــح لهــا عنــوان يتكــون مــن اســم شريــك أو أكــر مــن الــشركاء 
المســؤولين مســؤولية مطلقــة عــن ديــون الشركــة(.)4(

)1( للمزيد حول شركة الهند الشرقية، انظر ترثانكار روي، شركة الهند الشـرقية: أقوى شـركة في العـالم،

Penguin UK ،2016 ،للنشــــر [Tirthankar Roy, The East India Company: The World’s Most Powerful    

Corporation, Penguin UK, 2016.]

)2( انظر د. عبدالهادي بن محمد الغامدي، القانون التجاري السعودي، مرجع سابق، ص 140.

ــشر  ــاد للن ــون والاقتص ــة القان ــشركات، مكتب ــة لل ــكام العام ــوزان، الأح ــراك الف ــن ب ــد ب ــر د. محم ــد انظ )3( للمزي

ــة الأولى 2014، ص 30. ــاض، الطبع ــع، الري والتوزي

)4( د. محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات، مرجع سابق، ص 31.
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 الفرع الثاني: تاريخ ونشأة الشركات
في المملكة العربية السعودية

ــة  ــذ صــدور نظــام المحكم ــة الســعودية من ــم الــشركات في المملكــة العربي ــدأ تنظي ب

ــه بالأمــر الســامي رقــم 32 بتاريــخ 15 محــرم  ــذي تمــت الموافقــة علي ــة وال التجاري

لســنة 1350هـــ،)1( وقــد خصــص الفصــل الثــاني مــن البــاب الأول مــن نظــام المحكمة 

التجاريــة للــشركات، ولكــن هــذا الفصــل لم يتضمــن ســوى إشــارة سريعــة لبعــض 

الــشركات المعروفــة في الشريعــة الإســامية، وهــي شركــة المفاوضــة )والمعــر عنهــا 
بالتضامــن(، وشركــة العنــان، ومــن صورهــا شركــة المســاهمة وشركــة المضاربــة.)2(

ولكــن مــن ناحيــة عمليــة ظهــرت العديــد مــن شركات الأشــخاص التــي تقــوم ببعــض 

أوجــه النشــاط الاقتصــادي في المملكــة، وكانــت تنظمهــا بعــض الأعــراف التــي يمكــن 

القــول: إنهــا كانــت مســتمدة مــن قوانــين بعــض الــدول العربيــة والأجنبيــة، وقــد أدى 

ــك الــشركات  ــة والإشراف عــى تل ــط واللبــس مــا جعــل مهمــة الرقاب ــك إلى الخل ذل

تبــدو صعبــة، وجعــل تكييفهــا وتحديــد طبيعتهــا القانونيــة أمــراً في غايــة الصعوبــة 

مــع محدوديــة النــص وقصــوره عــى أنــواع محــددة فقــط. مــن هنــا كانــت الحاجــة 

ــة  ــكام الواجب ــي الأح ــكل تفصي ــح وبش ــشركات يوض ــامل لل ــام ش ــع نظ إلى وض

الاتبــاع في تأسيســها، وفي مزاولــة نشــاطها، وكيفيــة انقضائهــا وتصفيتهــا، وتحديــد 

ــح  ــق الصال ــات وزارة التجــارة في مراقبتهــا والإشراف عليهــا مــن أجــل تحقي صاحي

ــان الجــزاءات الواجــب إنزالهــا عــى كل مــن يخالــف  ــه مــع بي العــام والحفــاظ علي
هــذه الأحــكام.)3(

ــا،  ــا وطبيعته ــد ماهيته ــشركات وتحدي ــك ال ــل تل ــاج لتفصي ــك الاحتي ــى ذل ــاء ع وبن

وتحديــد العقوبــات المقــررة في قوانــين وأنظمــة الــشركات بشــكل عــام، فقــد صــدر 

ــن  ــد ب ــر د. خال ــا، انظ ــة به ــة المتعلق ــة القانوني ــة والأنظم ــا في المملك ــأة وتطوره ــذه النش ــول ه ــد ح )1( للمزي

ــات  ــة، مطبوع ــه القضائي ــعودي وتطبيقات ــشركات الس ــام ال ــق نظ ــة وف ــشركات التجاري ــس، ال ــز الروي عبدالعزي

ــا. ــا بعده ــة 1 وم ــن الصفح ــة الأولى، 1440هـــ-2019، م ــات، الطبع ــة المعلوم ــشر وتقني ــقري للن الش

)2( انظــر نظــام المحكمــة التجاريــة الصــادر بالأمــر الســامي رقــم 32 بتاريــخ 15 محــرم لســنة 1350 هـــ، وللمزيــد 

مــن التفصيــل انظــر د. محمــد بــن بــراك الفــوزان، الأحــكام العامــة للــشركات، ماجــع ســابق، ص 33، وانظــر 

ــه  ــعودي وتطبيقات ــشركات الس ــام ال ــق نظ ــة وف ــشركات التجاري ــس، ال ــز الروي ــن عبدالعزي ــد ب ــور د. خال الدكت

القضائيــة، مرجــع ســابق، ص 4.

)3( د. محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات، مرجع سابق، ص43.
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نظــام الــشركات المصــادق عليــه بالمرســوم الملــي رقــم م/6 وبتاريــخ 1385/3/22 

هـــ الموافــق 1965م والــذي يحتــوي عــى 233 مــادة موزعــة عــى خمســة عــشر باباً.

ــى  ــا ع ــث قره ــة حي ــشركات في المملك ــكال ال ــشركات أش ــام ال ــاول نظ ــد تن وق

ــة  ــة المحاص ــيطة – شرك ــة البس ــة التوصي ــن – شرك ــة التضام ــواع )شرك ــة أن خمس

– المســاهمة – الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة(، وقــد أكــد النظــام عــى أن تكــون 

باطلــة كل شركــة لا تتخــذ أحد الأشــكال المذكــورة، ويكــون الأشــخاص الذيــن تعاقدوا 

باســمها مســؤولين شــخصياً وبالتضامــن عــن الالتزامــات الناشــئة عــن هــذا التعاقد، 

ــي  ــات الت ــرات والحاج ــة المتغ ــدة لمواكب ــرات عدي ــام م ــذا النظ ــل ه ــم تعدي ــد ت وق
تفرضهــا المارســات العمليــة.)1(

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للشركة

ــة  ــي إلا أداة فني ــا ه ــة م ــا أن الشرك ــرة مؤداه ــوني فك ــه القان ــى الفق يتبن

وقانونيــة تنشــأ لخدمــة مــشروع أو نشــاط معــين ســواء كان مدنيــاً أو تجاريــاً، ومن 

خــال هــذه الأداة يتمكــن الــشركاء مــن تنفيــذ هــذا المــشروع أو النشــاط والظهــور 

ــاره  ــشروع باعتب ــكل الم ــح ش ــذي يوض ــوني ال ــار القان ــة الإط ــي بمثاب ــي، فه الفع

وحــدة اقتصاديــة ويجعلــه صالحــاً لاكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات.)2( ونــرى 

أن هــذا الإطــار يقــوم عــى عنــاصر مختلفــة بعضهــا ذو صفــة نظاميــة، والبعــض 

الأخــر ذو صفــة عقْديــة جميعهــا تكــون عقــد الشركــة أو نظامهــا الأســاس، ويختلف 

الــدور الــذي يلعبــه كل مــن هذيــن النوعــين مــن العنــاصر بحســب شــكل الإطــار 

الــذي ارتضــاه الأفــراد لمشروعهــم الاقتصــادي مــن عــدة نــواحٍ منهــا طريقــة توزيــع 

الإدارة أو عــى وصــف الــشركاء في الشركــة ودور كل شريــك.

ــال يحتفــظ المفهــوم التعاقــدي بســلطانه  ففــي شركات الأشــخاص عــى ســبيل المث

)1( انظــر تعديــات نظــام الــشركات الســعودى رقــم م/6 للعــام هـــ1385 والمعــدل بالمرســوم م/23 للعــام 1402 هـ 

والمعــدل بالمرســوم 22/م للعــام 1412هـ والمعــدل بالمرســوم م /60 للعــام 1428هـ.

)2( للمزيد حول ذلك أ. د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة السابعة، 2016، ص 3 وما 

بعدهـا. وانظر أيضـاً  إرنست فرويند، الطبيعة القانونية للشـركات، منصة النشر المستقلة،

CreateSpace   ، 2017  ،Ernst Freund, the Legal Nature of the Corporations, CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 2017.
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بشــكل واضــح وجــي، والدليــل عــى ذلــك يتمثــل في أن تعديــل العقــد التأســيسي 

ــا  ــة ك ــس بالأغلبي ــشركاء، ولي ــاع ال ــون إلا بإج ــشركات لا يك ــن ال ــوع م ــذا الن له

في غرهــا مــن أنــواع الــشركات الأخــرى، كــا يتضــح في أن العيــوب التــي تشــوب 

ــة  ــال الشرك ــاء بإبط ــة القض ــؤدي إلى إمكاني ــأنها أن ت ــن ش ــشركاء م ــد ال إرادة أح

ــدو  ــوال، ويب ــو في شركات الأم ــام تعل ــرة النظ ــد أن فك ــل نج ــل.)1( في المقاب بالكام

ذلــك واضحــاً عــى وجــه الخصــوص في شركات المســاهمة حيــث النصــوص الآمــرة 

والمقيــدة لإرادة المتعاقديــن والــشركاء، حيــث أصبــح هــذا النــوع مــن الــشركات ينشــأ 

ــا وفقــاً لنظــام موضــوع ســلفاً وليــس وفقــاً لاتفــاق المؤسســين ورغباتهــم،  ويحي

كــا ســرى لاحقــاً. 

وينقســم الفقــه في تحديــد الطبيعــة القانونيــة للشركــة إلى عــدة نظريــات تتلخــص 

ــة  ــشركاء والطبيع ــين ال ــدي ب ــب العقْ ــب الجان ــي تغل ــة والت ــة العقدي في النظري

ــي  ــب النظام ــب الجان ــي تغل ــة الت ــة النظامي ــد النظري ــل نج ــة، وفي المقاب الرضائي

التــي تقيــد الحريــة التعاقديــة للأطــراف وتلزمهــم باتخــاذ شــكليات محــددة، بــل 

إن هنــاك مــن يلغــي الجانــب التعاقــدي وينظــر للشركــة كنظــام قانــوني محــدد لا 

ــد.)2(  ــل ويتعــارض مــع فكــرة العق ــادئ وأركان العقــد، ب ــه مب ــق علي تنطب

مــن جهــة أخــرى هنــاك مــن يــرى وجــود طبيعــة مختلطــة لعقــد الشركــة، فهــو 

خليــط بــين النظريــة التعاقديــة التــي تســود وتظهــر في شركات الأشــخاص بشــكل 
أكــر، وبــين النظريــة النظاميــة التــي تظهــر جليــة في شركات الأمــوال.)3(

ــذه  ــة أن ه ــي حقيق ــه لا يلغ ــرى أن ــذي ن ــي ال ــر الفقه ــن التنظ ــر ع ــض النظ وبغ

ــه  ــون في ــراف يلتزم ــين الأط ــرم ب ــائي ي ــاق رض ــد واتف ــدأ بتعاق ــشركات تب ال

بالقواعــد القانونيــة الآمــرة التــي تتطلــب شــكليات معينــة أوردهــا نظــام الــشركات، 

وتنتهــي بنشــوء كيــان قانــوني مســتقل عنهــم بذمــة ماليــة مســتقلة، حيــث يصبــح 

لهــا طبيعتهــا الخاصــة التــي تمكنهــا مــن أن تكتســب الحقــوق وتتحمــل الالتزامــات. 

)1( للمزيد حول ذلك المفهوم انظر محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات، مرجع سابق، ص430. 

ــد الرويــس، الــشركات التجاريــة، مرجــع ســابق، ص 12. وللتفرقــة  ــك النظريــات انظــر د. خال )2( للمزيــد حــول تل

ــى  ــد مصطف ــر، د. محم ــيوع انظ ــى الش ــة ع ــة أو الملكي ــل الجمعي ــور مث ــن ص ــابهها م ــا يش ــة وم ــين الشرك ب

ــون، 2012، ص12. ــر والقان ــة، دار الفك ــات العربي ــوء التشريع ــة في ض ــشركات التجاري ــرازق، ال عبدال

ــة  ــل، الطبع ــعودي، المنه ــون الس ــة في القان ــشركات التجاري ــد، ال ــيد أحم ــم الس ــر د. إبراهي ــر انظ ــل أك )3( للتفصي

ــا. ــا بعده ــابق، ص 12 وم ــع س ــة، مرج ــشركات التجاري ــس، ال ــد الروي ــاً د. خال ــر أيض 2015، ص300. انظ
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فعقــد الشركــة مــن العقــود الشــكلية الرضائيــة ذو طبيعــة خاصــة »عقــد شركــة« 

حيــث إنــه عقــدٌ تتوافــق فيــه إرادة الأطــراف عــى تحديــد نــوع النشــاط وآليــة إدارة 

الشركــة مــع التعهــد بالالتــزام بالأنظمــة والقوانــين التــي تحكــم نشــوء ذلــك النــوع 

ــراف  ــخصية أط ــن ش ــتقلة ع ــخصية مس ــه ش ــرز مع ــيرها، ي ــشركات وتس ــن ال م

ــات بشــكل مســتقل عــن الــشركاء  ــل الحقــوق والواجب ــة لتحم ــد تكــون قابل التعاق

وبذمــة مســتقلة. 

ــاء في  ــث ج ــة حي ــك الرضائي ــد تل ــد أك ــالم ق ــوان المظ ــارة إلى أن دي ــدر الإش وتج

الحكــم القضــائي رقــم 25/د/تــج/15 لعــام 1420هـــ والمؤيد بحكــم التدقيــق رقم 

146/ت/ 3 لعــام 1420هـــ بــأن عقــد تأســيس الشركــة مــن العقــود الرضائيــة التي 

يلــزم لإنشــائها أو تعديلهــا صــدور الرضــا مــن جميــع الأطــراف الموقعــين عليهــا. 

وهــذه هــي الرضائيــة. 

ــة  ــن طبيع ــزء م ــة ج ــراءات النظامي ــكلية وأن الإج ــد الش ــا يؤي ــر م ــم آخ وفي حك

ــوان  ــة بدي ــة الثاني ــرة التجاري ــررت الدائ ــد ق ــا، فق ــت كله ــت ليس ــة وإن كان الشرك

المظــالم في حكمهــا رقــم 142/د/تــج/2 لعــام 1414هـــ والمؤيــد بحكــم التدقيــق 

ــة  ــوع الشرك ــى ن ــشركاء ع ــاق ال ــدم اتف ــام 1415هـــ أن ع ــم 103/ت/4 لع رق

ــواع  ــن أن ــا م ــدودة أو غره ــؤولية مح ــة أو ذات مس ــي محاص ــل ه ــا ه وتحديده

الــشركات التــي يتطلــب تســجيلها اتبــاع الإجــراءات، لا يعنــي عــدم انعقــاد الشركــة 

باعتبــار أن نــوع الشركــة مــن الأمــور الشــكلية الكاشــفة لمــا يعــزم الأطــراف عملــه 

ــد  ــة في تحدي ــة الرضائي ــت الصف ــرة غلب ــة.)1( فالدائ ــة لاحق ــراءات نظامي ــن إج م

قيــام الشركــة، وجعلــت الإجــراءات والســر في تســجيل الشركــة أمــراً كاشــفاً لنوايــا 

ــة.  ــجيل الشرك ــا لتس ــازم اتباعه ــراءات ال ــوع الإج ــد ن ــول تحدي ــراف ح الأط

)1( جميــع الأحــكام المشــار إليهــا في هــذه الفقــرة منشــورة في مجموعــة الأحــكام والمبــادئ التجاريــة الصــادرة عــن 

ديــوان المظالم للأعــوام 1408هـــ إلى 1423هـ.
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المبحث الثاني: خصائص عقد الشركة 
والشخصية المعنوية للشركة وحلها

ــة  ســنتناول في هــذا المبحــث خصائــص عقــد الشركــة والشــخصية المعنوي

للشركــة وحلهــا، وذلــك مــن خــال ثاثــة مطالــب كــا يــي:

المطلب الأول: الأشكال القانونية للشركة في النظام السعودي.

المطلب الثاني: عقد الشركة.

المطلب الثالث: الشخصية المعنوية للشركة وحلها وانقضاؤها.

المطلب الأول: الأشكال القانونية للشركة
في النظام السعودي

ــوع  ــد يتن ــك العق ــإن ذل ــة، ف ــد الشرك ــة لعق ــة القانوني ــى الطبيع ــاء ع بن

ــشركات  ــين ال ــة ب ــن التفرق ــة، فيمك ــة أو تجاري ــن مدني ــشركات م ــوع ال ــب تن بحس

المدنيــة والــشركات التجاريــة وفقــاً لطبيعــة العمــل الرئيــسي الــذي تقوم بــه الشركة، 

أو الغــرض أو النشــاط الأســاسي الــذي تســعى الشركــة إلى تحقيقــه، فــإذا كان هــذا 

ــد  ــة تع ــإن الشرك ــاً ف ــا إذا كان مدنيّ ــة، أم ــة تجاري ــت الشرك ــاً كان ــرض تجاريّ الغ

مدنيــة، وإذا كان للشركــة عــدة أغــراض بعضهــا مــدني وبعضهــا تجــاري فالعــرة 

بغرضهــا الرئيــسي الــذي تســعى إلى تحقيقــه حســبا حددتــه في عقــد تأسيســها، 

فلــم يحــدد المنظــم الســعودي الــشركات التجاريــة كــا لم يدخــل الــشركات ضمــن 

تعريــف التاجــر، حيــث نــص نظــام المحكمــة التجاريــة الســعودي الصــادر بالأمــر 

ــر  ــأن التاج ــه الأولى ب ــخ 1350/1/15هـــ في مادت ــم )32( وتاري ــامي رق الس

ــم يدخــل المنظــم  )هــو مــن اشــتغل بالمعامــات التجاريــة و أخذهــا مهنــة لــه(. فل

الســعودي الــشركات بشــكل عــام تحــت وصــف التاجــر، كــا فعــل المــشرع المــري 

عــى ســبيل المثــال في قانــون التجــارة الصــادر برقــم 17 لعــام 1999 حيــث نــص 

عــى )أنــه يكــون تاجــراً ... 2- كل شركــة تتخــذ أحــد الأشــكال المنصــوص عليهــا 

ــن  ــة م ــئت الشرك ــذي أنش ــرض ال ــاً كان الغ ــشركات أي ــة بال ــين المتعلق في القوان

أجلــه(، فالمــشرع المــري أخــذ بالمعيــار الشــكي لتحديــد طبيعــة نشــاط الشركــة 
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حيــث ألحــق صفــة التاجــر بــكل شركــة تتخــذ أحــد الأشــكال المنصــوص عليهــا في 

القوانــين ذات العاقــة بغــض النظــر عــن غرضهــا الــذي تأسســت مــن أجلــه، ســواء 

كان غرضهــا تجاريــاً كــشركات البيــع بالجملــة والــشركات الصناعيــة، أم كان النشــاط 
ــاً كــشركات المهــن الحــرة أو التعليميــة.)1( مدني

ذلــك التوجــه بعينــه أخــذه النظــام الســعودي حيــث تصنــف الشركــة بحســب 

ــا  ــى غرضه ــاء ع ــس بن ــه ولي ــذي اتخذت ــكل ال ــه والش ــها وطريقت ــراءات تأسيس إج

ــة  ــة القانوني ــذه الطبيع ــث إن ه ــة، حي ــا التجاري ــد طبيعته ــبيل تحدي ــك في س وذل

تؤثــر في تحديــد الاختصــاص القضــائي للمنازعــات التــي تقــام عــى الشركــة. وأهــم 

مميــزات هــذه التفرقــة بــين الــشركات المدنيــة والــشركات التجاريــة تــرز في الإفــاس، 

حيــث يقتــر شــهر الإفــاس عــى الــشركات التجاريــة وحدهــا إذا توقفــت عــن دفــع 

ــشركات  ــا ال ــاس، أم ــن الإف ــي م ــح الواق ــب الصل ــا طل ــا وحده ــوز له ــا، ويج ديونه

ــاء  ــو القض ــص ه ــاء المخت ــون القض ــار ك ــام الإعس ــمى بنظ ــا يس ــع لم ــة فتخض المدني

العــام ولكــن هــل تبقــى الشركــة المدنيــة مســتمرة وهــي معــرة؟)2( 

ــان النظــام  ــة قــى بري ــه الثالث إن نظــام الــشركات الســعودي في مادت

عــى جميــع أنــواع الــشركات ولم يســتثِن أي نــوع مــن أنــواع الــشركات عــى أســاس 

ــك المــادة  النشــاط أو الغــرض كشركــة مدنيــة، ثــم جــاء في الفقــرة الثالثــة مــن تل

نــص عــى ألا تنطبــق أحــكام النظــام عــى الــشركات المعروفــة في الفقــه الإســامي، 

وذلــك مــالم تتخــذ شــكاً مــن أشــكال الــشركات الخمــس المنصــوص عليهــا في المادة 

الثالثــة في فقرتهــا الأولى مــن نظــام الــشركات. أي أنهــا إذا ســجلت واتبعــت الأنظمــة 

ــها،  ــد تأسيس ــهر عق ــم ش ــشركات وت ــن ال ــين م ــوع مع ــار ن ــم اختي ــة وت الإجرائي

فــإن نظــام الــشركات والإفــاس يطبــق عليهــا كشركــة تجاريــة بغــض النظــر عــن 

ــم  ــة ث ــة مضارب ــتراك في شرك ــرروا الاش ــشركاء ق ــو أن ال ــا، فل ــاطها أو أصله نش

ــر د.  ــشرح انظ ــل وال ــن التفصي ــد م ــام 1999م، وللمزي ــم 17 لع ــادر برق ــري الص ــارة الم ــون التج ــر قان )1( انظ

ــة 2016، ص11.  ــة العربي ــة، دار النهض ــشركات التجاري ــوبي، ال ــميحة القلي س

)2( للمزيــد حــول هــذه المميــزات والفــروق بــين الــشركات التجاريــة والمدنيــة انظــر د. محمــد حســن الجــر، القانــون 

ــشركات  ــس، ال ــد الروي ــاً د. خال ــر أيض ــع 1421هـــ، ص105. وانظ ــنة الطب ــاض، س ــعودي، الري ــاري الس التج

ــك  ــة، مرجــع ســابق، ص 24 ومــا بعدهــا. وعــن التســاؤل حــول اســتمرارية الشركــة المعــرة فــإن ذل التجاري

يتطلــب دراســة متعمقــة وتحليــاً لأحــكام قضائيــة تبــين مســار القضــاء في ذلــك وهــذا ليــس ضمــن نطــاق 

هــذا البحــث.
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ــشركات  ــام ال ــإن نظ ــدودة، ف ــؤولية مح ــة ذات مس ــجيل كشرك ــا التس ــارو له اخت
يــري عليهــا بصفتهــا شركــة ذات مســؤولية محــدودة.)1(

وبنــاء عــى مــا تقــدم نــرى أن نظــام الــشركات الســعودي في مادتــه الثالثــة قــد حدد الأشــكال 

ــواع  ــة الســعودية بخمســة أن ــي يمكــن أن تتخذهــا الــشركات في المملكــة العربي ــة الت القانوني

وهــي )شركــة التضامــن – شركــة التوصيــة البســيطة – شركــة المحاصــة – شركــة المســاهمة – 
الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة(. ويمكــن تقســيم تلــك الأنــواع إلى ثــلاث فئــات كالتــالي:)2(

ــة - 	 ــخصي والثق ــار الش ــى الاعتب ــوم ع ــي تق ــشركات الت ــي ال ــخاص: وه شركات الأش

بــين الــشركاء حيــث إن لشــخصية الشريــك فيهــا محــل اعتبــار لقيــام الشركــة، فــإذا زال 

هــذا الاعتبــار انقضــت الشركــة، وكقاعــدة عامــة تنقــي الشركــة بمجــرد إفــاس أحــد 
الــشركاء، وينــدرج تحــت هــذا النــوع عــدة شركات هــي:)3(

أ ــار 	- ــد الاتج ــر بقص ــان أو أك ــا اثن ــي يعقده ــة الت ــي الشرك ــن: وه ــة التضام شرك

ويكــون لهــا اســمها الخــاص، ويســأل الــشركاء فيهــا بشــكل شــخصي وتضامنــي 

بينهــم عــن ديونهــا.)4( 

أ ــي 	- ــك الت ــة البســيطة هــي تل ــة البســيطة: شركــة التوصي شركــة التوصي

ــون  تتضمــن نوعــين مــن الــشركاء، وهــم )واحــد أو أكــر( شركاء متضامن

)1( ودعــوى الإفــاس كــا قررتهــا الدوائــر التجاريــة بالديــوان هــي )دعــوى إجــراءات هدفهــا إثبــات حالــة معينــة 

هــي توقــف التاجــر عــن دفــع ديونــه التجاريــة، نتيجــة اضطــراب مركــزه المــالي بمــا يزعــزع ائتانــه ويعــرض 

ــراء  ــق إج ــن طري ــين ع ــة المدين ــل إلى حاي ــق ب ــل الح ــة بأص ــدف إلى المطالب ــر، ولا ته ــه للخط ــوق دائني حق

التصفيــة بالســوية فيــا بينهــم بعــد التقــدم بطلــب إلى أمــين التفليســة(. انظــر الحكــم الصــادر مــن الدوائــر 

ــام  ــم 132/إس/7 لع ــم رق ــد بالحك ــام 1431هـــ، والمؤي ــج/11 لع ــم 159/د/ت ــالم رق ــوان المظ ــة بدي التجاري

1432هـــ. منشــور في مجموعــة الأحــكام والمبــادئ التجاريــة الصــادرة عــن ديــوان المظــالم لعــام 1432هـــ.

ــابق، 1421 –  ــع س ــعودي، مرج ــاري الس ــون التج ــر، القان ــن الج ــد حس ــيات د. محم ــك التقس ــر في تل )2( انظ

ص109.

ــر  ــتزادة انظ ــابق، ص129. ولاس ــع س ــشركات، مرج ــة لل ــكام العام ــوزان، الأح ــراك الف ــن ب ــد ب ــر د. محم )3( انظ

ــابق، ص16. ــع س ــة، مرج ــشركات التجاري ــوبي، ال ــميحة القلي ــورة س الدكت

ــو  ــن ه ــأن التضام ــم ب ــري حك ــاء الم ــل إن القض ــة، ب ــدات الشرك ــون وتعه ــع دي ــمل جمي ــن يش ــذا التضام )4( ه

الشريعــة العامــة في الــشركات التجاريــة التــي لا يتــم تحديــد نوعهــا في مرحلــة التأســيس حيــث إن الأصــل أن 

الــشركاء متضامنــون في التعامــات المشــتركة، فهــو يغلــب قرينــة التضامــن في المســائل التجاريــة في حــال تعــدد 

الــشركاء. انظــر الدكتــورة ســميحة القليــوبي، الــشركات التجاريــة، مرجــع ســابق، ص292. 
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ــؤولين  ــون مس ــا، ويكون ــة أعاله ــة ومارس ــولى إدارة الشرك ــن يت ــم م وه

ــم  ــا في أمواله ــة عليه ــا المترتب ــة والتزاماته ــون الشرك ــن دي ــن ع بالتضام

الخاصــة. وتحــوي نوعــاً آخــر مــن الــشركاء وهــم الــشركاء الموصــون الذيــن 

يشــاركون في رأس المــال دون الحــق في الإدارة أو مارســة أعالهــا عــى أن 

تقتــر مســؤوليتهم عــن ديــون الشركــة بمقــدار حصصهــم فيهــا، فهــي 

مســؤولية محــدودة بمقــدار الحصــص في الشركــة.)1( وقــد عرفهــا نظــام 

الــشركات الســعودي الحــالي الصادر في ســنة 1437هـــ بأنها شركــة تتكون 

ــاً  ــكاً متضامن ــل شري ــى الأق ــم ع ــق يض ــشركاء فري ــن ال ــين م ــن فريق م

ومســؤولاً في جميــع أموالــه عــن ديــون الشركــة والتزاماتهــا، وفريــق آخــر 

يضــم عــى الأقــل شريــكاً موصيــاً لا يكــون مســؤولاً عــن ديــون الشركــة 

والتزاماتهــا إلا في حــدود حصتــه في رأس مــال الشركــة. ولا يكتســب 

ــر.)2(  ــة التاج ــوصي صف ــك الم الشري

أ شركــة المحاصــة: وهــي شركــة مســتترة لا تتمتــع بشــخصية معنوية مســتقلة، 	-

ولا وجــود لهــا بالنســبة إلى الغــر وتقتــر آثارهــا عــى شركائها فقــط.)3( 

شركات الأمــوال: وهــي الــشركات التــي لا تعتمــد عــى الاعتبــار الشــخصي بقدر - 	

ــد  ــد بشــخصية الشريــك ولكنهــا تعت ــار المــالي، فــا تعت اعتادهــا عــى الاعتب

ــوع مــن الــشركات شركــة المســاهمة  بمــا يقدمــه مــن أمــوال، ويضــم هــذا الن

ــشركاء.  ــا ال ــي يقدمه ــة الت ــص المالي ــار للحص ــون الاعتب ــث يك ــكل أدق حي بش

ــهم  ــالها إلى أس ــم رأس ــي ينقس ــة الت ــا الشرك ــاهمة بأنه ــة المس ــرف شرك وتع

ــر  ــون، وتقت ــين في القان ــه المب ــى الوج ــا ع ــن تداوله ــة يمك ــاوية القيم متس

مســؤولية المســاهم عــى أداء قيمــة الأســهم التــي اكتتــب فيهــا، ولا يســأل عــن 

ديــون الشركــة إلا في حــدود مــا اكتتــب فيــه مــن أســهم، ويكــون للشركــة اســم 

ــه، ولا يجــوز للشركــة أن  ــذي أنشــئت مــن أجل تجــاري يشــتق مــن الغــرض ال

تتخــذ مــن أســاء الــشركاء أو اســم أحدهــم عنوانــا لهــا، كــا ســرى لاحقــاً.

)1( للمزيد انظر الدكتورة سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص370.

)2( انظــر نظــام الــشركات الحــالي الصــادر بالرقــم م/3 بتاريــخ 1437/1/28 هـــ البــاب الثالــث: شركــة التوصيــة 

البســيطة، المــادة 1/38. 

)3( وسيتم التفصيل فيها لاحقاً في هذا البحث بإذن الله.
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ــا - 	 ــث إنه ــك حي ــون كذل ــاء القان ــا فقه ــا صنفه ــة: ك ــشركات المختلط ال

ــد،  ــخصي في آن واح ــالي والش ــار الم ــى الاعتب ــوم ع ــي تق ــشركات الت ال

وبالتــالي فهــي تجمــع بــين خصائــص شركات الأمــوال وشركات الأشــخاص، 
ــة:)1( ــشركات الآتي ــمل ال وتش

أ شركــة التوصيــة بالأســهم: وهــذه الشركــة تشــبه شركــة التوصيــة البســيطة 	.

في كونهــا تضــم نوعــين مــن الــشركاء، هــا الــشركاء المتضامنــون الذيــن 

ــون لا  ــخصية، وشركاء موص ــم الش ــة في أمواله ــون الشرك ــن دي ــألون ع يس

ــهم  ــارق أن أس ــن الف ــط، ولك ــة فق ــم في الشرك ــدر حصصه ــألون إلا بق يس

ــرق  ــداول بالط ــة للت ــهم قابل ــة بالأس ــة التوصي ــين في شرك ــشركاء الموص ال

التجاريــة، وهــذا هــو مــا أســبغ عليهــا الصفــة المختلطــة.

أ الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة: وهــي الشركــة التــي تتكــون مــن عــدد 	.

قليــل مــن الــشركاء ولا يجــوز أن يزيــد عــى الخمســين شريــكا،)2( وهــذه 

الشركــة تشــبه شركات الأشــخاص مــن حيــث قلة عــدد الــشركاء فيهــا وحظر 

ــندات،  ــهم والس ــاب في الأس ــق الاكتت ــن طري ــام ع ــار الع ــوء إلى الادخ اللج

وهــي أيضــاً تشــبه شركات الأمــوال مــن حيــث تحديــد مســؤولية كل شريــك 

عــن ديــون الشركــة بمقــدار حصتــه، ومــن حيــث نظــام إدارتهــا والرقابــة 

ــا  ــرأس ماله ــددة ب ــون مح ــة تك ــذه الشرك ــؤولية في ه ــن المس ــا، ولك عليه

ــين أن يحجــزوا عــى باقــي الأمــوال الشــخصية  فقــط دون أن يحــق للدائن

للــشركاء.

والشركــة باعتبارهــا عقــداً كباقــي العقــود يشــترط أن يكــون لهــا أركان يقــوم عليهــا 

العقــد، فــالأركان الموضوعيــة العامــة هــي مثــل أركان باقــي العقــود، أمــا مــا يميــز 

ــه الشــكلية كــا ســيأتي  ــة الخاصــة وأركان ــه الموضوعي ــد الشركــة فهــو أركان عق

ذلــك مشروحــاً بالتفصيــل: 

)1( للمزيد انظر د. محمد حسن الجر، القانون التجاري السعودي، مرجع سابق، ص187.

)2( وذلك بحسب نص نظام الشركات في مادته الحادية والخمسين بعد المئة، وسرى تفصيل ذلك لاحقاً.
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المطلب الثاني: عقد الشركة

ــشركات  ــام ال ــن نظ ــادة الأولى م ــة في الم ــد الشرك ــعودي عق ــم الس ــرف المنظ ع

الســعودي بــأن )الشركــة عقــد يلتــزم بمقتضــاه شــخصان أو أكــر بــأن يســاهم كل 

منهــم في مــشروع يســتهدف الربــح بتقديــم حصــة مــن مــال أو عمــل لاقتســام مــا 

قــد ينشــأ عــن هــذا المــشروع مــن ربــح أو مــن خســارة(.

ويتضــح مــن هــذا التعريــف أنــه عقــد تحكمــه المبــادئ العامــة في العقــود وعليــه 

يلــزم لصحتــه كعقــد توفــر الأركان الموضوعيــة والشــكلية الخاصــة بعقــد الشركــة 

ــي  ــبب(؛ ل ــل والس ــا والمح ــي )الرض ــة وه ــة العام ــة إلى الأركان الموضوعي بالإضاف

ــن  ــذه الأركان م ــل في ه ــث إن أي خل ــوني، حي ــى القان ــة بالمعن ــام شرك ــون أم نك

شــأنه أن يجعــل تعاقــد الــشركاء خــارج نطــاق نظــام الــشركات، وبالتــالي لا تختــص 

ــالم  ــوان المظ ــة بدي ــر التجاري ــه الدوائ ــت ب ــا حكم ــذا م ــة. وه ــم التجاري ــه المحاك ب

-المحكمــة التجاريــة حاليــاً- في عــدة أحــكام، حيــث إنــه في حــال أن الشراكــة بــين 

الــشركاء لم تتخــذ الشــكل الخــاص بالــشركات التجاريــة المنصــوص عليهــا في نظــام 

الــشركات ولا تنبطــق عليهــا عنــاصر وأركان الشركــة بضوابطهــا وشروطهــا الشرعيــة 

في الفقــه الإســامي، فــإن المحكمــة تحكــم بعــدم الاختصــاص كونهــا ليســت شركــة 

تجاريــة مــن اختصــاص المحكمــة التجاريــة بالمعنــى الفنــي الدقيــق. وهــو مــا قضت 

بــه في الحكــم رقــم 82/ت/3 لعام 1421هـــ والحكــم 47/ت/3 لعــام 1418هـ.)1( 

هــذه الأركان ســيتم توضيحهــا في الفــروع التاليــة:

الفرع الأول: الأركان الموضوعية لعقد الشركة

لعقــد الشركــة نوعــان مــن الأركان الموضوعيــة، فهنــاك الأركان الموضوعيــة 

ــاك الأركان  ــود، وهن ــة للعق ــة العام ــل الأركان الموضوعي ــي مث ــي ه ــة والت العام

الموضوعيــة الخاصــة وهــي بحــق التــي تميــز عقــد الشركــة عــن غــره مــن العقــود:

)1( هــذه الأحــكام منشــورة في مجموعــة الأحــكام والمبــادئ التجاريــة الصــادرة عــن ديــوان المظــالم للأعــوام 1408هـ 

إلى 1423هـــ )المجلــد الأول ص 228(. وللمزيــد مــن الأحــكام القضائيــة التــي بينــت تلــك الأركان العامــة والخاصة 

ــق رقــم 86/ت/3 لعــام 1418هـــ،  ــد بحكــم التدقي انظــر الحكــم رقــم 73/د/تــج/9 لعــام 1417هـــ والمؤي

والحكــم 60/د/تــج/10 لعــام 1418هـــ والمؤيــد بحكــم التدقيــق رقــم 98/ت/ 3 لعــام 1419هـــ، هــذه الأحكام 

منشــورة في ذات المجموعــة المذكــورة في بدايــة هــذا الهامــش.
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النوع الأول: الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة: 

وهــي الأركان التــي يجــب توفرهــا في أي عقــد مــن العقــود، وهــي الرضــا والمحــل 

والســبب والأهليــة. وذلــك كــا يــي:

الرضــا: يعتــر الرضــا بمثابــة الركــن الأول لانعقــاد أي عقــد، وهــذا أمــر منطقــي؛ . 1

إذ مــن غــر المتصــور أن تنشــأ رابطــة عقديــة دون أن تســتند إلى رضــا أطرافهــا، 

ويجــب أن ينصــبّ هــذا الرضــا عــى شروط العقــد جميعهــا، ففــي عقــد الشركــة 

ــة  ــا وكيفي ــا ومدته ــة وغرضه ــال الشرك ــى رأس م ــا ع ــبّ الرض ــب أن ينص يج

ــا  ــة بم ــن إرادة واعي ــادراً ع ــاً، أي: ص ــا صريح ــون الرض ــي أن يك ــا، وينبغ إدارته
دخلــت فيــه مــن تعاقــد.)1(

ــس  ــط والتدلي ــوب الإرادة كالغل ــن عي ــب م ــا عي ــاب الرض ــإن ش ــه ف ــاء علي بن

ــب  ــاب العي ــن ش ــة م ــال لمصلح ــاً للإبط ــد قاب ــتغال، كان العق ــراه والاس والإك

رضــاه. وإذا كان الإكــراه نــادر الوقــوع عنــد إبــرام عقــد الشركــة إلا أنــه كثــرا مــا 

يحصــل عيــب في الرضــا نتيجــة غلــط أو تدليــس، والغلــط الــذي يفســد الرضــا هو 

الغلــط الجوهــري الــذي يبلــغ حــداً مــن الجســامة بحيــث يمتنــع معــه المتعاقــد 

عــن إبــرام العقــد لــو لم يقــع في الغلــط وكان يعلــم حقيقــة الأمــر، ومثالــه الغلــط 

ــار الشــخصي  ــي تقــوم عــى الاعتب في شــخصية الشريــك كــا في الــشركات الت

ــاطها.  ــوع نش ــة أو في موض ــوع الشرك ــط في ن ــك الغل ــن، وكذل ــة التضام كشرك

أمــا إذا لم يكــن الغلــط هــو الباعــث عــى التعاقــد فــا يعتــر جوهريــاً، ولا يؤثــر 

عــى صحــة العقــد، كــا في حالــة الغلــط في تقديــر قيمــة الحصــص التــي التــزم 

بتقديمهــا كل شريــك.)2( ولكــن لا يتصــور تأســيس شركــة مــع عــدم وجــود تقديــر 

للحصــص. 

ــه  ــع علي ــاً يوق ــداً شــكليّاً مكتوب ــد الشركــة عق ــة الأمــر ومــع كــون عق في حقيق

الطرفــان أمــام كاتــب العــدل، فــإن نســبة الغلــط في شــخصية الشريــك أو في نوع 

ــة جــداً إن لم تكــن منعدمــة، فـــحتى مــع  الشركــة عــى وجــه الخصــوص ضئيل

حصولهــا فــإن الشريــك بتوقيعــه عــى عقــد التأســيس دون قراءتــه يعتــر مفرطاً 

)1( للمزيد انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 30.

)2( للمزيــد انظــر د. محمــد حســن الجــر، القانــون التجــاري الســعودي، مرجــع ســابق، ص 175 و199 وذلــك في 

معــرض حديثــه عــن الشركــة الفعليــة ومــا يؤثــر عــى تلــك الأركان.
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في حقوقــه حتــى ولــو كان الموقــع عنــه وكيــاً شرعيــاً، حيــث كان مــن الواجــب 

عليــه أن يوجــه الوكيــل عــى نــوع العقــد الــذي ســيمثله في التوقيــع عليــه. 

ــوع الشركــة أو في  ــط في ن ــال الاحتجــاج بالغل ــرى ضعــف احت ــه ن ــاء علي بن

ــراف  ــل للأط ــي ترُس ــة الت ــائل الإلكتروني ــود الرس ــع وج ــة م ــك خاص الشري

الأصليــين أثنــاء توثيــق العقــد، والتــي تشــمل أســاء الــشركاء ونــوع الشركــة 

ــع  ــد يق ــه. ولكــن ق ــع ب ــد وق ــط ق ــك مــن اســتدراك أي غل ــن الشري مــا يمكّ

الغــش والتدليــس عــى ســبيل المثــال في القوائــم الماليــة التــي تعكــس صــورة 

غــر حقيقيــة عــن وضــع الشركــة المــالي مــا يدفــع بــأي شريــك جديد للــشراء، 

وهنــا مســألة أخــرى تقــوم عــى عــدم العلــم عــن القوائــم الحقيقيــة أو الوضــع 

المــالي الحقيقــي للشركــة. هنــا يكــون الشريــك عالمــاً بالــشركاء وبنشــاط الشركة 

ولكنــه وقــع ضحيــة غــش مــن الــشركاء لإدخالــه شريــكاً معهــم، فنكــون أمــام 

حــالات تعيــب الرضــا وللمتــرر اللجــوء للقضــاء. 

المحــل: محــل عقــد الشركــة هــو المــشروع الــذي يلتــزم المتعاقــدون بالمســاهمة . 2

ــل  ــذا المح ــون ه ــب أن يك ــل، ويج ــن عم ــال أو م ــن م ــة م ــم حص ــه بتقدي في

مشروعــاً غــر مخالــف للنظــام حيــث يقــع باطــاً بطانــاً مطلقــاً عقــد الشركــة 

الــذي ينصــبّ محلــه عــى أمــر غــر نظامــي، مثــل تجــارة المخــدرات أو تهريــب 

البضائــع. ويجــب أن يكــون المحــل ممكنــا فــإذا قــام حائــل يحــول دون ذلــك 

ــتحيل  ــد مس ــل العق ــون مح ــا، فيك ــة مث ــلحة الحربي ــة الأس ــكار صناع كاحت

التحقيــق فيلحقــه البطــان. وأخــرا ينبغــي أن يكــون المحــل معينــاً فــا تجــوز 

الجهالــة في إبــرام عقــد الشركــة مــن غــر تحديــد لنوعهــا. ويترتــب عــى مــا 

تقــدم أن الشركــة تكــون باطلــة إذا كان المحــل غــر مــشروع مــا يتيــح لــكل 

ذي مصلحــة أن يتمســك بــه أمــام المحكمــة، كــا أنــه يجــب عــى القــاضي أن 

يحكــم بــه مــن تلقــاء نفســه لتعلقــه بالنظــام العــام.

مــن جهــة أخــرى قــد يحظــر النظــام بعــض الأنشــطة عــى بعــض الــشركات، 

ــر  ــن حظ ــشركات م ــام ال ــن نظ ــادة 159 م ــه الم ــت علي ــا نص ــك م ــال ذل ومث

ــؤولية  ــشركات ذات المس ــى ال ــوك ع ــار أو البن ــين أو الادخ ــال التأم ــام بأع القي

المحــدودة، وعليــه فتعتــر الــشركات ذات المســؤولية المحــدودة باطلــة متــى كان 

القصــد منهــا مارســة أحــد هــذه الأعــال الثاثــة.
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ــم . 3 ــا عــى تقدي الســبب: ســبب إنشــاء الشركــة هــو الباعــث والدافــع للــشركاء فيه

حصصهــم لتحقيــق الغــرض الــذي نشــأت مــن أجلــه، وإذا كانــت الرغبــة في تحقيــق 

الربــح تعــد مــن حيــث الأصــل ســبباً مشروعــاً إلا أنــه قــد يلجــأ بعــض الأشــخاص 

ــار في  ــل الاتج ــه مث ــاً في ذات ــا مشروع ــون محله ــة يك ــة نظامي ــيس شرك إلى تأس

ــذي يســتهدفه الأطــراف ليــس الربــح  ــة، ولكــن الســبب أو الهــدف ال المــواد الغذائي

وإنمــا تهريــب أموالهــم للخــارج أو إخفــاء أصــل هــذه الأمــوال في عمليــات غســيل 

للأمــوال وإخفــاء لمصدرهــا الحقيقــي، ففــي مثــل هــذه الحــالات يكــون ســبب عقــد 

الشركــة غــر مــشروع في حــين أن محلهــا مــشروع.

الأهليــة: لا يكفــي وجــود الرضــا للقــول بصحــة عقــد الشركــة، بــل ينبغــي أيضــاً . 4

أن يكــون هــذا الرضــا صــادراً ممــن يتمتــع بالأهليــة الخاصــة بأعــال التــرف، أي: 

يكــون قــد بلــغ الســن النظاميــة للتــرف ولم يعــتره عــارض يفقــده قــواه العقليــة، 

ــد  ــن وإلا كان عق ــع آخري ــة م ــد الشرك ــرم عق ــاصر أن ي ــوز للق ــك لا يج ــى ذل وع

الشركــة قابــا للإبطــال لمصلحتــه.)1( في المقابــل يجــوز للــولي أو الــوصي أن يســتثمر 

أمــوال القــاصر في شــكل حصــة في شركات قائمــة أو إنشــاء شركات، ولكــن القــاصر 
لا يكتســب في مثــل هــذه الحــالات صفــة التاجــر.)2(

لقــد تضمــن نظــام الــشركات الســعودي إجــراءات رقابيــة ســابقة عــى إجــراءات تأســيس 

الشركــة حيــث اشــترط توثيــق عقد الشركــة أمــام كاتــب عــدل في وزارة التجــارة متخصص 

ــم  ــراف أو ممثليه ــد الأط ــا وتواج ــة ورض ــن أهلي ــد م ــشركات؛ للتأك ــود ال ــق عق في توثي

ــا، أو  ــص أو شرائه ــن الحص ــازل ع ــع أو التن ــع بالبي ــم في التوقي ــين وصاحياته القانوني

أهليتهــم في تأســيس الــشركات وذلــك في وقــت التوقيــع، كــا يراقــب مشروعيــة الأغراض 

التــي تــم إنشــاء الشركــة مــن أجلهــا. بالإضافــة إلى ذلــك فــإن عقــد التأســيس لا يرفــع 

لكاتــب العــدل إلا بعــد موافقــة وزارة التجــارة ممثلــة في إدارة الــشركات والتــي بدورهــا 

تتأكــد مــن مطابقــة العقــد لنظــام الــشركات وعــدم مخالفتــه لــه. مــن جهــة أخــرى قــد 

يبقــى الســبب الحقيقــي لتأســيس لشركــة مخفيــاً غــر معلومــاً للجهــات الرســمية ولكاتب 

العــدل، ولكنــه يظهــر مــع المارســة الفعليــة ومزاولــة الشركــة للمهــام والأغــراض التــي 

)1( للمزيــد انظــر د. ســميحة القليــوبي، الــشركات التجاريــة، مرجــع ســابق، ص 35، وانظــر أيضــاً د. محمــد بهجــت 

عبداللــه قايــد، القانــون التجــاري نظريــة الاعــال التجاريــة التاجــر والمتجــر، دار النهضــة العربيــة، 1991/1990.

ــع،  ــشر والتوزي ــد للن ــعودي، كل ــاري الس ــون التج ــدي، القان ــد الغام ــن محم ــادي ب ــر أ. د. عبداله ــد انظ )2( للمزي

ــا بعدهــا. الطبعــة الرابعــة 1441هـــ، ص 164 وم
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ــا  أنشــئت مــن أجلهــا، حيــث ينحــرف الــشركاء أو أحدهــم عــن الأغــراض المســجلة، وهن

تكمــن مخالفــة النظــام للنشــاط التــي منحــت الشركــة الترخيــص لمزاولتــه. 

النــوع الثــاني: الأركان الموضوعيــة الخاصــة لعقــد الشركــة،)1( وهــي التــي تميــز 

عقــد الشركــة عــن غــره مــن العقــود، وهــي كــا يــلي:

تعدد الشركاء: . 1

القاعــدة العامــة أن إبــرام أي عقــد يســتلزم أن يتــم بــين شــخصين أو أكــر، وعقــد 

ــدأ، فركــن تعــدد الــشركاء أمــر ضروري  الشركــة لا يخــرج عــن هــذه القاعــدة كمب

لقيــام عقــد الشركــة، فالقاعــدة العامــة إذاً هــي وجــوب تعــدد الــشركاء حتــى يترتــب 

عــى العقــد نشــوء الشــخص المعنــوي الجديــد وهــو الشركــة.

ــذه  ــى ه ــتثناءاً ع ــرر اس ــد ق ــالي ق ــشركات الح ــام ال ــارة إلى أن نظ ــدر الإش تج

القاعــدة، حيــث يمكــن أن تؤســس الشركــة عــن طريــق شــخص واحــد، فقــد نصــت 

ــة ذات  ــس الشرك ــوز أن تؤس ــه يج ــى أن ــشركات ع ــام ال ــن نظ ــم 154 م ــادة رق الم

المســؤولية المحــدودة مــن شــخص واحــد، أو أن تــؤول جميــع حصصهــا إلى شــخص 

واحــد. وفي هــذه الحالــة تقتــر مســؤولية هــذا الشــخص عــى مــا خصصــه مــن 

مــال ليكــون رأس مــال للشركــة.

مــن جهــة أخــرى فإنــه ووفقــاً لنظــام الــشركات الحــالي، فــإن القاعــدة العامــة هــو 

تعــدد الــشركاء وشركــة الشــخص الواحــد جــاءت استشــناءاً، ومــع ذلــك فقــد حــدد 

النظــام في بعــض الــشركات حــداً أعــى لعــدد الــشركاء فقــد جــاء في المــادة 151 

ــا  ــشركاء فيه ــدد ال ــد ع ــة لا يزي ــدودة شرك ــؤولية المح ــة ذات المس أن )الشرك

ــكل  ــة ل ــة المالي ــن الذم ــتقلة ع ــا مس ــد ذمته ــكاً، وتع ــين شري ــى خمس ع

شريــك فيهــا...(. والحكمــة مــن وضــع حــد أقــى لعــدد الــشركاء في الشركــة 

ذات المســؤولية المحــدودة ترجــع إلى أن المنظــم الســعودي يقصــد بــه قــر هــذه 

ــوني  ــع القان ــم الوض ــك بحك ــطى، وذل ــرة والوس ــات الصغ ــى المشروع ــة ع الشرك

ــة التــي يجــب أن تســود بــين الــشركاء. للشركــة وللثقــة المتبادل

)1( للمزيــد مــن التفصيــات انظــر د. ســميحة القليــوبي، الــشركات التجاريــة، مرجــع ســابق، ص 36 ومــا بعدهــا، 

وانظــر ابضــاً د. خالــد الرويــس، الــشركات التجاريــة، مرجــع ســابق، ص50 ومــا بعدهــا. وانظــر د. محمــد فريــد 

العرينــي، القانــون التجــاري، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 2002، ص109.
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تقديم الحصص:. 2

إن رأس مــال الشركــة يعــد وســليتها لتحقيــق هدفهــا عــى النحــو الــذي اتفــق 

عليــه الــشركاء فيهــا؛ لذلــك فــإن التــزام الشريــك بتقديــم حصتــه في رأس مــال 

ــشركاء  ــدم ال ــإذا لم يق ــة، ف ــد الشرك ــة لعق ــن الأركان الجوهري ــد م ــة يع الشرك

الحصــص التــي التزمــوا بتقديمهــا فــإن عقــد الشركــة لا ينعقــد، ويكــون الأمــر 

ــة.)1(  ــا وهمي ــي تعهــد الــشركاء بتقديمه ــت الحصــص الت ــك إذا كان كذل

ــدة،  ــة واح ــن طبيع ــشركاء م ــا ال ــي يقدمه ــص الت ــون الحص ــترط أن تك ولا يش

ــة أو  ــوالاً منقول ــوداً أو أم ــال نق ــشركاء في رأس الم ــص ال ــون حص ــوز أن تك فيج

ثابتــة أو حقوقــاً معنويــة، كــا يجــوز أيضــاً أن تكــون عبــارة عــن حصــة عمــل 

تقــدم مــن قبــل أحــد الــشركاء، ويجــوز أن يكــون كل مــا يقدمــه الــشركاء حائــزاً 

عــى الثقــة التجاريــة بــين الــشركاء، ولكــن لا يجــوز للشريــك أن يقــدم نفــوذه 

ــن  ــه لايمك ــة؛ لأن ــة في الشرك ــر كحص ــى الغ ــه ع ــره وقوت ــياسي أو تأث الس

ــة في  ــد النظامي ــامية وللقواع ــة الإس ــادئ الشريع ــك لمب ــة ذل ــا ولمخالف تقويمه

ــة.)2(  المملك

لذا فإن أنواع الحصص يمكن إيجازها في التالي:

أ الحصــة النقديــة: الحصــة النقديــة هــي تلــك الحصــة التــي يلتــزم الشريــك 	.

فيهــا بتقديــم مبلــغ مــن النقــود، حيــث يلتــزم الشريــك بدفــع المبلــغ الــذي 

ــم  ــه، وتقدي ــق علي ــي والمتف ــاد النظام ــة في الميع ــه إلى الشرك ــزم بتقديم الت

ــد  ــة. وق ــة العملي ــن الناحي ــب م ــو الغال ــورة ه ــذه الص ــة في ه ــذه الحص ه

ــادة الخامســة مــن نظــام الــشركات عــى أن  ــة مــن الم نصــت الفقــرة الثاني

)1( للمزيد انظر د. محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات، مرجع سابق، ص60.

)2( وهــذا مــا تؤكــده الأنظمــة مــن ضرورة تقديــم حصــة نقديــة أو غــر نقديــة شريطــة أن تكــون قابلــة للتقييــم و 

أن تكــون هــذه الحصــة جائــزة شرعــاً ونظامــاً، واســتخدام النفــوذ الســياسي أو الســلطة أمــر مخالــف للأنظمــة، 

ــة  ــذا يحظــر نظــام الخدمــة المدني حيــث إن ذلــك نــوع مــن اســتغال الســلطة العامــة للمصالــح الشــخصية؛ ل

عــى الموظــف العــام مزاولــة التجــارة، مــا يعنــي أن تقديــم الســلطة أو النفــوذ كحصــة هــو تقديــم أعــال غــر 

نظاميــة، انظــر نظــام الــشركات الحــالي مــادة 5 فقــرة 1 حيــث نصــت عــى )يجــوز أن تكــون حصــة الشريــك 

نقديــة أو عينيــة، ويجــوز كذلــك أن تكــون عمــاً، ولكــن لا يجــوز أن تكــون مــا لــه مــن ســمعة أو نفــوذ.(، أيضــاً 

الأنظمــة الســابقة نظــام الــشركات الســعودي رقــم م/6 لعــام 1385 والمعــدل بالمرســوم م/23 لعــام 1402هـــ 

والمعــدل بالمرســوم 22/م لعــام 1412هـــ والمعــدل بالمرســوم م /60 لعــام 1428هـ.
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ــال  ــا رأس م ــة وحده ــص العيني ــة والحص ــص النقدي ــوِّن الحص )تك

الشركــة، ولا يجــوز تعديــل رأس المــال إلا وفقــاً لأحــكام النظــام ومــا 

لا يتعــارض معهــا مــن الــشروط الــواردة في عقــد تأســيس الشركــة أو 

في نظامهــا الأســاس(. وفي حــال عــدم التــزام الــشركاء بدفــع رأس المــال 

فــإن ذلــك يــترك الشركــة بــا رأس مــال، وفي هــذه الحالــة لا يعتــر العقــد 

نافــذاً حيــث جــاء حكــم ديــوان المظــالم رقــم 60/د/تــج/10 لعــام 1418هـ 

والمؤيــد بحكــم التدقيــق رقــم 98/ت/3 لعــام 1419هـــ موضحــاً أنــه مــع 

عــدم إيــداع الــشركاء لــرأس المــال فــإن العقــد لا تتوافــر فيــه شروط إنفــاذه.

ــة  ــة معين ــن عمل ــود م ــذه النق ــون ه ــام أن تك ــترط النظ ــل لم يش في المقاب

ــول  ــن الق ــن يمك ــعودي، ولك ــال الس ــى الري ــا ع ــترط قره ــث لم يش حي

بــأن الأصــل أنــه يجــب أن تكــون الحصــص بالريــال الســعودي حيــث إنهــا 

هــي عملــة الدولــة، وقــد جــاء في نــص المــادة رقــم 54 مــن البــاب الخامــس 

)شركــة المســاهمة( الفصــل الأول )أحــكام عامــة( أنــه )يجــب أن يكــون رأس 

ــع  ــا، وفي جمي ــق غرضه ــاً لتحقي ــها كافي ــد تأسيس ــة عن ــال الشرك م

الأحــوال لا يجــوز أن يقــل عــن )خمســائة ألــف( ريــال. ويجــب كذلــك 

ــد التأســيس عــن الربــع( فالنــص  ألا يقــل المدفــوع مــن رأس المــال عن

ــن  ــا، فيمك ــا يعادله ــر: أو م ــال، ولم يذك ــال بالري ــة رأس الم ــدد عمل ــا ح هن

القيــاس عليــه في بقيــة الــشركات، ولكــن في حــال كانــت الشركــة تمــارس 

أعــالاً خــارج المملكــة مــن خــال فــروع دوليــة، فــإن لهــا أن تؤســس تلــك 

ــل أن  ــاطها. والأص ــا نش ــارس فيه ــي تم ــدان الت ــك البل ــات تل ــروع بعم الف

ــى كل  ــب ع ــة؛ إذ يج ــد الشرك ــرام عق ــرد إب ــتحق بمج ــك تس ــة الشري حص

شريــك الوفــاء بكامــل قيمــة حصتــه النقديــة فــور إبــرام عقــد الشركــة.

أ الحصــة العينيــة: الحصــة العينيــة هــي تلــك الحصــة التــي يكــون محلهــا 	.

مــالاً ماديــاً كالعقــارات أو المنقــولات، ســواء أكانــت هــذه المنقــولات منقــولات 

ــة  ــولات معنوي ــيارات أو الآلات أم منق ــات أو الس ــع أو المه ــة كالبضائ مادي

ــك إلى  ــا الشري ــي يقدمه ــة الت ــتراع والحص ــراءة الاخ ــاري وب ــل التج كالمح

الشركــة في صــورة عينيــة قــد تكــون عــى ســبيل التمليــك وقــد تكــون عــى 

ــالي:  ــاع؛ نتناولهــا كالت ســبيل الانتف



36

الفصل الأولكتاب الشركات حسب نظام الشركات الصادر عام 1437هـ

الحصــة العينيــة عــى وجــه التمليــك: إذا قدمــت الحصــة العينيــة ( 	

عــى ســبيل التمليــك، فإنهــا تخــرج نهائيــا مــن ملــك صاحبهــا لتدخــل 

في ذمــة الشركــة وتصــر جــزءا مــن الضــان العــام المقــرر لدائنيهــا، 

ــا لا  ــد انقضــاء الشركــة وتصفيته ــه عن ــه أن ومــا تجــدر الإشــارة إلي

تعــود الحصــة التــي قدمــت عــى ســبيل التمليــك إلى ملــك صاحبهــا، 

وإنمــا يــوزع ثمنهــا بعــد ســداد الديــون عــى الــشركاء جميعــاً كحصة 

مملوكــة لهــم كل حســب مقــدار حصتــه.

ــى ( 	 ــة ع ــت الحص ــاع: إذا قدم ــه الانتف ــى وج ــة ع ــة العيني الحص

ــل في  ــل تظ ــا ب ــك صاحبه ــن مل ــرج ع ــا لا تخ ــاع، فإنه ــبيل الانتف س

ــا  ــالي ولم ــا، وبالت ــاع به ــق الانتف ــوى ح ــة س ــون للشرك ــه ولا يك ذمت

ــك  ــى مل ــى ع ــاع تبق ــه الانتف ــى وج ــة ع ــة العيني ــت الحص كان

صاحبهــا، فــا يجــوز لدائنــى الشركــة التنفيــذ عليهــا لأنهــا لا تدخــل 

في ذمــة مدينهــم »الشركــة« وبالتــالي فــا تدخــل في الضــان العــام 

ــه.)1(  ــى أموال ــم ع ــرر له المق

ــم  ــل وذهــب إلى أن عــدم تقدي ــرره القضــاء التجــاري، ب ــا ق وهــذا م

الشريــك للحصــة العينيــة مــع التزامه بهــا يعني عــدم ثبــوت شراكتهـ، 

ففــي قضيــة عرضــت عــى الدوائــر التجاريــة بالديــوان قــرر أن عــدم 

ــه  ــاركة يمنع ــة مش ــاع كحص ــة لانتف ــار للشرك ــك للعق ــم الشري تقدي

ــة  ــل إن المحكم ــة.)2( ب ــك الشرك ــة في تل ــة بالملكي ــق في المطالب الح

قــررت بــأن رهــن العقــار لصالــح الشركــة لــي تحصــل الشركــة عــى 

ــاً،  ــه عوض ــن ب ــتحق الراه ــاً لا يس ــا محرم ــر عم ــوي يعت ــرض رب ق

أي: لا يمكــن اعتبــار مــا قدمــه حصصــاً وشراكــة في الشركــة؛ حيــث 

إن اللجنــة الدائمــة للإفتــاء قــررت بــأن )الاقــتراض مــن البنــك بفائــدة 

لا يجــوز، وكفالــة المقــترض منــه لا تجــوز؛ لأن الكفالــة مســاعدة لــه 

عــى الإثــم ...(، فلــم تعتــر المحكمــة الشريــك مدينــاً للشركــة بمقــدار 

)1( د. محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات، مرجع سابق، 2014، ص63.

)2( انظــر الحكــم رقــم 48/د/تــج/3 لعــام 1426هـــ، والمؤيــد بحكــم التدقيــق رقــم 635/ت/3 لعــام 1426هـــ. 

منشــور في مجموعــة المبــادئ والأحــكام التجاريــة الصــادرة عــن ديــوان المظــالم للأعــوام 1424هـــ إلى 1437هـ، 

المجلــد الرابــع، ص 215.
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حصتــه العينيــة بــل قضــت بانعــدام شراكتــه.)1(

ــم  ــرر ضرورة تقوي ــد ق ــعودي ق ــم الس ــأن المنظ ــارة ب ــدر الإش وتج

الحصــص العينيــة وأن يرفــق التقويــم بعقــد التأســيس عــى أن يكــون 

ــن  ــين المعتمدي ــعودية للمقوم ــة الس ــل الهيئ ــن قب ــداً م ــادراً ومعتم ص

ــر  ــع ذك ــة م ــيس الشرك ــد تأس ــك في عق ــر ذل ــى أن يذك ــم« ع »تقوي

ــواء  ــق، س ــح ودقي ــكل واض ــة بش ــص العيني ــم للحص ــدار التقوي مق
ــال.)2( ــن رأس الم ــزءاً م ــص كاً أو ج ــذه الحص ــل ه ــت تمث كان

أ الحصــة بالعمــل: أخــراً يمكــن أن تكــون الحصــة التــي يقدمهــا الشريــك 	.

ــارات  ــرات ومه ــد وخ ــن جه ــه م ــا يملك ــي م ــة ه ــال الشرك في رأس م

ــة أو  ــة نقدي ــه لحص ــك تقديم ــب ذل ــخصية، دون أن يصاح ــة أو ش خاص

عينيــة، ويجــب عــى الشريــك بحصــة العمــل أن يكــرس مجهــوده للقيــام 

ــخصي  ــابه الش ــل لحس ــة ذات العم ــن مزاول ــع ع ــه، وأن يمتن ــد ب ــا تعه بم

أو لحســاب الغــر؛ لأن في ذلــك منافســة للشركــة وإهــداراً للتعــاون الــذي 

ــد  ــة. فق ــد الشرك ــم أركان عق ــد أه ــا أح ــاركة باعتباره ــة المش ــه ني تقتضي

نــص نظــام الــشركات الحــالي في مادتــه الخامســة في فقرتهــا الثالثــة عــى 

ــالي: الت

ــوم  ــه أن يق ــب علي ــلاً، وج ــك عم ــة الشري ــت حص )إذا كان

ــن  ــج م ــب ينت ــون كل كس ــا، ويك ــد به ــي تعه ــال الت بالأع

هــذا العمــل مــن حــق الشركــة، ولا يجــوز لــه أن يمــارس هــذا 

العمــل لحســابه الخــاص. ومــع ذلــك لا يكــون ملزماً بــأن يقدم 

إلى الشركــة مــا يكــون قــد حصــل عليــه مــن حــق عــى بــراءة 

اخــراع، إلا إذا اتفــق عــى ذلــك(.

)1( وهــو مــا قــرره ذات الحكــم الســابق الإشــارة إليــه )الحكــم رقــم 48/د/تــج/3 لعــام 1426هـــ، والمؤيــد بحكــم 

التدقيــق رقــم 635/ت/3 لعــام 1426هـ.(.

)2( أنشــئت الهيئــة الســعودية للمقومــين المعتمديــن بموجــب مرســوم ملــي رقــم )م/43( بتاريــخ )9\7\1433هـــ( 

ــة ذات شــخصية اعتباريــة مســتقلة وغــر هادفــة للربــح. تعمــل تحــت إشراف وزارة التجــارة والاســتثار  كهيئ

بميزانيــة مســتقلة ويــترأس مجلــس إدارتهــا وزيــر التجــارة والاســتثار. لاطــاع عــى الأنظمــة واللوائــح لهــذه 

الهيئــة انظــر موقــع الهيئــة الإلكــتروني )https://www.taqeem.gov.sa( تــم الدخــول في شــوال 1441هـــ.
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ــه،  ــه، إذا تــم حــل الشركــة وتصفيتهــا يســترد الشريــك بالعمــل حصت وعلي

وذلــك باســترجاع حريتــه في التــرف في وقتــه وعملهـــ، وينتهــي التزامــه 

ــا.  ــك لانقضائه ــك العمــل لمنفعــة الشركــة وذل بتخصيــص هــذا الوقــت وذل

ــبتها في  ــث نس ــن حي ــل م ــة بالعم ــم الحص ــارة إلى أن تقوي ــدر الإش وتج

ــى أن  ــد ع ــت التعاق ــشركاء وق ــين ال ــاق ب ــون بالاتف ــارة يك ــح والخس الرب

يذكــر ذلــك نصــاً في عقــد التأســيس في بنــد الحصــص،)1( فــا يمكــن قبــول 

عقــد التأســيس مــن قبــل إدارة الــشركات بــوزارة التجــارة، أو مــن قبــل كاتب 

العــدل دون تحديــد دقيــق لحصــص الــشركاء التــي يجــب أن تكــون معلومــة 

عــى وجــه الدقــة، وهــذه مــن الرقابــة الســابقة عــى تأســيس الــشركات فــا 

يــترك الأمــر للــشركاء للتحديــد لاحقــا؛ً لــي لا يثــر النــزاع بــين الــشركاء، 

كــا أنــه يعتــر نوعــاً مــن حايــة الغــر لمعرفــة مقــدار الحصــص المقدمــة 

عــى ســبيل الدقــة، وذلــك لتحديــد رأس المــال الــكي حيــث إن هــذه العقــود 

ــاب الأول  ــن الب ــشرة م ــة ع ــادة الثالث ــه الم ــت علي ــا نص ــب م ــهر حس تش

ــة  ــا الثاني ــعة في فقرته ــادة التاس ــت الم ــل نص ــة(.)2( في المقاب ــكام عام )أح

ــدم غــر  ــذي لم يق ــك ال عــى أن يعفــى مــن المســاهمة في الخســارة الشري

عملــه، حيــث يعتــر أن مــا قــام بــه مــن أعــال تعتــر في حقيقتــه خســارة 

حيــث لم تحقــق الربــح الــذي يهــدف إليــه.

نيــة الاشــراك: وتعــد ركنــاً مــن أركان الشركــة الموضوعيــة ويتجســد فيــه . 3

خصوصيــة عقــد الشركــة، فهــذا الركــن هــو الــذي يميــز عقــد الشركــة عــن 

ــارض أو  ــى تع ــس ع ــود تؤس ــبان أن كل العق ــود بحس ــن العق ــره م غ

تقابــل المصالــح، في حــين أن عقــد الشركــة يؤســس عــى توافــق المصالــح 

)1( وهــذا نــص المــادة الحاديــة عــشر مــن نظــام الــشركات الحــالي في فقرتهــا الثانيــة إذ قضــت بالتــالي: )إذا كانــت 

حصــة الشريــك مقصــورة عــى عملــه، ولم يعــين في عقــد تأســيس الشركــة نصيبــه في الربــح أو في الخســارة، 

فيكــون نصيبــه بنســبة حصتــه بحســب تقويمهــا عنــد تأســيس الشركــة. وإذا تعــدد الــشركاء بالعمــل دون تقويــم 

ــه  حصــة كل منهــم عــدت هــذه الحصــص متســاوية مــا لم يثبــت العكــس. وإذا قــدم الشريــك إضافــة إلى عمل

ــن  ــر ع ــب آخ ــل ونصي ــه بالعم ــن حصت ــارة ع ــح أو في الخس ــب في الرب ــه نصي ــة، كان ل ــة أو عيني ــة نقدي حص

حصتــه النقديــة أو العينيــة(.

)2( لقــد نصــت هــذه المــادة عــى أنــه )يجــب أن يشُــهِر الــشركاء أو مديــرو الشركــة أو أعضــاء مجلــس الإدارة بحســب 

الأحــوال عقــد تأســيس الشركــة وكذلــك النظــام الأســاس لشركــة المســاهمة ومــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــل في 

موقــع الــوزارة الإلكــتروني...(.
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مــن الرغبــة في العمــل والتعــاون معــاً بقصــد إنجــاح مــشروع الشركــة مــع 

تحمــل مخاطرهـــ، وهــذا هــو مــا يعــر عنــه بنيــة المشــاركة. وتقــوم نيــة 

ــاصر هــي: ــة عن الاشــتراك عــى ثاث

أ التعــاون الإيجــابي: ويقصــد بــه اتخــاذ المظاهــر الدالــة عــى وجــود 	-

مســاهمة بــين الــشركاء بقصــد تحقيــق هــدف الشركــة مثــل تقديــم كل 

شريــك لحصتــه وتنظيــم إدارة الشركــة والإشراف عليهــا والرقابــة عــى 

أعالهــا حســب المتطلبــات النظاميــة.

أ ــاً أو 	- ــأ عرض ــة لا تنش ــا أن الشرك ــد به ــرة: ويقص ــة والإرادة الح الرغب

ــن  ــة م ــين مجموع ــأ ب ــا تنش ــر، وإنم ــبيل الج ــى س ــاً أو ع اضطراري

ــترك. ــدف مش ــق ه ــر في تحقي ــع الآخ ــا م ــب كل منه ــخاص يرغ الأش

أ المســاواة بــين الــشركاء: ويقصــد بهــا مســاواة الــشركاء فيــا بينهــم 	-

في المراكــز القانونيــة، بحيــث لا يكــون بينهــم تابــع أو متبــوع ولا عامــل 

ــق  ــل تحقي ــن أج ــم م ــا بينه ــون في ــم يتعاون ــل، فه ــب عم ولا صاح
غــرض الشركــة.)1(

اقتسام الأرباح والخسائر: . 4

الشركــة كـفــــكرة قانونيــة تتضمــن معنــى المضاربــة، ومــن ثــم فإن الاشــتراك 

ــشركاء  ــة ال ــار رغب ــى اعتب ــص ع ــك كان الن ــرة؛ لذل ــن مخاط ــو م ــا لا يخل فيه

ــد الأركان  ــة أح ــشروع الشرك ــن م ــة ع ــائر الناتج ــاح والخس ــام الأرب في اقتس

ــة الخاصــة لتكويــن عقــد الشركــة، حيــث يشــكل الهــدف الحقيقــي  الموضوعي
ــة.)2( ــشركات التجاري ــاركة في ال ــن المش م

ــا  ــشركات وتطوره ــة لل ــة العام ــة: النظري ــشركات التجاري ــق، ال ــليان توفي ــن س ــام الدي ــر د. حس ــد انظ )1( للمزي

ــوم  ــادر بالمرس ــشركات الص ــام ال ــاً لنظ ــد: طبق ــخص الواح ــة الش ــوال – شرك ــخاص – شركات الأم )شركات الاش

الملــي رقــم م/3 وتاريــخ 1437/1/28هـــ(، مركــز الدراســات العربيــة للنشر والتوزيــع، 1437هـــ -2016، ص 

ــي، القانــون التجــاري، مرجــع ســابق، ص 48 ومــا بعدهــا. ــد العرين 42. وانظــر أيضــاً د. محمــد فري

)2( قــد لايتوافــر ذلــك الهــدف في الــشركات غــر الربحيــة القائمــة عــى الأعــال الخريــة، ولكــن في الحقيقــة أن 

هــذه الــشركات تحقــق أرباحــاً تسُــر بهــا الشركــة وتقــدم مــن خالهــا الخدمــات الاجتاعيــة التــي تســتهدفها. 

ــا،  ــشركات وتطوره ــة لل ــة العام ــة: النظري ــشركات التجاري ــق، ال ــليان توفي ــن س ــام الدي ــر د. حس ــد انظ للمزي

مرجــع ســابق، ص 37، وانظــر أيضــاً د. أنــور صالــح مطــاوع، القانــون التجــاري الســعودي، مكتبــة المتنبــي، 

.2012
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ــه التوافــق بــين  وتكــون طريقــة اقتســام الأربــاح والخســائر حســبا تــم علي

ــوا، غــر  الــشركاء، أي: أنهــا متروكــة لإرادتهــم المطلقــة ينظمونهــا كيفــا رغب

ــي  ــاً يق ــة شرط ــد الشرك ــين عق ــواز تضم ــدم ج ــدة بع ــة مقي ــذه الرغب أن ه

بحرمــان أحــد الــشركاء مــن الأربــاح أو بإعفائــه مــن الخســائر، حيــث يعــد مثل 

هــذا الــشرط باطــا حســب نــص المــادة التاســعة مــن نظــام الــشركات الحــالي 

ــل هــذا الــشرط بــشرط الأســد، كــا  الصــادر في عــام 1437هـــ ويســمى مث
تســمى الشركــة التــي تضمــن عقــد تأسيســها هــذا الــشرط بشركــة الأســد.)1(

وإذا تضمــن عقــد الشركــة شرط الأســد، فــإن هــذا الــشرط يعتــر باطــاً ويبقــى 

ــام  ــن نظ ــعة م ــادة التاس ــص الم ــى ن ــاء ع ــك بن ــاً وذل ــة صحيح ــد الشرك عق

ــرة )2(  ــه الفق ــي ب ــا تق ــال بم ــى )1- دون الإخ ــت ع ــث نص ــشركات حي ال

مــن هــذه المــادة، يتقاســم جميــع الــشركاء الأربــاح والخســائر، فــإن اتفــق عــى 

ــذا  ــدَّ ه ــارة، عُ ــن الخس ــه م ــى إعفائ ــح أو ع ــن الرب ــشركاء م ــد ال ــان أح حرم

الــشرط كأن لم يكــن، وتطبــق في هــذه الحالــة أحــكام )المــادة الحاديــة عــشرة( 

ــدم  ــذي لم يق ــك ال ــارة الشري ــاهمة في الخس ــن المس ــى م ــام. 2- يعف ــن النظ م

غــر عملــه(. وقــد نصــت المــادة الحاديــة عــشرة عــى:

ــائر  ــاح أو في الخس ــك في الأرب ــب الشري ــون نصي )1- يك

بحســب نســبة حصتــه في رأس المــال، ومــع ذلــك يجــوز في 

عقــد تأســيس الشركــة الاتفــاق عــى تفاوت نســب الــشركاء 

وفــق مــا تقــي بــه الضوابــط الشرعيــة. 2- إذا كانــت حصة 

الشريــك مقصــورة عــى عملهـــ، ولم يعــين في عقد تأســيس 

الشركــة نصيبــه في الربــح أو في الخســارة، فيكــون نصيبــه 

ــة.  ــيس الشرك ــد تأس ــا عن ــب تقويمه ــه بحس ــبة حصت بنس

ــم  ــة كل منه ــم حص ــل دون تقوي ــشركاء بالعم ــدد ال وإذا تع

عــدت هــذه الحصــص متســاوية مــا لم يثبــت العكــس. وإذا 

قــدم الشريــك إضافــة إلى عمله حصــة نقديــة أو عينيــة، كان 

لــه نصيــب في الربــح أو في الخســارة عــن حصتــه بالعمــل 

ونصيــب آخــر عــن حصتــه النقديــة أو العينيــة(.

)1( للمزيد حول ذلك انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص68.
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الفرع الثاني: الأركان الشكلية لعقد الشركة

هنــاك عــدد مــن الأركان الشــكلية التــي اســتلزمها المنظــم الســعودي حتــى يكــون 

عقــد الشركــة نافــذاً في مواجهــة الغــر مــن المتعاملــين مــع الشركــة وهــي: 

1- الكتابــة: عقــد الشركــة عقــد شــكي يجــب لانعقــاده كتابتــه، ســواء تمــت هــذه 

الكتابــة في ورقــة رســمية أم لا، حيــث لا يكفــي لانعقــاده مجــرد  توافــق الإيجــاب 

ــب كان  ــث إذا لم يكت ــة ركــن شــكي لانعقــاد هــذا العقــد بحي ــول، فالكتاب والقب

باطــاً.)1( وهــو مــا نــص عليــه النظــام الحــالي حيــث جــاء في المــادة الثانيــة 

ــد  ــون عق ــب أن يك ــة، يج ــة المحاص ــتثناء شرك ــي )باس ــا ي ــرة 1 م ــشر فق ع

تأســيس الشركــة وكل مــا يطــرأ عليــه مــن تعديــل مكتوبــاً، وموثقــاً مــن الجهــة 

المختصــة نظامــاً بالتوثيــق، وإلا كان العقــد أو التعديــل باطــاً(.

أي: أن كتابــة عقــد الشركــة تعــد ركنــا مــن أركان نشــوئها وليســت مجــرد وســيلة 

لإثباتــه، وتأخــذ معظــم التشريعــات بمبــدأ الشــكلية وهــو كتابــة عقــد الشركــة، 

ويترتــب عــى تخلــف الكتابــة عــدم قيــام الشركــة بــل بطانهــا بنــص النظــام.

ــادام  ــتمر م ــاملٌ ومس ــرٌ ش ــر أم ــالف الذك ــص س ــب الن ــكلية وحس ــل إن الش ب

عقــد الشركــة نافــذاً وســارياً، حيــث يجــب كتابــة ونــشر كل تعديــل يطــرأ عــى 

عقــد الشركــة وإلا كان هــذا التعديــل باطــاً لا يعتــد بــه نظامــاً، فالكتابــة والنــشر 

شرطــان أساســان لوجــود العقــد، وشرط لإثبــات وجــود كل تعديــل عليــه ســواء 

فيــا بــين المتعاقديــن أم بالنســبة للغــر. ويكــون مســؤولاً حســب المــادة الثانيــة 

ــد  ــق عق ــدم توثي ــبب في ع ــن تس ــرة 2 كل م ــشركات فق ــام ال ــن نظ ــشر م ع

التأســيس ومــا يطــرأ عليــه مــن تعديــل بالتضامــن عــن تعويــض الــرر الــذي 

يصيــب الشركــة أو الــشركاء أو الغــر مــن جــراء عــدم التوثيــق.

ــن شرط  ــكلية أو م ــن الش ــة م ــتثناء شركات المحاص ــإن اس ــرى ف ــة أخ ــن جه م

الكتابــة أمــر يبــدو منطقيــا؛ً لأن شركــة المحاصــة لا تتمتــع بالشــخصية المعنويــة 

ولا وجــود لهــا أمــام الغــر، أمــا الــشركات الأخــرى فــإن الكتابــة أمــرٌ لازم لتــام 
العقــد حيــث ينتــج عنهــا شــخص معنــوي يمكــن الاحتجــاج بــه أمــام الجميــع.)2(

)1( د. محمد حسن الجر، القانون التجاري السعودي، مرجع سابق، ص172. 

)2( للمزيد انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص89.
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2- الشــهر: القاعــدة في النظــام الســعودي هــي أن الــشركات تكتســب الشــخصية 

ــد  ــر إلا بع ــى الغ ــا ع ــج بوجوده ــه لا يحت ــر ان ــا، غ ــرد تكوينه ــة بمج المعنوي

اســتيفاء إجــراءات الشــهر المنصــوص عليهــا في المــادة 13 مــن نظــام الــشركات، 

حيــث نصــت المــادة الثالثــة عــشرة في فقرتهــا الأولى التــي نصــت عــى التــالي: 

يجــب أن يشُــهِر الــشركاء أو مديــرو الشركــة أو أعضــاء مجلس 

الإدارة بحســب الأحــوال عقــد تأســيس الشركــة وكذلــك النظام 

الأســاس لشركة المســاهمة ومــا يطــرأ عليها من تعـــديل في 

موقــع الــوزارة الإلكــروني. وللــوزارة تحصيــل مقابــل مــالي 

ــة  ــام الشرك ــيس ونظ ــد التأس ــهر عق ــا في ش ــن خدماته ع

الأســاس ومــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــل وإصــدار المســتخرج 

والتصديــق عليــه. ويجــب أن تــزود الــوزارة الشركــة بنســخة 

أو أكــثر مــن عقــد التأســيس ونظــام الشركــة الأســاس بعــد 

التصديــق عليهــا بمــا يفيــد الشــهر.

ــام؛  ــب النظ ــة حس ــائل مخصوص ــا بوس ــان عنه ــي الإع ــة يعن ــهر الشرك فش

ليكــون وجودهــا والعلــم بهــا موجهــاً للكافــة، فشــهر عقــد الشركــة يعــد شرطــاً 

ــر  ــة الغ ــة في مواجه ــخصيتها المعنوي ــا وبش ــشركاء به ــاج ال ــاً لاحتج ضروري

حيــث يتــاح للغــر حســب المــادة 13 فقــرة 2 الإطــاع عــى الوثائــق المنصــوص 

عليهــا في المــادة الفقــرة الســابقة الخاصــة بالنــشر، ويعــد المســتخرج مــن موقــع 

الــوزارة والمصــدق عليهــا منهــا حجــة في مواجهــة الغــر.)1( وبــدون هــذا الشــهر 

لا يمكــن للــشركاء الاحتجــاج بهــا عــى الغــر، ومــع ذلــك يجــوز للغــر أن يحتج 

بوجــود هــذه الشركــة رغــم عــدم شــهرها إذا كان لــه مصلحــة مــن ذلــك. تجــدر 

ــل  ــد التأســيسي للشركــة، ب الإشــارة إلى أن الشــهر لا يقتــر عــى مجــرد العق

ــج/3  ــم 46/د/ت ــم رق ــاء الحك ــث ج ــة( حي ــرة الثالث ــة )الدائ ــره التجاري ــالم بدوائ ــوان المظ ــره دي ــا أق ــذا م )1( وه

لعــام 1423هـــ والمؤيــد بحكــم التدقيــق رقــم 73/ت/3 لعــام 1424هـــ )منشــور في مجموعــة المبــادئ والأحكام 

التجاريــة الصــادرة عــن ديــوان المظــالم للأعــوام 1424هـــ إلى 1437هـ، المجلــد الخامــس، ص 5( أن الشــهر شرط 

لاحتجــاج بالعقــد أي: عقــد الشركــة عــى الآخريــن أي: الغــر، لا عــى مــن أبرمــه أي: الــشركاء أنفســهم. فيعتــد 

ــة  ــات قانوني ــات وترف ــن تحوي ــا م ــب عليه ــا يترت ــك في ــشركاء وذل ــين ال ــا ب ــة في ــة والشراك ــد الشرك بعق

حتــى ولــو لم يتــم شــهر الشركــة، علــاً أن الشركــة لا يصــدر لهــا ســجل تجــاري إلا بعــد الشــهر، ولكــن الشــهر 

هنــا يشــمل ايضــاً شــهر أي تعديــات عــى عقــد التأســيس لأي شركــة قائمــة. فالتعديــل يحتــج بــه فيــا بــين 

الــشركاء حتــى ولــو لم يعلــن ويشــهر.
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يجــب أن يمتــد كذلــك إلى كل مــا يطــرأ عــى العقــد مــن تعديــات لاحقــة للعقــد 

ــوارد عــى شركــة المحاصــة؛ لأنهــا شركــة  ــار الاســتثناء ال مــع الأخــذ في الاعتب

مســتترة ليــس لهــا وجــود قانــوني ولا تكتســب الشــخصية المعنويــة.

ــاً  ــراً قانوني ــرة 3 أث ــادة )13( فق ــعودي في ذات الم ــم الس ــل أورد المنظ في المقاب

عــى الشريــك الــذي يتســبب في عــدم الشــهر بــأن يكــون مســؤولا بالتضامــن 

عــن تعويــض الــرر الــذي يصيــب الشركــة أو الــشركاء أو الغــر بســبب عــدم 

ــهار. الإش

ويقــع الشــهر طبقــا للإجــراءات والأوضــاع التــي حددهــا القانــون، وهــي تختلف 

باختــاف شــكل الشركــة المطلــوب شــهر عقدهــا، ومــا إذا كانــت شركــة تضامــن 

أو توصيــة بنوعيهــا، أو مســاهمة أو ذات مســؤولية محــدودة، أو شركــة تعاونية أو 

غرهــا. وقــد أورد المنظــم نفــس الجــزاء الــوارد في حالــة عــدم كتابــة العقــد وهو 

عــدم جــواز الاحتجــاج بوجــود الشركــة في مواجهــة الغــر.

الفرع الثالث: جزاء تخلف أحد أركان عقد الشركة

ــة  ــة العام ــد الأركان الموضوعي ــف أح ــى تخل ــب ع ــذي يترت ــوني ال ــر القان إن الأث

ــي:  ــا ي ــك ك ــان، وذل ــو البط ــل ه ــة والمح ــا والأهلي ــة بالرض المتعلق

البطــلان المؤســس عــى عيــوب الرضــا: إذا شــاب رضــاء أحــد الــشركاء وقــت - 	

التعاقــد عيــب مــن عيــوب الإرادة كغلــط أو تدليــس أو إكــراه أصبــح العقــد قابــا 

للبطــان لمصلحــة مــن شــاب العيــب رضــاه. فالبطــان في هــذه الحالــة نســبي 

يقتــر طلــب النطــق بــه عــى الشريــك الــذي مــس العيــب رضــاءه، غــر أن 

حــق طلــب البطــان في هــذه الحالــة يســقط بإجــازة العقــد إجــازة صريحــة أو 
ضمنيــة أو بتقاعــس الشريــك عــن التمســك بــه وقــت انكشــاف العيــب.)1(

ــان - 	 ــذا البط ــم ه ــف حك ــة: لا يختل ــص الأهلي ــى نق ــس ع ــلان المؤس البط

عــن ذلــك المترتــب عــى عيــب الرضــا، فهــو بطــان نســبي يتمســك بــه ناقــص 

ــاً مــن مارســة الأعــال  ــوع نظام ــى الممن ــه أو حت ــة وحــده أو مــن يمثل الأهلي

ــن  ــوع م ــاصر أو الممن ــق الق ــقط ح ــن يس ــة التضام ــه في شرك ــة. فإن التجاري

)1( لمزيد من المعلومات انظر، د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص96.
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ــنة  ــدد بس ــن المح ــرور الزم ــان بم ــب البط ــة في طل ــال التجاري ــة الأع مارس

ــة  ــال التجاري ــة الأع ــن مارس ــوع م ــاصر أو الممن ــول الق ــذ دخ ــدة من واح

كشريــك في الشركــة )كوريــث للشريــك الأصــي( حيــث تنقــي الشركــة بقــوة 

ــن  ــد م ــازة العق ــيطة أو بإج ــة بس ــا الى توصي ــدم تحويله ــال ع ــام في ح النظ
ــدة.)1( ــذه الم ــد في ه ــن الرش ــه س ــد بلوغ ــاصر بع ــك الق الشري

البطــلان المؤســس عــى عــدم مشروعيــة المحــل: إذا كان محــل عقــد الشركــة - 	

ــل  ــل في إدارة مح ــو تمث ــا ل ــام أو الآداب ك ــام الع ــه للنظ ــشروع لمخالفت ــر م غ

ــكل  ــاً، ول ــاً مطلق ــاً بطان ــد باط ــع العق ــدرات وق ــار في المخ ــارة أو الاتج للدع

ذي مصلحــة التمســك بهــذا البطــان بــل وللمحكمــة أن تقــي بــه مــن تلقــاء 
ــها.)2( نفس

ــور - 	 ــة: لا تث ــة الخاص ــد الأركان الموضوعي ــف أح ــبب تخل ــلان بس البط

مشــكلة البطــان بالمعنــى القانــوني الدقيــق عنــد تخلــف ركــن تعــدد الــشركاء 

ــوال  ــذه الأح ــد في ه ــاركة؛ لأن العق ــة المش ــص أو ني ــم الحص ــاً أو تقدي مث

يســتحيل أن يكــون عقــد شركــة لفقدانــه المقومــات التــي تجعلــه قــادراً عــى 

ــان مســتقل عــن أشــخاص المتعاقديــن.)3(  ــع بكي ــق شــخص معنــوي يتمت خل

ــن  ــف رك ــد تخل ــى عن ــة تتج ــان في الأركان الموضوعي ــكلة البط ــن مش ولك

اقتســام الأربــاح والخســائر، فــإذا انتفــى هــذا الركــن كــا لــو تضمــن العقــد 

شرطــاً مــن شروط الأســد، فــإن البطــان يلحــق بالعقــد كامــاً وهــذا البطــان 
ــاً.)4( يكــون مطلق

ــد - 	 ــة عق ــدم كتاب ــى ع ــب ع ــكلية: يترت ــف الأركان الش ــبب تخل ــلان بس البط

ــذا  ــان ه ــون بط ــا القان ــص عليه ــي ن ــراءات الت ــاذ الإج ــدم اتخ ــة أو ع الشرك

العقــد، والبطــان في هــذه الحالــة مــن نــوع خــاص، فــا هــو بالبطــان المطلق 

نظــراً لأن المحكمــة لا تســتطيع النطــق بــه مــن تلقــاء نفســها وإنمــا يجــب طلبــه 

قضــاء، ولا هــو بالبطــان النســبي لأن التمســك بــه جائــز لــكل ذي مصلحــة في 

)1( انظر المادة 37 فقرة 1 من نظام الشركات الحالي.

)2( للمزيد من المعلومات انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص96. 

)3( د. محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات، مرجع سابق، ص69

)4( للمزيد من المعلومات انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص97.
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القضــاء بــه، حيــث يمكــن تصحيــح البطــان الناشــئ عــن عــدم كتابــة العقــد 

صحيحــاً، بــل إن القضــاء قــد يمهــل الــشركاء لتصحيــح ذلــك ويحتــج بــه في 
مواجهــة الغــر مــن تاريــخ التصحيــح وذلــك قبــل الحكــم بالبطــان.)1(

ومــن أحــكام بطــان عقــد الشركــة لتخلــف ركــن الكتابــة أنــه لا يجــوز للــشركاء 

في الشركــة الاحتجــاج بهــذا البطــان قِبَــل الغــر، كــا لا يكــون لهــذا البطــان 

أثــر فيــا بــين الــشركاء أنفســهم إلا مــن وقــت أن يطلــب أحدهــم الحكــم بــه.)2( 

ومــن جهــة أخــرى لا يتعلــق هــذا البطــان بالنظــام العــام، ومــن ثــم لا يجــوز 

ــه  ــك ب ــب ويتمس ــب أن يطال ــها؛ إذ يج ــاء نفس ــن تلق ــره م ــة أن تث للمحكم
ــه.)3( ــازل عن ــه أن يتن ــذي طلب ــك ال ــوز للشري ــا يج ــا، ك ــوم أمامه الخص

ــة  ــة الشرك ــرت نظري ــة ظه ــنِ الني ــر حَسَ ــة للغ ــة وحاي ــان الشرك ــى بط ــتثناء ع واس

الفعليــة التــي تقــوم عــى الفعليــة أو الواقعيــة والتــي تقــرر أن بطــان عقــد الشركة بســبب 

تخلــف أحــد الأركان الموضوعيــة أو الشــكلية لا يــري إلا فيــا بــين طرفيــه فقــط، ولا يعتــد 

بأثــر البطــان في مواجهــة الغــر الــذي تعامــل مــع الشركــة حايــة لــه باعتبــاره حســن 

النيــة.)4( فاهــي نظريــة الشركــة الفعليــة؟ هــذا مــا ســنتناوله في الفــرع التــالي.

الفرع الرابع: نظرية الشركة الفعلية

ــالات  ــي الح ــة، وماه ــة الفعلي ــة الشرك ــق نظري ــاق تطبي ــول نط ــاؤل ح ــور التس يث

التــي لا تنطبــق فيهــا هــذه النظريــة، وماهــو أثــر تطبيقهــا. ويمكــن الــرد عــى هــذا 

التســاؤل مــن خــال مــا يــي: 

ــابق، ص 182.  ــع س ــعودي، مرج ــاري الس ــون التج ــدي، القان ــد الغام ــن محم ــادي ب ــر أ. د. عبداله ــد انظ )1( للمزي

ولاســتزادة انظــر أيضــاً بــال عطيــة حســين فــرج اللــه، بطــان الــشركات التجاريــة: دراســة مقارنــة، مركــز 

ــع، 2016. ــشر والتوزي ــة للن ــات العربي الدراس

ــه  ــعودي وتطبيقات ــشركات الس ــام ال ــق نظ ــة وف ــشركات التجاري ــس، ال ــز الروي ــن عبدالعزي ــد ب ــر د. خال )2( انظ

ــا. ــا بعده ــابق، ص96 وم ــع س ــة، مرج القضائي

)3( انظر د. محمد فريد العرينى، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، ص290.

)4( انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص101 وما بعدها.
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نطــاق تطبيــق نظريــة الشركــة الفعليــة: تطبــق إذا حكــم ببطــلان الشركة . 	

ــباب التالية:  ــن الأس لأي م

أ إذا حكــم ببطــان الشركــة بســبب نقــص أهليــة أحــد الــشركاء، أو لإصابــة 	-

رضــاء أحــد الــشركاء في عقــد التأســيس بعيــب مــن عيــوب الرضــا كالغلــط 

والتدليــس والاســتغال والإكــراه، ففــي هــذه الحــالات يقتــر أثــر البطــان 

عــى المســتقبل فقــط دون المــاضي.

أ إذا حكــم ببطــان الشركــة لعــدم كتابــة عقدهــا، فــإن هــذا البطــان ينتــج 	-

أثــره في المســتقبل فقــط، أمــا بالنســبة للفــترة الســابقة عــى الحكــم فيعتــد 

بالوجــود الفعــي للشركــة.

أ إذا حكم ببطان الشركة لعدم اتخاذ الإجراءات الازمة لشهرها.	-

حالات لا تنطبق فيها نظرية الشركة الفعلية: . 	

هنــاك حــالات لا تنطبــق فيهــا نظريــة الشركــة الفعليــة لانعــدام الغايــة أو الهدف 

مــن وجــود هــذه النظريــة، كــا في الحــالات التالية:

أ بطــان عقــد الشركــة لعــدم مشروعيــة المحــل أو الســبب أو بســبب انعــدام 	-

إرادة أو أهليــة أحــد الــشركاء. 

أ ــد 	- ــة لعق ــة الخاص ــد الأركان الموضوعي ــف أح ــبب تخل ــة بس ــان الشرك بط
ــة.)1( ــد شرك ــام عق ــون أم ــة لا نك ــذه الحال ــا في ه ــة؛ لأنن الشرك

ــد الأركان  ــقوط أح ــة لس ــد الشرك ــاء عق ــال انتف ــياق )احت ــك الس وفي ذل

ــن  ــادراً م ــاً ص ــرض  حك ــة( نع ــة الشراك ــاء ني ــة -انتف ــة الخاص الموضوعي

ــام 1421هـــ  ــج/12 لع ــم 17/د/ت ــة برق ــره التجاري ــالم بدوائ ــوان المظ دي

ــرق  ــث تط ــام 1421هـــ، حي ــم 181/ت/3 لع ــق رق ــرار التدقي ــد بق والمؤي

ــة  ــات لاحق ــد الشركــة ولكــن وجــود ترف ــة عق ــال صوري الحكــم إلى احت

صحيحــة تنفــي تلــك الصوريــة. فمــن الوقائــع التــي عليهــا النــزاع أن طعــن 

أحــد الــشركاء في بطــان قــرار الــشركاء بزيــادة رأس المــال الــذي قلص نســبة 

أحــد الشريكــين إلى 0,04% ويبقــى للشريــك الآخــر مــا نســبته 99,96% وهــو 

)1( انظر د. محمد حسن الجر، القانون التجاري السعودي، مرجع سابق، ص165.
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الــذي قــام بدفــع كامــل نســبة الزيــادة، يدفــع الطاعــن بــأن هــذه الصوريــة 

ــد  ــاء بع ــال« ج ــادة رأس الم ــشركاء بزي ــرار ال ــرار »ق ــذا الق ــت في أن ه تثب

عــدة أيــام مــن تأســيس الشركــة، وأن هــذا يعتــر مخالفــاً لنظــام الــشركات 

وينفــي نيــة المشــاركة وصوريــة الشركــة مــن الناحيــة العمليــة. ولاحقــاً لذلــك 

التــرف دخــل عــدة شركاء في الشركــة بموافقــة الــشركاء وتوقيعهــم عــى 

تعديــل عقــد التأســيس المعــدل وموافقتهــم عــى مــا جــاء فيــه.)1( 

المحكمــة لم تتطــرق لصحــة النســبة أو مخالفتهــا للنظــام، وهــل تقــوم بهــا 

الشراكــة، وهــل فعــاً تصبــح الشراكــة صوريــة، ومــا أثــر ذلــك في تعاماتهــا 

مــع الغــر حيــث لايوجــد طــرف ثالــث ولم يكــن مــن الغــر أي تداخــل في 

القضيــة؛ لــذا كان التطــرق في هــذا الحكــم للشركــة الفعليــة شــبه مســتحيل 

وذلــك لأنــه نــزاع بــين الــشركاء فقــط. في تلــك القضيــة اطلعــت المحكمــة عى 

قــرار التعديــل وإجــراءات صــدوره وتوثيقــه، وحــين رأت عقــد الشركــة المعــدل 

قضــت بأنــه تعديــل صحيــح مكتمــل الــشروط والأركان وموافــق عليــه مــن 

ــا  ــره م ــك ولا يض ــة الشري ــه حص ــح في ــشركاء و«موض ــع ال ــل جمي قب

ــول  ــرض قب ــع ف ــى م ــشركاء«. وحت ــرار ال ــلان ق ــن بط ــي م ــاه المدع ادع

المحكمــة لادعــاء المدعــي بانتفــاء أحــد أركان الشراكــة، فإنــه لا مجــال لتطبيــق 

ــة نشــأت لتحفــظ  ــة نظري ــث إن الشركــة الفعلي ــة حي ــة الشركــة الفعلي نظري

حقــوق الغــر ولا يعتــد بهــا فيــا بــين الــشركاء، فحــين يكــون هنــاك توافــق 

ــأنه أن  ــن ش ــى وإن كان م ــين حت ــراء مع ــى إج ــشركاء ع ــين ال ــراضٍ ب وت

يهــز أركان الشركــة إلا أن وجــود ذلــك الــتراضي يعنــي حرمانهــم مــن الحــق 

ــا  ــض م ــم نق ــق له ــا يح ــه، ف ــة وسريان ــد الشرك ــاذ عق ــن في نف في الطع

قــرروه وتراضــوا عليــه، عــاوة عــى ذلــك فــإن دخــول شركاء جــدد لاحقــين، 

وتوقيــع قــرار شركاء جديــد مــن قبــل جميــع الــشركاء، يصحــح مــا يمكــن أن 

يكــون احتــالاً للخطــأ في القــرار الســابق. بنــاء عليــه رأت المحكمــة صحــة 

قــرار تعديــل رأس المــال ولم تحكــم بصوريــة الشراكــة ولا بطــان الشركــة بــل 

وحكمــت بصحــة أركانهــا.

)1( الحكــم منشــور في مجموعــة المبــادئ والأحــكام التجاريــة الصــادرة عــن ديــوان المظــالم للأعــوام م 1408هـــ الى 

1423هـ.
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الآثار المرتبة عى الوجود الواقعي للشركة:. 	

أ ــم 	- ــى يت ــة حت ــخصيتها القانوني ــة بش ــة محتفظ ــل الشرك ــة: تظ ــبة للشرك بالنس

تصفيتهــا، وتظــل الترفــات التــي قامــت بهــا الشركة منــذ تأسيســها وحتــى الحكم 

ببطانهــا صحيحــة ومنتجــة لآثارهــا. وذلــك أنــه تولــد عــن عقــد الشركــة شــخص 

معنــوي لا يمكــن إغفــال وجــوده في الفــترة الســابقة عــى الحكــم بالبطــان.

أ ــة 	- ــر الشرك ــم تعت ــة في مواجهته ــل الشرك ــن لم تبط ــشركاء: الذي ــبة لل بالنس

صحيحــة، أمــا الــشركاء الآخــرون ناقصــو الأهليــة مثــا فــا توجــد شركــة واقــع 
ــه لأن البطــان يعــدم الشركــة بالنســبة لهــم.)1( بالنســبة لهــم، وإنمــا يســترد حصت

أ ــترة 	- ــال الف ــر خ ــة والغ ــين الشرك ــت ب ــي تم ــات الت ــر: الترف ــبة للغ بالنس

ــم  ــن ث ــا، وم ــة لآثاره ــة ومنتج ــر صحيح ــان تعت ــر البط ــى تقري ــابقة ع الس

ــه  ــن التزامات ــص م ــرض التخل ــة بغ ــان الشرك ــك ببط ــر أن يتمس ــوز للغ لا يج

تجاههــا، ولــه في المقابــل التمســك بشــخصيتها ولا يــري البطــان في مواجهتــه 

ــة.  ــن الني ــه إذا كان حس ــاً لحقوق حفظ

المطلب الثالث: الشخصية المعنوية للشركة
وحلها وانقضاؤها

الشــخص المعنــوي قانونــاً هــو مــن يصلــح لاكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات بنــاء 

عــى نــص قانــوني أو نظامــي، فقــد يشــمل كيانــات معينــة مثــل الــشركات والجمعيــات، 

كــا يمكــن أن يشــمل جاعــة مــن الأفــراد أو مجموعــة مــن الأمــوال التــي يســبغ عليهــا 
القانــون الشــخصية القانونيــة فتصبــح شــخصاً اعتباريــاً أو معنويــاً.)2(

وعليــه فــان الشــخص المعنــوي ليــس ســوى جاعــة مــن الأشــخاص يضمهــم تكويــن 

يرمــي إلى هــدف معــين، أو مجموعــة مــن الأمــوال ترُصــد لتحقيــق غــرض معــين يســبغ 

عليهــا القانــون الشــخصية القانونيــة، فتكــون شــخصاً مســتقاً ومتميــزاً عــن الأشــخاص 

)1( انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 107.

ــخصية  ــذه الش ــول ه ــاً ح ــد أيض ــابق، ص115. للمزي ــع س ــارية، مرج ــشركات التجـ ــوبي، ال ــميحة القلي ــر د. س )2( انظ

المعنويــة وطبيعتهــا انظــر جري شــيرد، الشخصيـــة المعنويـــة للشـــركة: شــخصية المنشــأة ومجلســها، مجلــة الأعال 

ــات 164-151.  ــدد 7 )2(: الصفح ــع، )1994(، الع والمجتم

[Jerry Sheppard, )1994(, The Corporate Moral Person: The Organization’s Personality and Its Board, Journal 

of Business & Society, 164-151 :)2( 7.] 
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الذيــن ســاهموا في تأسيســها والذيــن يســاهمون في نشــاطها أو يفيــدون منهــا كالدولــة 

والجمعيــة والشركــة والمؤسســة. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن المنظــم الســعودي اعــترف بالشــخصية المعنويــة لجميــع أنــواع 

الــشركات التــي نظمهــا، باســتثناء شركـــة المحاصــة باعتبــار أنهــا مســتترة لا وجــود لهــا 

أمــام الغــر ولا يتــم نــشر عقــد تأسيســها.)1( وســيتم تنــاول الشــخصية المعنويــة للشركــة 

وحلهــا وانقضائهــا مــن خــال الفــروع التاليــة:

الفرع الأول: الشخصية المعنوية للشركة
تثبــت الشــخصية المعنويــة لــكل شركــة يتــم تأسيســها حســب نظــام الــشركات، فيكــون 

لهــذه الشركــة وجــود قانــوني مســتقل بهــا عــن الــشركاء المؤسســين لهــا.

أولاً: بدء الشخصية المعنوية: 

القاعــدة العامــة أن الشركــة تولــد كشــخص معنــوي بمجــرد تكوينهــا عــى وجــه قانوني 

صحيــح، ويتــم تكويــن الــشركات عــى وجــه قانــوني بمجــرد موافقــة المتعاقديــن عــى 

تأسيســها بالــشروط التــي حددهــا النظــام. ولا يلــزم كأصــل عــام لــي تكتســب الشركــة 

الشــخصية المعنويــة اتخــاذ إجــراءات الشــهر التــي يقررهــا القانــون؛ لأن هــذه الإجــراءات 

قصــد بهــا فقــط إعــام الغــر بوجــود الشركــة كشــخص معنــوي حتــى يمكــن الاحتجاج 

عليــه بعــد ذلــك بهــذا الوجــود.

ــراءات  ــاذ إج ــوي واتخ ــخص معن ــة كش ــأة الشرك ــين نش ــة ب ــاء العاق ــد انتف ــا يؤك وم

الشــهر أنــه إذا لم تتــم إجــراءات الشــهر المقــررة في القانــون فإنــه يحتــج بوجــود الشركة 

ويتمســك بشــخصيتها المعنويــة بــين أطرافهــا والعالمــين بهــا مــادام لم يتقــرر بطانهــا، 

يؤكــده نــص المــادة 42 فقــرة 2 مــن نظــام الــشركات الحــالي الصــادر عــام 1437هـــ 

مــن الاعــتراف بالشــخصية المعنويــة للشركــة حتــى في حالــة عــدم الشــهر مــع ترتيــب 

أثــر لذلــك يتلخــص في عــدم القــدرة عــى الاحتجــاج بالشركــة أمــام الغــر.)2( 

)1( د. محمد حسن الجر، القانون التجاري السعودي، مرجع سابق، ص172.

)2( كــا رتبــت المــادة 13 فقــرة 3 الجــزاء بالمســؤولية التضامنيــة لــكل مــن تســبب في عــدم النــشر ولم ترتــب المــادة 

ــة، تكتســب  عــدم نشــوء الشركــة. وقــد جــاء نــص المــادة 42 فقــرة 1 عــى أنــه: »1- باســتثناء شركــة المحاصَّ

الشركــة الشــخصية الاعتباريــة بعــد قيدهــا في الســجل التجــاري ...« نظــام الــشركات الســعودي الحــالي.
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ثانياً: نهاية الشخصية المعنوية للشركة: 

الأصــل أن تظــل الشركــة محتفظــة بشــخصيتها المعنويــة طــوال فــترة وجودهــا إلى 

ــن  ــك فم ــع ذل ــاء، وم ــباب الانقض ــن أس ــبب م ــأي س ــا ب ــا وانقضاؤه ــم حله أن يت

المقــرر أن انقضــاء الشركــة لا يترتــب عليــه زوال شــخصيتها المعنويــة، وإنمــا تبقــى 

ــذه  ــة في ه ــون للشرك ــم يك ــن ث ــة، وم ــترة التصفي ــال ف ــخصية خ ــذه الش ــا ه له

الفــترة الحــق في اســتيفاء حقوقهــا لــدى الغــر، كــا عليهــا الوفــاء بالتزاماتهــا قِبَل 

ــة.)1(  ــا التجاري ــى توقفــت عــن دفــع ديونه الغــر، كــا يجــوز شــهر إفاســها مت

وبقــاء الشــخصية المعنويــة في فــترة التصفيــة أمــر منطقــي؛ لأن إجــراءات التصفيــة 

تســتلزم القيــام بالعديــد مــن الترفــات باســم الشركــة ولا يمكــن تصــور ذلــك إلا إذا 

احتفظنــا للشركــة بشــخصيتها المعنويــة أثنــاء التصفيــة. 

ثالثاً: الآثار المرتبة عى الاعراف للشركة بالشخصية المعنوية: 

ــوق  ــاب الحق ــا لاكتس ــاً صاحيته ــخصاً معنوي ــة ش ــار الشرك ــى اعتب ــب ع يترت

وتحمــل الالتزامــات، شــأنها في ذلــك شــأن الأشــخاص الطبيعيــين، وبالتــالي يترتــب 

ــي: ــا ي ــتقلة م ــة المس ــخصية القانوني ــة بالش ــتراف للشرك ــى الاع ع

ــاً . 	 ــخصاً معنوي ــا ش ــة باعتباره ــت للشرك ــتقلة: إذا كان ــة المس ــة المالي الذم

ــا  ــك أن له ــى ذل ــا فمقت ــشركاء فيه ــخصية ال ــن ش ــتقلة ع ــخصيتها المس ش

حقوقهــا والتزاماتهــا الخاصــة بهــا التي لا تختلــط بحقــوق الــشركاء والتزاماتهم، 

وأن لهــا بالتــالي ذمــة ماليــة مســتقلة عــن ذمــة كل واحــد منهــم، وينبنــي عــى 

ــة: هــذا الاســتقال النتائــج الآتي

أ ــى 	- ــوى ع ــذ س ــتطيعون التنفي ــة لا يس ــي الشرك ــة أن دائن ــدة العام القاع

ــاشر  ــه لا يجــوز لهــم بشــكل مب ــة، وأن أموالهــا الموجــودة في ذمتهــا المالي

ــشركاء. ــة لل ــخصية المملوك ــوال الش ــى الأم ــذ ع التنفي

أ تعتــر حصــة الشريــك في الشركــة مــن طبيعــة منقولــة حتــى ولــو كانــت 	-

ــا  ــي يقدمه ــة الت ــارا؛ً لأن الحص ــال عق ــا في رأس الم ــي قدمه ــة الت الحص

)1( نــص نظــام الــشركات الحــالي في البــاب العــاشر: تصفيــة الــشركات في مادتــه رقــم 203 فقــرة 1 عــى أن »1-

تدخــل الشركــة بمجــرد انقضائهــا دور التصفيــة، وتحتفــظ بالشــخصية الاعتباريــة بالقــدر الــازم للتصفيــة.«
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الشريــك في رأس المــال تخــرج عــن ملكــه لتســكن ذمــة الشركــة فتصبــح 

ــك  ــد ذل ــك بع ــون للشري ــاً ولا يك ــخصاً معنوي ــا ش ــا باعتباره ــة له مملوك

ــاً في الأربــاح وفي الأمــوال  ــاً معين ــه نصيب إلا ديــن في ذمــة الشركــة يخول

ــة الشركــة. ــة بعــد تصفي المتبقي

أ يترتــب عــى الاعــتراف للشركــة بالذمــة الماليــة المســتقلة عــدم جــواز وقــوع 	-

المقاصــة بــين ديــن عــى الشركــة لشــخص مــن الغــر وحــق لأحد الــشركاء 

ــتقالية  ــدأ اس ــاً لمب ــك تطبيق ــس وذل ــخص أو العك ــذا الش ــدى ه ــا ل فيه

الذمــم الماليــة. وهــو مــا أقــره الحكــم رقــم 23/د/تــج/9 لعــام 1421هـــ 

ــق رقــم 92/ت/3 لعــام 1421هـــ مــن أن للشركــة  ــد بحكــم التدقي والمؤي

ذمــة ماليــة مســتقلة عــن الــشركاء ولهــا كيانهــا ونظامهــا المســتقل، وأنــه لا 

يجــوز مطالبــة الشركــة بســداد ديــن أحــد الــشركاء حتــى ولــو كان يمتلــك 
في الشركــة نســبة كبــرة.)1(

أ اســتقال الذمــة الماليــة للشركــة عــن الــشركاء يعنــي أن إفــاس الشركــة لا 	-

يعنــي إفــاس الــشركاء كــا لا يــؤدي إفــاس الشريــك إلى إفــاس الشركــة، 

ــو  ــا ه ــشركاء ك ــاس ال ــة إلى إف ــاس الشرك ــؤدي إف ــد ي ــك ق ــع ذل وم

الحــال في شركات التضامــن حيــث يســتوفى للدائنــين مــن الأمــوال الخاصــة 

ــة تتعــدد التفليســات وتســتقل فتكــون للشركــة  للــشركاء، وفي هــذه الحال

تفليســتها الخاصــة التــي تقتــر عــى دائنيهــا وحدهــم، كــا تكــون لــكل 

شريــك تفليســته الخاصــة المســتقلة يتزاحــم فيهــا دائنــو الشركــة ودائنــوه 

الشــخصيون.)2( هــذا لا يعنــي اندمــاج الذمــم الماليــة بــين الــشركاء والشركــة 

ــة  ــتقلة، وللشرك ــة المس ــه المالي ــك ذمت ــكل شري ــخاص، فل في شركات الأش

ذمتهــا الماليــة المســتقلة، ولكــن تحمــل الديــون بشــكل شــخصي نابــع مــن 
طبيعــة مســؤولية الشريــك المتضامــن وفقــاً لحكــم القانــون.)3(

)1( انظــر الحكــم رقــم 23/د/تــج/9 لعــام 1421هـ والمؤيــد بحكــم التدقيق رقــم 92/ت/3 لعــام 1421هـ. منشــور 

في مجموعــة الأحــكام والمبــادئ التجاريــة الصــادرة عن ديــوان المظــالم 1408هـــ إلى 1423هـ المجلد التاســع.

)2( محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات، مرجع سابق، ص84.

ــه المشــوح،  ــة، ص 125. انظــر أيضــاً فيصــل بــن عبدالل ــد انظــر د. ســميحة القليــوبي، الــشركات التجاري )3( للمزي

خاصــة المبــادئ التجاريــة: مجموعــة الأحــكام التــي قررتهــا محكمــة الاســتئناف للأعــوام مــن 1408هـــ حتــى 

عــام 1435هـــ، دار الميــان للنــشر والتوزيــع، الريــاض، 1439هـــ، ص315. 
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ــشركات، . 	 ــن ال ــا م ــن غره ــا ع ــم يميزه ــة اس ــا: للشرك ــة وعنوانه ــم الشرك اس

وتوقــع بــه التعهــدات التــي تتــم لحســابها، وقــد يكــون اســم الشركــة أو عنوانهــا 

ــك أو أكــر فيهــا كــا هــو الحــال في شركات الأشــخاص، وقــد يســتمد  اســم شري

هــذا الاســم مــن الغــرض الــذي قامــت الشركــة مــن أجــل تحقيقــه كــا هــو الحــال 

في شركات الأمــوال. أمــا الــشركات ذات المســؤولية المحــدودة فيجــوز أن يكــون لهــا 
ــة الــشركاء يشــتق مــن نشــاط الشركــة.)1( ــوان أو اســم تجــاري بحســب رغب عن

ــة . 	 ــل إقام ــرار مح ــى غ ــتقل ع ــن مس ــة موط ــون للشرك ــة: يك ــن الشرك موط

ــخص  ــذه الش ــذي يتخ ــوني ال ــز القان ــو المرك ــن ه ــي، والموط ــخص الطبيع الش

ــه  ــد في ــذي يوج ــكان ال ــو الم ــة ه ــن الشرك ــإن موط ــه ف ــاطه، علي ــام بنش للقي

ــا.  ــق غرضه ــا يحق ــؤونها بم ــرف ش ــه ت ــذي من ــسي ال ــا الرئي ــز إدارته مرك

ومركــز الإدارة يختلــف عــن مركــز الاســتغال، وهــو المــكان الــذي تبــاشر فيــه 

الشركــة نشــاطها فتوجــد فيــه مصانعهــا عــى ســبيل المثــال، ولكــن ليــس هنــاك 

ــد  ــد، وق ــكان واح ــتغال في م ــز الاس ــز الإدارة ومرك ــع مرك ــع أن يجتم ــا يمن م

ــدد  ــا يتح ــروع، وهن ــددة الف ــة متع ــة الشرك ــا في حال ــز الإدارة ك ــدد مراك تتع

ــة.  ــز الفرعي ــداد بالمراك ــسي دون الاعت ــز الرئي ــن بالمرك الموط

ــة . 	 ــين الدول ــية ب ــة وسياس ــة قانوني ــي رابط ــية ه ــة: الجنس ــية الشرك جنس

ــة  ــخاص المعنوي ــية الأش ــرة جنس ــدة أن فك ــا، والقاع ــين له ــخاص المكون والأش

ــية  ــار لجنس ــة دون اعتب ــاشره الشرك ــذي تب ــسي ال ــكان الإدارة الرئي ــط بم ترتب
ــا.)2( ــه أمواله ــتغل في ــذي تس ــكان ال ــا أو للم ــشركاء فيه ال

ــذي  ــوني ال ــام القان ــة النظ ــة في معرف ــية الشرك ــد جنس ــة تحدي ــدو أهمي وتب

ــة  ــا، وكــذا معرف ــا وانقضائه ــا وحله ــا وإدارته ــث تكوينه ــه مــن حي تخضــع ل

الدولــة التــي تتمتــع الشركــة بحايتهــا في المجــال الــدولي، ويشــترط كي تعتــر 

ــون  ــة، وأن تك ــسي في المملك ــا الرئي ــز إدارته ــون مرك ــعودية أن يك ــة س الشرك

خاضعــة للنظــام الســعودي حيــث كان نــص المــادة الرابعــة المشــار إليهــا ســابقاً 

ينــص عــى أنــه وباســتثناء شركــة المحاصــة، تعــد الشركــة التــي تؤســس وفقــاً 

)1( انظــر نظــام الــشركات الحــالي مــادة 18 لشركــة التضامــن، والمــادة 39 لشركــة التوصيــة البســيطة، والمــادة 53 

لشركــة المســاهمة، والمــادة 152 للشركــة ذات المســؤولية المحــدودة والمــادة رقــم 182 للشركــة القابضــة. 

)2( انظر نص المادة الرابعة من نظام الشركات الحالي.
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لأحــكام النظــام ســعودية الجنســية، ثــم أضافــت المــادة اشــتراط المركــز الرئيــس 

حيــث يجــب أن يكــون مركــز إدارة الشركــة الرئيــس في المملكــة. ويــرى الباحــث 

الدكتــور حســام الديــن ســليان أن صياغــة المــادة الرابعــة ركيكــة ويرتــب أثــراً 

خطــرا حيــث إن النــص ورد كالتــالي: 

باســتثناء شركــة المحاصــة، تعــد الشركــة التــي تؤســس وفقــاً 

لأحــكام النظــام ســعودية الجنســية، ويجــب أن يكــون مركزها 

ــرورة  ــية بال ــذه الجنس ــتتبع ه ــة، ولا يس ــس في المملك الرئي

تمتــع الشركــة بالحقــوق المقصــورة عــى الســعوديين.

والنص المقترح من قبل الدكتور حسام الدين هو: 

باســتثناء شركــة المحاصــة تعــد الشركــة التــي تؤســس وفقــاً 

لأحــكام النظــام وتتخــذ مركزهــا الرئيــي في المملكة ســعودية 

الجنســية ولايســتتبع هــذه الجنســية بالــرورة تمتــع الشركة 

بالحقــوق المقصــورة عــى الســعوديين.)1( 

وهــو مــا نؤيده حيــث إن هنــاك شرطــين لحصــول الشركة عــى الجنســية الســعودية 

وهــا: التأســيس وفقــاً للنظــام، وهــو أمــر ضروري فــا يمكــن تخيــل أن تتأســس 

شركــة خــارج المملكــة طبقــا للنظــام الســعودي، حيــث يحكــم ذلــك مبــدأ إقليميــة 

القوانــين والــذي يعنــي عــدم سريــان نظــام الــشركات خــارج حــدود الدولــة. أيضــاً 

يشــترط لحصــول الشركــة عــى الجنســية أن يكــون مركزهــا الرئيــسي في المملكــة، 

فــكان مــن الأولى ذكــر الــشروط ثــم ترتيــب الأثــر عــى انطباقهــا، كــا جــاء في 

ــورة في  ــود خط ــرة وج ــد فك ــا لا نؤي ــا هن ــاه. ولكنن ــور أع ــترح المذك ــص المق الن

ــل  ــن قب ــا م ــن تملكه ــهم الممك ــبة الأس ــص نس ــدد الن ــث لم يح ــالي حي ــص الح الن

المســتثمرين الأجانــب، وتحديــد الحــد الأدنى لتملــك الســعوديين في رأس المــال، حيــث 

ــب  ــتثمرين الأجان ــق المس ــؤدي إلى تدف ــد ي ــذا ق ــن أن ه ــام الدي ــور حس ــرى الدكت ي

وشرائهــم حصصــاً كبــرة في الــشركات الســعودية مــا ســيؤدي إلى الســيطرة عــى 

مقــدرات هــذه الــشركات بشــكل يهــدد الاقتصــاد الســعودي،)2( حيــث يمكــن أن نــرى 

)1( انظــر د. حســام الديــن ســليان توفيــق، الــشركات التجاريــة: النظريــة العامــة للــشركات وتطورهــا مرجــع ســابق، 

ص 84.

)2( د. حسام الدين سليان توفيق، الشركات التجارية: النظرية العامة للشركات وتطورها، مرجع سابق، ص 84.
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وجاهــة لهــذا الــرأي لــو كان الأمــر الوحيــد المنظــم لدخــول الأجانــب في الــشركات 

ــي  ــتثار الأجنب ــام الاس ــر إلى نظ ــن نش ــط، ولك ــص فق ــذا الن ــو ه ــعودية ه الس

الصــادر بالمرســوم الملــي رقــم م/1 وتاريــخ 1421/1/5هـــ بجانــب وجــود وزارة 

ــع  ــال التاب ــز الأع ــتثار( ومرك ــة لاس ــة العام ــمى الهيئ ــت بمس ــتثار )كان الاس

ــذب رؤوس  ــهيل ج ــي، وتس ــتثار الأجنب ــط الاس ــدف ضب ــئت به ــي أنش ــا، والت له

الأمــوال، حيــث تنظــم دخــول المســتثمرين الأجانــب في الــشركات الســعودية، وشروط 

التأســيس والانضــام، بجانــب دور الهيئــة في الرقابــة والتنســيق مــع وزارة التجــارة 

ــاص.)1(  ــرى ذات اختص ــة أخ وأي وزارة أو جه

أهليــة الشركــة: يترتــب عــى اكتســاب الشركــة الشــخصية المعنويــة المســتقلة . 	

ــأن  ــك ش ــأنها في ذل ــات ش ــل الالتزام ــوق وتحم ــاب الحق ــا لاكتس صاحيته
ــة.)2( ــخاص الطبيعي الأش

ويترتــب عــى ذلــك أنــه إذا نــص عقــد الشركــة أو نظامهــا عــى قيامهــا بنــوع 

معــين مــن التجــارة، فــا يجــوز لهــا مبــاشرة نــوع أخــر إلا بعــد تعديــل العقــد 

أو النظــام، أمــا بالنســبة لحــدود الغــرض الــذي أنشــئت من أجلــه فيحــق للشركة 

ــع والإيجــار والرهــن والتوريــد  ــل البي ــة مث أن تتخــذ كافــة الترفــات القانوني

والنقــل وغــر ذلــك، وهــذا الأمــر يجــد أساســه في مبــدأ تخصيــص الشــخص 

الاعتبــاري بغــرض معــين تكــون صاحيتــه وأهليتــه مقتــرة عــى الأغــراض 

ــك مــا للشــخص  ــاري في ذل ــم تأسيســه مــن أجلهــا، وللشــخص الاعتب ــي ت الت
الطبيعــي مــن التمتــع بكافــة الحقــوق.)3(

ــوق  ــاب الحق ــة اكتس ــة بالأهلي ــع الشرك ــى تمت ــب ع ــه يترت ــك فإن ــى ذل ــاء ع بن

وتحمــل الالتزامــات، وفي المقابــل يمكــن مســاءلتها مدنيــاً عــن الأخطــاء التــي تقــع 

ــتثار  ــام الاس ــل إلى نظ ــا نحي ــه فإنن ــي، علي ــتثار الأجنب ــام الاس ــشرح نظ ــس ل ــث لي ــذا البح ــر إلى أن ه )1( نش

ــاع  ــى ضرورة الإط ــديد ع ــع التش ــخ 1421/1/5هـــ م ــم م/1 وتاري ــي رق ــوم المل ــادر بالمرس ــي الص الأجنب

عــى لوائــح الهيئــة العامــة لاســتثار ومركــز الأعــال التابــع لهــا. )انظــر الموقــع الالكــتروني للهيئــة العامــة 

ــخ )1440/02/01هـــ(. ــول بتاري ــم الدخ ــتثار: https://sagia.gov.sa/ar/about ت لاس

)2( للمزيــد انظــر د. حســام الديــن ســليان توفيــق، القانــون التجــاري الســعودي: الأعــال التجاريــة – الــشركات 

التجاريــة، دار الكتــاب الجامعــي للنــشر والتوزيــع، 1439هـــ -2018 ص 175.

ــع  ــا، مرج ــشركات وتطوره ــة لل ــة العام ــة: النظري ــشركات التجاري ــق، ال ــليان توفي ــن س ــام الدي ــر د. حس )3( انظ

ــابق، ص 77. س
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منهــا ســواء أكانــت أخطــاء عقْديــة أم تقصريــة، كــا يمكــن مســاءلتها عــن الأعــال 
الضــارة التــي يرتكبهــا تابعوهــا أثنــاء تأديــة وظيفتهــم أو بســببها.)1(

الفرع الثاني: حل الشركة وانقضاؤها

انقضــاء الشركــة يعنــي انحــال الرابطــة القانونيــة التــي تجمــع الــشركاء، وقــد بــين 

نظــام الــشركات أســباب انحــال وانقضــاء الــشركات، وهــي نوعــان، الأول: أســباب 

انقضــاء عامــة لجميــع الــشركات ســواء شركات أشــخاص أو أمــوال. والثــاني: أســباب 

انقضــاء خاصــة بــشركات الأشــخاص فقــط، تجــدر الإشــارة إلى أن تحقــق أحــد أو 

بعــض هــذه الأســباب لا يعنــي حــل الشركــة مبــاشرة، بــل إن الشركــة تدخــل دور 

ــا  ــة،)2( وفي ــذه التصفي ــراء ه ــازم لإج ــدر ال ــخصيتها بالق ــظ بش ــة وتحتف التصفي

يــي نعــرض للأســباب العامــة والأســباب الخاصــة لانقضــاء الشركــة:

أولاً: الأسباب العامة لانقضاء الشركة:

ــام  ــن نظ ــادة 16 م ــة في الم ــاء الشرك ــة لانقض ــباب العام ــذه الأس ــم ه ــاول المنظ تن

ــا:  ــاء فيه ــث ج ــعودي حي ــشركات الس ال

مــع مراعــاة أســباب الانقضــاء الخاصــة بــكل نــوع مــن 

أنــواع الــشركات، تنقــي الشركــة بأحــد الأســباب الآتيــة:

أ. انقضــاء المــدة المحــددة لهــا، مــا لم تمــدد وفقــاً لأحــكام 

. م لنظا ا

ب. تحقــق الغــرض الــذي أسســت مــن أجلــه، أو اســتحالة 

. تحققه

ج. انتقــال جميــع الحصــص أو جميــع الأســهم إلى شريك 

أو مســاهم واحــد، مــا لم يرغــب الشريــك أو -المســاهم 

في اســتمرار الشركــة وفقــاً لأحــكام النظــام.

)1( انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 122.

)2( للمزيــد انظــر د. محمــد حســن الجــر، القانــون التجــاري الســعودي، بــدون نــاشر، الريــاض، الطبعــة الرابعــة 

1417هـ، ص 217. 
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د. اتفاق الشركاء عى حلها قبل انقضاء مدتها.

هـ. اندماجها في شركة أخرى.

ــا،  ــا أو بطلانه ــائي بحلهّ ــائي نه ــم قض ــدور حك و. ص

ــب أحــد الــشركاء أو أي ذي مصلحــة،  ــاء عــى طل بن

ــذا  ــتعال ه ــن اس ــان م ــي بالحرم وكل -شرط يق

الحــق يعــد باطــلاً.

وفيا يي تفصيل للأسباب العامة لانقضاء الشركة:

أ ــين 	- ــاد المع ــاء الميع ــة بانقض ــي الشرك ــة: تنته ــددة للشرك ــدة المح ــاء الم انقض

لهــا، فــإذا تأسســت الشركــة لمــدة عــشر ســنوات مثــاً فإنهــا تنقــي بانتهــاء 

هــذه المــدة، وهنــا نكــون أمــام حالتــين هــا كالتــالي: 

ــى  ــدل ع ــة ي ــيس الشرك ــد تأس ــص في عق ــود ن ــدم وج ــة الأولى: ع الحال

ــه فــإن الــشركاء ملزمــون إمــا بالحــل أو إصــدار قــرار  التجديــد التلقــائي، علي

شركاء بتعديــل عقــد التأســيس لتعديــل بنــد »مــدة الشركــة« لتمديــده وذلــك قبل 

انقضــاء المــدة الأصليــة عــى أن يتــم شــهر هــذا التعديــل. فــإن لم يقــم الــشركاء 

ــام بالأعــال  ــم اســتمر الــشركاء بالقي ــة ث ــدة المعين ــه إذا انقضــت الم ــك فإن بذل

التــي تألفــت لهــا الشركــة، فــرى العديــد مــن الباحثــين والــشراح امتــداد العقــد 

ســنة فســنة بالــشروط ذاتهــا.)1( ولم ينــص نظــام الــشركات القديــم ولا الحــالي 

ــي  ــذا لا يحم ــائي، وه ــد التلق ــذا التجدي ــل ه ــى مث ــام 1437هـــ ع ــادر ع الص

ــد  ــر في تجدي ــى التأخ ــاء ع ــا بن ــن فرضه ــي يمك ــات الت ــن الغرام ــة م الشرك

ــث إن  ــة حي ــات الحكومي ــتراكات في الجه ــن الاش ــا م ــاري وغره ــجل التج الس

بقــاء الشركــة الفعــي مــع عــدم التجديــد ســيوقف الكثــر مــن حســابات الشركة 

ــة  ــات الاجتاعي ــل والتأمين ــب العم ــل مكت ــة مث ــات الحكومي ــض الجه ــدى بع ل

وغرهــا حتــى تقــدم الشركــة ســجاً تجاريــاً ســارياً. 

ــة  ــة المطالبَ ــو الشرك ــك دائن ــشركاء وكذل ــد ال ــي أح ــق لدائن ــل يح في المقاب

ــر د.  ــاً انظ ــك أيض ــول ذل ــعودي، ص 219، ح ــاري الس ــون التج ــر، القان ــن الج ــد حس ــر د. محم ــد انظ )1( للمزي

ــابق، ص149. ــع س ــة، مرج ــشركات التجاري ــوبي، ال ــميحة القلي س
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بالتنفيــذ عــى أســهم الشركــة )قبــل التجديــد حســب متطلبــات النظــام بحســب 

ــة. ــم منقضي ــر في مواجهته ــث تعت ــة( حي ــة القانوني ــة الشرك طبيع

الحالــة الثانيــة: وجــود نــص في عقــد التأســيس يــدل صراحــة عــى التجديــد 

التلقــائي لمــدة الشركــة، فهــذا يعنــي أن الشركــة تمتــد لفــترة ماثلــة تلقائيــاً ولا 

يعنــي انقضاءهــا. وهــذا كــا أســلفنا لا يعفــي الشركــة مــن أيــة غرامــات قــد 

تفــرض أو أضرار بســبب توقــف حســاباتها لعــدم تجديــد الســجل التجــاري.

ويحــق لدائنــي أحــد الــشركاء وكذلــك دائنــو الشركــة الاعــتراض عــى مــدّ أجــل 

ــك لا يســتطيع أن  ــن الشري ــه إذا كان دائ ــك مراعــاة لمصالحهــم؛ لأن الشركــة وذل

ينفــذ بحقــه عــى حصــة الشريــك قبــل حصــول القســمة وجــب أن يســمح لــه 

ــذ عــى أمــوال  ــه في التنفي ــك مــن أن يؤخــر اســتعاله لحق ــع الشري ــأن يمن ب

المديــن وذلــك بــأن يعــترض عــى امتــداد أجــل الشركــة، فــإذا اعــترض اعتــرت 

الشركــة منقضيــة بالنســبة إليــه وجــاز لــه التنفيــذ عــى حصــة مدينــه فيهــا 

ــتراض  ــم الاع ــة.)1( وإذا ت ــد الشرك ــشركاء في تمدي ــي ال ــق باق ــقط ح ــا لا يسُ بم

ــع  ــذي وق ــك ال ــراج الشري ــرروا إخ ــشركاء أن يق ــائر ال ــاز لس ــد ج ــى التمدي ع

الاعــتراض مــن جانــب دائنيــه بحيــث تســتمر الشركــة فيــا بينهــم، وهنــا يقــدر 

نصيــب هــذا الشريــك مــن مــال الشركــة والأربــاح في اليــوم الــذي تقــرر فيــه 

الإخــراج، وذلــك حتــى يتمكــن دائنــوه مــن التنفيــذ عليــه. ومــن الجديــر بالذكــر 

أن نظــام الــشركات الســعودي جــاء خاليــاً مــن أي نــص يقــرر مثــل هــذا الحــق 

لدائنــي الشريــك، ولــو أنــه نــص عــى مثــل ذلــك لحــد مــن محــاولات التهــرب 

ــة عليهــم للغــر. للــشركاء المتعريــن، ولســاهم في تحصيــل الديــون الحالّ

ــاذج  ــاد الن ــارة لاعت ــر التج ــن وزي ــراراً م ــاك ق ــارة إلى أن هن ــدر الإش تج

ــواع  ــن أن ــوع م ــكل ن ــية ل ــة الأساس ــيس والأنظم ــود التأس ــادية لعق الاسترش

الــشركات،)2( والــذي صــدر بنــاءً عــى الفقــرة )1( مــن المــادة 225 مــن نظــام 

الــشركات الجديــد الصادر بالمرســوم الملــي رقــم م/3 وتاريــخ 1437/1/28هـ 

)1( للمزيد انظر د. محمد فريد العريني، القانون التجاري، مرجع سابق، ص345.

)2( قــرار معــالي وزيــر التجــارة والصناعــة الســعودي رقــم 18379 وتاريــخ 1437/6/1هـــ الــذي قــرر إصــدار 

النــاذج الاسترشــادية لعقــود التأســيس والأنظمــة الأساســية لــكل نــوع مــن أنــواع الــشركات وحيــث إن المــادة 

الخاصــة بمــدة الشركــة موحــدة في هــذه النــاذج فهــي تنطبــق عــى جميــع الــشركات.
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والتــي تنــص عــى أن »تصــدر بقــرار مــن الوزيــر نمــاذج استرشــادية لعقــود 

ــة  ــال مئ ــشركات خ ــواع ال ــن أن ــوع م ــكل ن ــية ل ــة الأساس ــيس والأنظم التأس

ــوزارة  ــع ال ــشر في موق ــام، وتن ــدور النظ ــخ ص ــن تاري ــاً م ــن يوم وعشري

الإلكــتروني، ويعمــل بهــا مــن تاريــخ العمــل بالنظــام«. وتنــص هــذه النــاذج 

ــالي: ــا يخــص مــدة الشركــة عــى النــص الت في

ــخ  ــن تاري ــدأ م ــنة ... تب ــدة الشركــة )....( ........ س م

قيدهــا بالســجل التجــاري ويجــوز مــد أجــل الشركــة 

قبــل انقضائــه مــدة أخــرى بقــرار تصــدره الجمعيــة 

ــف  ــين لنص ــشركاء المالك ــن ال ــدد م ــن أي ع ــة م العام

الحصــص الممثلــة لــرأس المــال أو مــن أغلبية الــشركاء، 

ــتمرت  ــة، واس ــل الشرك ــد أج ــرار بم ــدر الق وإذا لم يص

ــة  ــدة ماثل ــد لم ــد العق ــا، امت ــة في أداء أعاله الشرك

ــيس.  ــد التأس ــواردة في عق ــها ال ــشروط نفس بال

ــة  ــتمرار في الشرك ــب في الاس ــذي لا يرغ ــك ال وللشري

أن ينســحب منهــا، وتقــوَّم حصصــه وفقــاً للأحــكام 

ــة(  ــد المئ ــتين بع ــة والس ــادة )الحادي ــواردة في الم ال

مــن نظــام الــشركات، ولا ينفــذ التمديــد إلا بعــد بيــع 

ــوال  ــب الأح ــر بحس ــشركاء أو الغ ــك لل ــة الشري حص

وأداء قيمتهــا لــه، مــا لم يتفــق الشريــك المنســحب مــع 

باقــي الــشركاء عــى غــر ذلــك. 

مــا يعنــي أن هــذا النــص هــو الــذي ســتوافق عليــه إدارة الــشركات في وزارة 

التجــارة قبــل إرســاله لكاتــب العــدل للتوثيــق ثــم النــشر، عليه فــإن مــدة الشركة 

ابتــداءاً وبنــاء عــى هــذا النــص أمــر اختيــاري للــشركاء والتمديــد كذلــك، ولكــن 

ــن  ــئت م ــي أنش ــراض الت ــال والأغ ــة في أداء الأع ــتمرار الشرك ــال اس في ح

أجلهــا فقــد رتــب النــص الســابق حكــاً قانونيــاً لحايــة الغــر وهــو اســتمرار 

ــد التأســيس وهــو أمــر  ــا عن ــي اتفــق الأطــراف عليه ــدة الت الشركــة لنفــس الم

منطقــي حايــة للغــر. في المقابــل لم يجعــل هــذا النــص البقــاء في الشركــة أمــراً 

ــب  ــين يرغ ــشركات ح ــام ال ــن نظ ــادة 161 م ــاء في الم ــا ج ــه بم ــل ربط ــاً ب أبديّ
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أحــد الــشركاء بعــدم التجديــد للمــدة وضرورة إبــاغ الــشركاء وتقييــم حصصــه 

للتنــازل عنهــا للــشركاء أو أحدهــم أو للغــر. 

انتهــاء العمــل الــذي قامــت مــن أجلــه الشركــة: ســواء بتحققــه أو اســتحالة 	-أ

تحققــه، فقــد ينقــي عقــد الشركــة أيضــاً بانتهــاء العمــل الــذي تألفــت الشركــة 

ــين  ــاق مع ــددة في نط ــة مح ــع بضاع ــة لتوزي ــت شرك ــإذا تألف ــه، ف ــن أجل م

انقضــت الشركــة بالنظــر لتحقيــق غرضهــا ســواء انتهــت المــدة المحــددة لهــا أم 

لم تنتــه بعــد.

كذلــك تنقــي الشركــة إذا اســتحال عــى الــشركاء القيــام بالعمــل الــذي أنشــئت 

ــا  ــاشرة نشــاطها أو توقفه ــي أن انقطــاع الشركــة عــن مب ــه، وهــذا يعن مــن أجل

ــة  لمــدة محــدودة عــن ذلــك النشــاط لا يعنــي بالــرورة أنهــا أصبحــت في حال

ــد  ــت ق ــود مؤق ــة رك ــة في حال ــأن الشرك ــول ب ــن الق ــل يمك ــل، ب ــاء أو ح انقض

تعــود بعــده لاســتئناف نشــاطها مــرة أخــرى.

أ ــي يقدمهــا الــشركاء للشركــة هــي 	- هــلاك رأس مــال الشركــة: إن الحصــص الت

قــوام رأس مالهــا وركــن أســاسي مــن أركان عقدهــا، فالشركــة لا تنشــأ بــدون رأس 

ــاء  ــال، وبن ــدون رأس م ــتمر ب ــوم ولا تس ــة لا تق ــإن الشرك ــك ف ــاً لذل ــال، وتبع م

عليــه فــإن هــاك رأس مالهــا يــؤدي إلى انقضائهــا. 

كذلــك تنقــي الشركــة أيضــاً إذا تعهــد أحــد الــشركاء بــأن تكــون حصتــه شــيئاً 

ــل تقديمــه، ولكــن يشــترط لوقــوع هــذا  ــك هــذا الــيء قب ــذات وهل ــاً بال معين

الانقضــاء أن يكــون الــيء الــذي تعهــد بــه الشريــك لازمــاً لحيــاة الشركــة بحيث 

لا يتصــور اســتمرارها بدونــه، كأن يتــم تأســيس الشركــة لاســتثار بــراءة اخــتراع 

ابتكــره أحــد الــشركاء ثــم يظهــر أن الاخــتراع كان مغتصبــا، وأن الجهــة المختصــة 

عــن منــح الــراءة عنــه قــد اســتردته لصاحبــه الأصــي. 

نشــر إلى أنــه إذا تــم تعويــض الشركــة عــن هــاك أموالهــا ســواء مــن المتســبب 

ــك  ــا، فــا يترتــب عــى ذل في هــذا الهــاك أم مــن شركــة التأمــين المؤمــن لديه

انقضــاء الشركــة؛ لأن التعويــض المشــار إليــه يمكنهــا مــن الاســتمرار في نشــاطها 
مــن جديــد.)1(

)1( اللمزيد نظر د. محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات، مرجع سابق، ص 100.
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أ اتفــاق الــشركاء عــى حــل الشركــة قبــل انتهــاء مدتهــا: تنقــي الشركــة بإجاع 	-

واتفــاق الــشركاء عــى حلهــا حتــى ولــو لم تنتــه المــدة المحــددة لهــا، فالشركــة نشــأت 

بالاتفــاق المشــترك للــشركاء، ومن الطبيعــي أن يكون لهــؤلاء الــشركاء الحــق في أن يتفقوا 

عــى حلهــا قبــل حلــول الموعــد الــذي حــددوه لذلــك وهــو أمــر منطقــي، والقاعــدة أنــه 

يلــزم لحــل الشركــة موافقــة جميــع الــشركاء عــى هــذا الحــل مــا لم ينــص عقدهــا عى 

الاكتفــاء بأغلبيــة معينــة لاتخاذ هــذا القــرار.)1( وفي ذلــك قضــت الدوائر التجاريــة بديوان 

المظــالم حيــث تتلخــص مطالبــة الــشركاء المدعين بــأن يدفــع بقيــة الــشركاء مديونياتهم 

المترتبــة عــى تصفيــة الشركــة، وباطــاع المحكمــة عــى قــرار التصفيــة وجــدت أن قرار 

التصفيــة كان مــن قبــل بعــض الــشركاء الذيــن يملكــون 30% فقــط مــن رأس المــال مــع 

أن عقــد الشركــة نــص صراحــة عــى )تصــدر قــرارات الــشركاء بالإجــاع فيــا يتعلــق 

ــة للــشركاء، وفيــا عــدا ذلــك يجــوز  ــاء المالي بتغيــر جنســية الشركــة أو زيــادة الأعب

تعديــل عقــد الشركــة بموافقــة أغلبيــة الــشركاء الذيــن يمثلــون ثاثــة أربــاع رأس المــال 

عــى الأقــل(، وحيــث إن قــرار التصفيــة لم يوقــع عليــه بقيــة الــشركاء فهــو قــرار غــر 

صحيــح، لا يصــح التأســيس عليــه؛ لــذا فــإن مــا بنــي عى باطــل فهــو باطــل، ورفضت 

الدائــرة دعــوى المدعــي وعــدم تحميــل الــشركاء أي مصاريــف أو ديون بنــاء عــى أن قرار 
التصفيــة غــر نظامــي ولا يمكن التســليم بــه في الاســتناد عــى حصــول المديونيــات.)2(

الاندمــاج: هــو عمليــة قانونيــة تتوحــد بمقتضاهــا شركتــان أو أكــر حيــث تنصهــر 	-ه

إحداهــا في الأخــرى وتختفــي شــخصيتها وتبقــى شــخصية واســم الأخــرى قائمــة أو 

عــن طريــق انصهارهــا في بعــض لتتولــد شركــة وشــخصية قانونية جديــدة؛ لــذا فإن 
لاندمــاج نوعــين هــا:)3(

)1( للمزيد انظر د. محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات، مرجع سابق، ص102.

)2( انظــر الحكــم رقــم 127/د/تــج/ 15 لعــام 1415هـــ والمؤيــد بحكــم التدقيــق رقــم 209/ت/3 لعــام 1425هـــ، 

ــين  ــا ب ــوام م ــالم للأع ــوان المظ ــن دي ــادرة ع ــة الص ــكام التجاري ــادئ والأح ــة المب ــور في مجموع ــم منش الحك

1424هـــ و1437هـــ، المجلد الرابــع، ص 599. 

)3( للمزيــد حــول الاندمــاج وتعريفــه وأنواعــه وأثــره انظــر د. محمــد مصطفــى عبدالصــادق، الــشركات التجاريــة في 

ضــوء التشريعــات العربيــة، دار الفكــر والقانــون، المنصــورة، 2012، ص 280 ومابعدهــا. انظــر أيضــاً:  بيــتري 

ــل  ــث: التموي ــد الثال ــاد الأوروبي: المجل ــون الاتح ــة وقان ــادئ العام ــشركات: المب ــل ال ــون تموي ــاري، قان مانتيس

ــوم )نســخة الربيــع(، 2010، ص 244 والخــروج والاســتحواذ، إصــدار وســائل الإعــام والعل

Petri Mäntysaari, the Law of Corporate Finance: General Principles and EU Law: Volume III: Funding, 

Exit, Takeovers, Springer Science & Business Media, 2010, p.244 .



61

الفصل الأولكتاب الشركات حسب نظام الشركات الصادر عام 1437هـ

الاندمــاج عــن طريــق الضــم أو الابتــلاع: الضــم أو الابتــاع يعنــي ذوبــان . 1

شــخصية الشركــة المندمجــة في شــخصية الشركــة الدامجــة، ولتحقيــق صحــة 

ــة في  ــاج الشرك ــى اندم ــة ع ــة المندمج ــي الشرك ــة دائن ــب موافق ــاج تج الاندم

غرهــا مــن الــشركات حيــث تتأثــر حقوقهــم بذلــك الاندمــاج، عليــه فــإذا وافــق 

دائنــو الشركــة المندمجــة عــى الاندمــاج وحلــول الشركــة الدامجــة محــل الشركة 

ــم،  ــري في مواجهته ــاج ي ــإن الاندم ــم، ف ــم بحقوقه ــاء له ــة في الوف المندمج

وتلتــزم الشركــة الدامجــة بالوفــاء بحقــوق هــؤلاء الدائنــين، أمــا إذا لم يوافقــوا 

عــى الاندمــاج فــا يــري الاندمــاج في مواجهتهــم. 

الاندمــاج عــن طريــق المــزج: ويترتــب عــى هــذا النــوع مــن الاندمــاج فنــاء . 2

الشــخصية القانونيــة للشركتــين؛ وذلــك لتكوينهــا شركــة جديــدة بحيــث تتمتع 

الشركــة الجديــدة بشــخصية قانونيــة مســتقلة، وبنــاء عليــه يلــزم لصحــة هــذا 

النــوع مــن الاندمــاج انقضــاء الشركتــين وذلــك بتأســيس شركــة جديــدة.  تجــدر 

الإشــارة إلى أن المــادة التســعين بعــد المئــة مــن نظــام الــشركات نصــت صراحــة 

عــى أنــه »... يجــوز للشركــة ولــو كانــت في دور التصفيــة أن تندمــج في شركــة 

أخــرى مــن نوعهــا أو مــن نــوع آخــر.«، ولا يكــون هــذا الاندمــاج صحيحــاً إلا بعد 

تقويــم حصــص الشركــة الدامجــة والمندمجــة، مــع ضرورة قــرار مــن كل شركــة 

تدخــل في الاندمــاج. وفي جميــع الحــالات يحــق لدائنــي الشركــة المندمجــة خال 

مــدة ثاثــين يومــاً مــن تاريــخ شــهر أو نــشر قــرار الاندمــاج أن يعترضــوا عــى 

الاندمــاج بخطــاب مســجل إلى الشركــة. وفي هــذه الحالة يوقــف الاندمــاج إلى أن 

يتنــازل الدائــن عــن معارضتــه، أو تفــي الشركــة بالديــن إن كان حــالاً، أو تقــدم 
ضانــاً كافيــاً للوفــاء بــه إن كان آجــاً وذلــك حايــة للغــر »الدائنــين«.)1(

أ ــلفنا أن 	- ــد: أس ــخص واح ــد ش ــة في ي ــال الشرك ــص رأس م ــع حص تجم

ــاء  ــة، وبن ــد الشرك ــة عق ــه طبيع ــاً تقتضي ــراً منطقي ــد أم ــشركاء يع ــدد ال تع

عــى ذلــك إذا تجمعــت كل حصــص رأس مــال الشركــة في يــد شــخص واحــد 

فــإن الشركــة تنحــل بقــوة القانــون،)2( هــذا الحكــم كان ســارياً في ظــل نظــام 

ــتراف  ــع اع ــد، وم ــخص الواح ــة الش ــود لشرك ــث لاوج ــيّ حي ــشركات الملَغ ال

)1( انظر في ذلك الفصل الثاني من نظام الشركات المواد من 190 وحتى 193. 

)2( د. محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات، مرجع سابق، ص 101.
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ــن  ــبب م ــذا الس ــإن ه ــد ف ــخص الواح ــة الش ــالي بشرك ــشركات الح ــام ال نظ

ــادة  ــن الم ــرة ج م ــص في الفق ــث إن الن ــا؛ً حي ــي قائم ــاء بق ــباب الانقض أس

ــاب الأول نصــت عــى انقضــاء الشركــة في حــال »...  السادســة عــشر في الب

انتقــال جميــع الحصــص أو جميــع الأســهم إلى شريــك أو مســاهم واحــد، مــا 

لم يرغــب الشريــك أو المســاهم في اســتمرار الشركــة وفقــاً لأحــكام النظــام.« 

وهــذا يتطلــب قــراراً صريحــاً مــن قبــل الشريــك الباقــي يــرح فيــه برغبتــه 

ــأن تتحــول الشركــة إلى شركــة شــخص واحــد وأن  ــك ب ــك مال وقــراره كشري

تســتمر في العمــل. 

ثانياً: الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة:

فيا يي نعرض لتفاصيل الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة: 

أ- حـالات انـقـضــاء الشـركـات التي تـؤسس عى الاعتـبـار الشـخـصي 

للشريك والتي تقع بحكم القانون:

السبب الأول: موت أحد الشركاء: 

القاعــدة العامــة أن شــخصية الشريــك في شركات الأشــخاص محــل اعتبــار كبر، 

فينظــر لهــا دائمــاً عنــد تكويــن الشركــة وأثنــاء حياتهــا وأيضــاً عنــد انقضائهــا، 

ويترتــب عــى مــوت أحــد الــشركاء فيهــا انقضــاء الشركــة بقــوة القانــون فــا 

يحــل ورثتــه محلــه فيهــا عــى أســاس أن الــشركاء عندمــا أبرمــوا عقــد الشركــة 
كانــت شــخصية كلٍّ منهــم محــل اعتبــار عنــد الآخريــن وأمــام الغــر.)1(

السبب الثاني: الحجر عى أحد الشركاء أو شهر إفلاسه: 

وهــو مــن أهــم الأســباب الخاصــة لانقضــاء شركات الأشــخاص التــي تقــع بحكم 

القانــون وذلــك لتأثــره بالاعتبــار الشــخصي للشريــك، وهــي حالــة صــدور حكم 

ــهـ،  ــهر إفاس ــاره أو بش ــهر إعس ــشركاء أو بش ــد ال ــى أح ــز ع ــائي بالحج قض

ففــي إحــدى هــذه الحــالات تنقــي الشركــة بقــوة القانــون بانهيــار الاعتبــار 

)1( للمزيد انظر د. محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات، مرجع سابق، ص 110. 
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الشــخصي فيــا بــين الــشركاء وكــذا بالنســبة للغــر.)1(

ب- حــالات انقضــاء الــشركات التــي تؤســس عــى الاعتبــار الشــخصي والتــي 

تســتلزم الحصــول عــى حكــم مــن المحكمــة:

الحالة الأولى: انسحاب أحد الشركاء برغبته من الشركة:

تنــص المــادة السادســة والثاثــون مــن نظــام الــشركات عــى أنــه »لا يجــوز للشريــك 

ــة  ــه الجه ــشروع تقبل ــبب م ــدة إلا لس ــددة الم ــت مح ــة إذا كان ــن الشرك ــحب م أن ينس

القضائيــة المختصــة. وإذا كانــت الشركــة غــر محــددة المــدة، فيجــب أن يكون انســحاب 

الشريــك بحســن نيــة، وأن يعلنــه لباقــي الــشركاء في وقــت مناســب؛ وإلا جــاز للجهــة 

القضائيــة المختصــة الحكــم عليــه بالاســتمرار في الشركــة فضــاً عــن التعويــض عنــد 

الاقتضــاء.

وبنــاء عــى مــا تقــدم نــرى أنــه لايحــق للشريــك الانســحاب في الــشركات معينــة المــدة 

إلا لســبب مــشروع تقبلــه الجهــة القضائيــة المختصــة، وهنــا يتضــح مــن النــص أنــه 

أمــر تقديــري لقــاضي الموضــوع لتقويــم ســبب الشريــك المنســحب. في المقابــل يجــب 

ــحاب  ــون الانس ــدة أن يك ــددة الم ــر مح ــة الغ ــن الشرك ــك م ــحاب الشري ــة انس لإباح

بحســن نيــة مــع إعــان الــشركاء في وقــت مناســب، وهــي فــترة يخــر فيهــا الشريــك 

ــن  ــة كم ــن الني ــات حس ــتطع إثب ــإذا لم يس ــحاب، ف ــه في الانس ــشركاء برغبت ــة ال بقي

ــم  ــة وتراك ــائر في الشرك ــة خس ــة معلن ــم المالي ــدور القوائ ــد ص ــحاب بع ــب الانس يطل

الديــون للتهــرب مــن دفــع أي التزامــات أو الانســحاب قبــل الدخــول في بعــض العقــود؛ 

ليوهــم الغــر بوجــود مشــاكل داخــل الشركــة مــا يؤثــر عــى ثقــة الغــر فيهــا حــول 

قدرتهــا عــى أداء التزاماتهــا، أيضــاً يجــب أن يكــون إبــاغ باقــي الــشركاء في وقــت 

مناســب؛ لكيــا يتــرر باقــي الــشركاء مــن انســحابه، وفي حــال ثبــوت ســوء النيــة 

أو كان الانســحاب في وقــت غــر مناســب، فــإن للجهــة القضائيــة المختصــة )المحكمــة 

التجاريــة( رفــض انســحابه والحكــم عليــه بالاســتمرار، بــل والحكــم عليــه بالتعويــض 

في حــال تســبب إعانــه بالانســحاب في أضرار لباقــي الــشركاء. تجــدر الإشــارة إلى أن 

إعــان الشريــك لرغبتــه في الانســحاب مــن الشركــة يجــب أن يتــم بالأســلوب المحــدد في 

عقــد الشركــة مــن حيــث المخاطبــات والإخطــارات والتواصــل بــين الــشركاء. 

ــشركات  ــوبي، ال ــميحة القلي ــر د. س ــه انظ ــى أهليت ــر ع ــا يؤث ــك أو م ــاس الشري ــار أو إف ــول إعس ــد ح )1( للمزي

ــابق، ص235. ــع س ــة، مرج التجاري
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ــن  ــين م ــابعة والثاث ــادة الس ــص الم ــاً في ن ــاء صريح ــة ج ــاء للشرك ــذا الانقض إن ه

ــن  ــة التضام ــي شرك ــه تنق ــى أن ــت ع ــي نص ــن، والت ــة التضام ــاني شرك ــاب الث الب

بوفــاة أحــد الــشركاء، أو بالحجــر عليــه، أو بشــهر إفاســه، أو بإعســاره، أو بانســحابه، 

ومــع ذلــك يحــق لباقــي الــشركاء الطلــب مــن المحكمــة اســتمرار الشركــة إذا كان ممكنــاً 

ــشركاء  ــة وال ــة الشرك ــق مصلح ــة تحق ــورة طبيعي ــا بص ــة في أعاله ــتمرار الشرك اس

الباقــين فيهــا وتحفــظ حقــوق الغــر. أمــا إذا كان اســتمرار الشركــة أمــراً غــر ممكــن 

فللجهــة القضائيــة المختصــة وبتقديرهــا أن تقــرر حــل الشركــة.

وفيــا يتعلــق بوفــاة أحــد الــشركاء فقــد نصــت المــادة الســابعة والثاثــون مــن نظــام 

الــشركات في فقرتهــا الأولى والثانيــة صراحــة عــى التــالي:

ــر  ــشركاء، أو بالحج ــد ال ــاة أح ــن بوف ــة التضام ــي شرك »1. تنق

عليــه، أو بشــهر إفلاســه، أو بإعســاره، أو بانســحابه. ومــع ذلــك 

ــة  ــه في حال ــى أن ــة ع ــيس الشرك ــد تأس ــص في عق ــوز أن ين يج

وفــاة أحــد الــشركاء تســتمر الشركــة مــع مــن يرغــب مــن ورثــة 

ــة  ــن مارس ــاً م ــين نظام اً أو ممنوع ــرَّ ــوا ق ــو كان ــوفى، ول المت

ــر أو  ــك الق ــة الشري ــأل ورث ــى ألا يس ــة، ع ــال التجاري الأع

الممنوعــون نظامــاً مــن مارســة الأعــال التجاريــة عــن ديــون 

ــد  ــب كل واح ــدود نصي ــتمرارها إلا في ح ــال اس ــة في ح الشرك

منهــم في حصــة مورثــه في رأس مــال الشركــة. ويجــب في هــذه 

الحالــة تحويــل الشركــة خــلال مــدة لا تجــاوز ســنة مــن تاريــخ 

وفــاة مورثهــم إلى شركــة توصيــة بســيطة يصبــح فيهــا القــاصر 

أو الممنــوع نظامــاً مــن مارســة الأعــال التجاريــة موصيــا؛ً وإلا 

ــغ القــاصر  ــة بقــوة النظــام، مــا لم يبل أصبحــت الشركــة منقضي

خــلال هــذه المــدة ســن الرشــد أو ينتــفِ ســبب المنــع عــن مزاولــة 

الأعــال التجاريــة. 2. يجــوز أن ينــص في عقــد تأســيس الشركــة 

عــى أنــه إذا تــوفي أحــد الــشركاء أو حجــر عليــه أو شــهر إفلاســه 

أو أعــر أو انســحب تســتمر الشركــة بــين الباقــين مــن الــشركاء. 

وفي هــذه الحالــة لا يكــون لهــذا الشريــك أو ورثتــه إلا نصيبــه في 

أمــوال الشركــة، ويقــدر هــذا النصيــب وفقــاً لتقريــر خــاص يعــد 
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مــن مقــوم مرخــص لــه يبــين القيمــة العادلــة لنصيــب كل شريــك 

في أمــوال الشركــة في تاريــخ تخــارج أي مــن الــشركاء، إلا إذا نــص 

ــرى  ــة أخ ــى طريق ــشركاء ع ــق ال ــة أو اتف ــيس الشرك ــد تأس عق

للتقديــر. ولا يكــون للشريــك أو ورثتــه نصيــب فيــا يســتجد بعــد 

ذلــك مــن حقــوق إلا بقــدر مــا تكــون هــذه الحقــوق ناتجــة مــن 

عمليــات ســابقة عــى تلــك الواقعــة.«

الحالــة الثانيــة: طلــب أحــد أو جميــع الــشركاء مــن المحكمــة الحكــم بإخــراج 

أحــد الــشركاء مــن الشركــة:

نصت المادة السادسة والثاثون في فقرتها الثانية أنه: 

»2. يجــوز للأغلبيــة العدديــة للــشركاء أن تطلــب مــن الجهــة القضائيــة 

المختصــة إخــراج شريــك أو أكــر مــن الشركــة إذا كانــت هنــاك أســباب 

مشروعــة تدعــو إلى ذلــك. وفي هــذه الحالــة، يجــوز للجهــة القضائيــة 

المختصــة أن تقــرر اســتمرار الشركــة بعــد إخــراج الشريــك أو الــشركاء 

إذا كان ذلــك بحســب تقديرهــا ســيؤدي إلى اســتمرار الشركــة في 

أعالهــا بصــورة طبيعيــة تحقــق مصلحــة الشركــة والــشركاء الباقــين 

ــر  ــراً غ ــة أم ــتمرار الشرك ــر. وإذا كان اس ــوق الغ ــظ حق ــا وتحف فيه

ــراج  ــب إخ ــة لطل ــة القضائي ــص الجه ــد فح ــشركاء بع ــين ال ــن ب ممك

الشريــك، كان لهــا أن تقــرر حــل الشركــة.«

بنــاء عليــه نــرى أنــه يجــوز لــكل شريــك أن يطلــب مــن القضــاء الحكــم بفصــل أي 

مــن الــشركاء تكــون ترفاتــه مؤثــرة ســلباً عــى الشركة مــا يمكــن اعتباره مســوغا 

ــر  ــين ولم يح ــين الباق ــا ب ــة في ــة قائم ــل الشرك ــى أن تظ ــك ع ــراج الشري لإخ

القانــون هــذه الترفــات بــل تــرك لقــاضي الموضــوع ســلطة تقديــر مــا إذا كانــت 

الأســباب التــي يبديهــا الــشركاء في الدعــوة التــي يرفعونهــا تــرر حكــم الفصــل من 

عدمهـــ، وفي حــال رأت المحكمــة أن مســوغات إخــراج الشريــك غــر صحيحــة فلهــا 

أن تحكــم ببقائهـــ، ومــن جهــة أخــرى: للمحكمــة إذا رأت جديــة المســوغات ولكنهــا 
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أيضــاً تــرى أن اســتمرار الشركــة في القيــام بأعالهــا ونشــاطها أمرغــر ممكــن بعــد 

إخــراج الشريــك المطلــوب إخراجــه، كان لهــا أن تقــرر حــل الشركــة، وذلــك بنــاء عى 

نــص الفقــرة الســابقة. هــذه الصاحيــات الموســعة للقــاضي تســتلزم مــن القــاضي 

فهــم مجــال الشركــة ووضعهــا المــالي وتعاقداتهــا وإمكانيــة اســتمرارها مــن عدمــه، 

وهنــا يحــق للقــاضي أن يطلــب مــن الــشركاء إثبــات قدرتهــم عــى الســر بالشركــة 

بعــد خــروج الشريــك الــذي رفعــت ضــده القضيــة.

الحالة الثالثة: طلب الشريك حل الشركة قضاء لمبرر معقول: 

يجــوز لأحــد الــشركاء أو الغــر ذي المصلحــة طلــب حــل الشركــة مــع إبــداء المــرر 

والســبب القانــوني لهــذا الطلــب، وللمحكمــة بنــاء عــى ذلــك الطلــب أن تقــي بحل 

ــه، كأن لم  ــه وتعهدات ــف بالتزامات ــشركاء لم ي ــد ال ــا أن أح ــح له ــى اتض ــة مت الشرك

يقــدم الحصــة النقديــة أو العينيــة التــي التــزم بتقديمهــا للشركــة، أو لم يــؤد العمــل 

ــات القــاضي وســلطاته واســعة في  ــا تكــون صاحي ــذي تعهــد بتقديمــه.)1( وهن ال

تقديــر ســبب الحــل، فلهــا قبــول الطلــب وحــل الشركــة وللمحكمــة الرفــض والحكــم 

باســتمرار الشركــة. في المقابــل يعتــر حــق الشريــك طلــب حــل الشركــة قضــاء حقــاً 

ــيس  ــد التأس ــقاطه في عق ــى إس ــاق ع ــوز الاتف ــام لا يج ــام الع ــن النظ ــاً وم أصي

حيثــت نصــت الفقــرة )و( مــن المــادة السادســة عــشرة عــى أنــه بجانــب أســباب 

الانقضــاء الخاصــة بــكل نــوع مــن أنــواع الــشركات فــإن الشركــة تنقــي »بأحــد 

الأســباب الآتيــة: ... )و( صــدور حكــم قضــائي نهــائي بحلهّــا أو بطانهــا، بنــاء عــى 

طلــب أحــد الــشركاء أو أي ذي مصلحــة، وكل شرط يقــي بالحرمــان مــن اســتعال 

هــذا الحــق يعــد باطــاً.«

الفرع الثالث: شهر انقضاء الشركة وأثره

متــى انقضــت الشركــة تعــين شــهر هــذا الانقضــاء حتــى يعلــم بــه الغــر، وحتــى 

يحتــج بــه عــى الغــر، والقاعــدة أن شــهر انقضــاء الشركــة يتــم بــذات الطريقــة 

التــي يتــم بهــا شــهر إنشــائها، ويترتــب عــى إهــال شــهر انقضــاء الشركــة نفــس 

ــاء لا  ــي أن الانقض ــذا يعن ــا، وه ــهر تكوينه ــال ش ــى إه ــب ع ــذي يترت ــزاء ال الج

يحتــج بــه عــى الغــر متــى كان حســن النيــة في تعاملــه مــع الشركــة. 

)1( للمزيد انظر د. حسام الدين سليان توفيق، القانون التجاري السعودي، مرجع سابق، ص184-183.
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وفيا يي صور انقضاء الشركة: 

أولاً: تصفية الشركة: 

ــد  ــي وتحدي ــين المصف ــة تعي ــا وكيفي ــة وأثره ــف التصفي ــلي تعري ــا ي في

 : ــفٍّ ــه كمص ــه وحقوق ــاء أعال ــلطاته وانته س

ــة . 	 ــات الازم ــة العملي ــي مجموع ــة تعن ــة الشرك ــة: تصفي ــف التصفي تعري

لتحديــد المتبقــي مــن رأس المــال، أي: تحديــد صــافي الجانــب الإيجــابي مــن 

ــة بعــد خصــم جانــب كافــة الديــون والالتزامــات التــي عليهــا  ذمتهــا المالي

ــخصيتها  ــظ بش ــة تحتف ــارة إلى أن الشرك ــدر الإش ــلبي( وتج ــب الس )الجان

ــة،  ــة التصفي ــام عملي ــازم لإتم ــدر ال ــة بالق ــترة التصفي ــوال ف ــة ط المعنوي

والأصــل أن تتــم أعــال التصفيــة طبقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه في عقــد 

الشركــة، ولكــن إذا خــا العقــد مــن أحــكام التصفيــة وجــب عندهــا اتبــاع 

الأحــكام الــواردة في نظــام الــشركات، ويترتــب عــى ذلــك: 

أ أن تحتفظ الشركة بعنوانها لمخاطبتها عى ذلك العنوان.	-

أ بقاء الذمة المالية للشركة مستقلة عن ذمة الشركاء فيها طوال فترة التصفية. 	-

أ للشركــة طــوال فــترة التصفيــة مارســة حــق التقــاضي ســواء كمدعيــة او 	-

مدعــى عليهــا.

أ إذا ثبــت أن الشركــة توقفــت عــن دفــع ديونهــا في فــترة التصفيــة أمكــن لأي 	-

مــن دائنيهــا رفــع دعــوى شــهر إفــاس عليهــا.

 لا يجوز للشريك أن يسترد حصته من الشركة طوال فترة التصفية. 	-ه

أثر التصفية عى شخصية الشركة: . 	

تحتفــظ الشركــة رغــم انقضائهــا بشــخصيتها المعنويــة طــوال فــترة التصفية، 

ــن  ــد م ــام بالعدي ــتلزم القي ــة يس ــراء التصفي ــة؛ لأن إج ــدة منطقي ــذه قاع وه

الترفــات باســم الشركــة، ولا يمكــن تصــور ذلــك إلا إذا تمتعــت هــذه الأخرة 

بالشــخصية المعنويــة. ويترتــب عــى احتفــاظ الشركــة بشــخصيتها أثنــاء فترة 

ــا  ــشركاء، ك ــم ال ــن ذم ــتقلة ع ــة المس ــا المالي ــا ذمته ــل له ــة أن تظ التصفي

تظــل كذلــك محتفظــة باســمها مقترنــا بعبــارة )قيــد التصفيــة( وبموطنهــا 
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ــوز  ــل ويج ــا، ب ــى عليه ــة أو مدع ــاضي كمدعي ــا في التق ــيتها وحقه وجنس
أيضــاً شــهر إفاســها إذا توقفــت عــن دفــع ديونهــا خــال تلــك الفــترة.)1(

كيفية تعيين المصفي: . 	

مديــر الشركــة هــو الــذي يمثلهــا أمــام الغــر، لكــن بمجــرد أن تنحــل الشركــة 

ــث  ــأن، حي ــذا الش ــه في ه ــي محل ــل المصف ــث يح ــر، حي ــة المدي ــي صف تنته

ــق  ــن طري ــي ع ــار المصف ــم اختي ــر، ويت ــام الغ ــاء وأم ــام القض ــا أم يمثله

ــد أي  ــاً، ولا يوج ــم اختياري ــة تت ــة الشرك ــت تصفي ــهم إذا كان ــشركاء أنفس ال

مانــع مــن تعيــين مديــر الشركــة مصفيــاً لهــا، والأصــل كــا أســلفنا أن عقــد 

تأســيس الشركــة يجــوز أن يشــتمل عــى طريقــة تعيــين المصفــي، لكــن إذا لم 

يحــدد عقــد الشركــة أســلوب تعيــين المصفــي فإنــه يجــوز لأي مــن الــشركاء 

طــرح الأمــر عــى القضــاء لتعيــين مصــفٍّ يتــولى أعــال التصفيــة.)2( 

ــا، فــإن كان  ــي عــين به ــة الت ــذات الطريق ــم عــزل المصفــي ب ــل يت في المقاب

ــاع  ــاً الإج ــب أيض ــه يتطل ــان عزل ــشركاء، ف ــة ال ــاع أو بأغلبي ــه بالإج تعيين

أو الأغلبيــة، وإن عينتــه المحكمــة فــإن عزلــه لا يكــون إلا عــن طريقهــا متــى 

توفــر المســوغ النظامــي.

)1( انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 243 ومابعدها.

)2( انظر د. محمد حسن الجر، القانون التجاري السعودي، مرجع سابق، ص 230.
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وقــد عــرف نظــام الإفــاس الســعودي في مادتــه الأولى والصــادر بالمرســوم 

الملــي رقــم )264( وتاريــخ 1439/5/27هـــ المصفــي بالتــالي: 

ــدم  ــة أو مق ــه المحكم ــن تعين ــين: م ــلاس أو الأم ــين الإف أم

الطلــب –بحســب الأحــوال- لأداء المهــات والواجبــات 

ــين  ــك أم ــمل ذل ــراء، ويش ــوع الإج ــب ن ــه بحس ــة ب المنوط

ــة. ــين التصفي ــالي وأم ــم الم ــادة التنظي إع

ــوم  ــن يق ــين م ــمية ب ــاوى في التس ــعودي س ــم الس ــي أن المنظ ــذا يعن وه

ــين. ــمى أم ــك بمس ــة، وذل ــوم بالتصفي ــن يق ــاس وم ــراءات الإف بإج

ــة . 	 ــال الازم ــام بالأع ــي بالقي ــزم المصف ــلطاته: يلت ــي وس ــة المصف مهم

لإتمــام التصفيــة، وتبــدأ هــذه الأعــال بحــر أمــوال الشركــة وكذلــك القيــام 

بحــر التزامــات وديــون الشركــة للغــر، وإنجــاز الأعــال التجاريــة المعلقــة، 

وبيــع موجــودات الشركــة، ومــن ثــم تقديــم تقريــر بذلــك للــشركاء أو للقاضي 

في حــال كانــت التصفيــة بنــاء عــى حكــم قضــائي حســبا ســيأتي. 

وإدارة أمــين التصفيــة لنشــاط المديــن نظمتــه المــادة المئــة مــن نظــام الإفاس 

الســابق الإشــارة إليــه حيــث نصــت عى 

»1 تغــل يــد المديــن عــن إدارة نشــاطه فــور تعيــين الأمــين. 

ــاء  ــاطه والوف ــن في إدارة نش ــل المدي ــين مح ــل الأم 2- يح

بواجبــات المديــن النظاميــة خــلال فــرة الإجــراء، ولا يســأل 

الأمــين شــخصياً في مواجهــة الغــر عــن الترفــات التــي 

يجريهــا بهــذه الصفــة. 3- يعــد باطــلاً كل تــرف يقــع من 

المديــن عــى أي مــن أصــول التفليســة بعــد تعيــين الأمــين، 

ــر  ــن الغ ــل م ــك الأص ــرداد ذل ــي باس ــة أن تق وللمحكم

ــر  ــوق الغ ــاة حق ــع مراع ــك م ــباً، وذل ــراه مناس ــا ت أو بم

ــة(، وللمتــرر أن يتقــدم بدعــوى التعويــض.  )حســن الني

ــر  ــار أو أم ــتدعاء أو إخط ــأي اس ــن ب ــين المدي ــغ الأم 4- يبل

يخصــه يصــدر عــن المحكمــة أو أي جهــة معنيــة أخــرى.«

عــى أن المصفــي ملتــزم بمــا يمليــه القــاضي عليــه مــن مهــام في التصفيــة 

تطبيقــاً للــادة 102 مــن نظــام الإفــاس الحــالي. 
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انتهــاء أعــال التصفيــة: متــى تمــت التصفيــة فــإن المصفــي يعِد كشــفاً أو . 	

حســاباً بالأعــال التــي قــام بهــا منــذ توليــه أعــال التصفيــة، ويقــدم تقريراً 

ماليــاً تفصيليــاً عــا قــام بــه مــن أعــال، هــذا الكشــف أو الحســاب يجــب 

عليــه تقديمــه للقــاضي أو للــشركاء حتــى يعــرف كلٌّ منهــم الموقــف المــالي 
للشركــة بعــد إتمــام إجــراءات التصفيــة.)1(

مــدة التصفيــة: نصــت المــادة 205 في فقرتهــا الرابعــة مــن نظــام الــشركات . 	

الحــالي الصــادر لعــام 1437هـــ عــى أنــه يجــب ألا تتجــاوز مــدة التصفيــة 

ــر  ــك إلا بأم ــن ذل ــر م ــا لأك ــوز تمديده ــنوات ولا يج ــس س ــة خم الاختياري

قضــائي، عــى أن يكــون القــرار القضــائي القــاضي بالتصفيــة محــددا للمــدة.

حقــوق المصفــي والتزاماتــه: يتقــاضى المصفــي أجــراً عــن المهمــة التــي . 	

ــا،  ــدد مقداره ــاضي أن يح ــه فللق ــين أجرت ــإذا لم تع ــا، ف ــف بإنجازه كل

ــي  ــر. والمصف ــذا التقدي ــى ه ــتراض ع ــق الاع ــأن ح ــاب الش ــى لأصح ويبق

في عملــه مســؤول حســب قواعــد المســؤولية العامــة فيــا يختــص بأعــال 

ــه  ــه بصفت ــذي قبض ــال ال ــى الم ــة ع ــاب والمحافظ ــم الحس ــة وتقدي التصفي

مصفيــاً وإعادتــه إلى الشركــة.)2( كــا يلتــزم بســداد ديــون الشركــة الحالــة، 

وتجنيــب المبالــغ الازمــة لســدادها إن كانــت آجلــة أو متنازعــاً عليهــا، كــا 

يلتــزم بتوزيــع فائــض التصفيــة عــى الــشركاء حســبا ينــص عليــه عقــد 

التأســيس أو بحســب حصصهــم في رأس المــال كــا يلتــزم بتوزيــع الخســارة 
ــائر.)3( ــع الخس ــررة في توزي ــب المق ــب النس ــشركاء بحس ــين ال ب

عــزل المصفــي: إذا صــدر مــن المصفــي مــا يوجــب عزلــه لإخالــه بالنظــام . 	

أو اختاســه أو خافــه حــق للجهــة التــي عينتــه أن تعزلــه عــى أنــه يجــب أن 

يتضمــن قــرار عزلــه تعيــين آخــر؛ لكيــا تتوقــف إجــراءات التصفيــة عــى أن 
يشــهر القــرار لــي يحتــج بــه عــى الغــر.)4(

)1( للمزيــد انظــر د. حســام الديــن ســليان توفيــق، الــشركات التجاريــة: النظريــة العامــة للــشركات وتطورهــا، ص 

110. وهــو مــا تطلبتــه المــادة التاســعة بعــد المائتــين مــن نظــام الــشركات الســعودي. 

)2( للمزيد انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 264 ومابعدها.

)3( انظر المادة 208 من نظام الشركات فقرة 1 والفقرة 3 والفقرة 4.

)4( انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 268 ومابعدها.
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ثانيــاً: قســمة أمــوال الشركــة: وهــو أحــد آثــار انقضــاء الشركــة وهــو إجــراء 

ــة  ــوال الشرك ــمة أم ــة قس ــمى مرحل ــة وتس ــة التصفي ــاء مرحل ــد انته ــون بع يك

وهــي أيضــاً تمــر بمرحلتــين:

المرحلــة الأولى: رد الحصــص المقدمــة مــن الــشركاء أصحــاب الحصــص النقدية 

أو العينيــة أو قيمتهــا عــى حســب نســبة كل حصــة في رأس مــال الشركــة، وهــذا 

الأمــر لا يثــر مشــكلة بالنســبة لأصحــاب الحصــص النقديــة حيــث يــرد إلى كل 

شريــك مبلــغ يســاوي المبلــغ الــذي قدمــه في رأس المــال عنــد التأســيس، حيــث لا 

يمكــن للــشركاء اســترداد حصصهــم في رأس المــال قبــل إجــراء التصفيــة؛ وذلــك 
لأن التصفيــة هــي المحــدد الحقيقــي للــال الــذي يجوز قســمته بــين الــشركاء.)1(

ــا  ــأنهم في ــا بش ــث ميزن ــة حي ــص العيني ــاب الحص ــاك أصح ــل هن في المقاب

ــى  ــك أو ع ــبيل التملي ــى س ــة ع ــت للشرك ــد قدم ــة ق ــة العيني ــت الحص إذا كان

ســبيل الانتفــاع، فــإذا كانــت الحصــة العينيــة قــد قدمــت عــى ســبيل التمليــك 

ففــي هــذه الحالــة يحصــل الشريــك مقــدم الحصــة العينيــة عــى مبلــغ نقــدي 

يســاوي قيمــة حصتــه، أمــا إذا كان قــد قــدم هــذه الحصــة عــى ســبيل الانتفــاع 

ــا، في  ــي قدمه ــة الت ــة العيني ــس الحص ــة نف ــن الشرك ــترد م ــه يس ــي، فإن العين

ــمة  ــة في قس ــترك بالبداه ــل لا يش ــة عم ــدم حص ــد ق ــك ق ــين إذا كان الشري ح

ــه في  ــه، وإن كان سيســترد حريت ــه لم يســاهم في تكوين رأس مــال الشركــة؛ لأن

تكريــس نشــاطه لأعــال أخــرى غــر أعــال الشركــة، ويكــون بإمكانــه مزاولــة 

ــشركاء  ــة لل ــات أو منافس ــرق أي اتفاق ــن خ ــوف م ــاطات دون الخ ــس النش نف

كــون الشركــة تمــت تصفيتهــا.

المرحلــة الثانيــة: إذا كانــت موجــودات الشركــة )فائــض التصفيــة(، بعــد ســداد 

ــص  ــة والحص ــص النقدي ــة الحص ــد رد قيم ــون، وبع ــن دي ــا م ــا عليه ــة م كاف

ــة يتعــين  ــة، ففــي هــذه الحال ــا الــشركاء، لم تســتنفد كامل ــي قدمه ــة الت العيني

توزيــع المتبقــي بــين كل الــشركاء كل بقــدر نســبته في أربــاح الشركــة، ويدخــل 

ــح  ــذا الرب ــود ه ــاهم في وج ــه س ــل؛ لأن ــة عم ــدم حص ــذي ق ــك ال ــا الشري فيه

ــه بنســبة مســاهمته في الشركــة. والفائــض بعمل

)1( تجــدر الإشــارة إلى أنــه للــشركاء بيــع حصصهــم للغــر، ودخــول شركاء جــدد في ملكيــة الشركــة، وهنــا تبقــى 

الشركــة قائمــة ومســتمرة مــع تغــر في المــاك فقــط فــا تعــد تصفيــة أو انقضــاء للشركــة. 
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وكنتيجــة طبيعيــة للتصفيــة وتوزيــع موجــودات الشركــة، فــإن الشــخصية القانونيــة 

ــن لم  ــين الذي ــن الدائن ــا ذا ع ــن م ــود. ولك ــا وج ــح له ــي ولا يصب ــة تنق للشرك

يعلمــوا عــن تصفيتهــا، هــل يحــق لهــم رفــع الدعــوى عــى الشركــة أم عى الــشركاء 

ــك هــل يمكــن رفــع الدعــوى عــى المصفــي في حــال  ــة إلى ذل ــن؟ بالإضاف منفردي

ــة؟ ــة التصفي ــه مهامــه أو عــى المحاســبين في حــال مخالفاتهــم في مرحل مخالفت

نصت المادة 210 من نظام الشركات الحالي الصادر عام 1437هـ عى التالي:

ــد  ــوى ض ــمع الدع ــر، لا تس ــش والتزوي ــي الغ ــدا حالت ــا ع في

المصفــي بســبب أعــال التصفيــة أو ضــد الــشركاء بســبب أعــال 

ــس الإدارة أو  ــضاء مجل ــة أو أعـ ــري الشرك ــد مدي ــة أو ض الشرك

ــاء  ــد انقض ــم بع ــال وظائفه ــبب أع ــابات بس ــع الحس مراج

خمــس ســنوات عــى شــهر انتهــاء التصفيــة وفــق أحــكام المــادة 

ــة  ــد الشرك ــطب قي ــام وش ــن النظ ــين( م ــد المائت ــعة بع )التاس

مــن الســجل التجــاري وفقــاً لنظــام الســجل التجــاري، أو ثــلاث 

ــد.  ــا أبع ــي؛ أيه ــل المصف ــاء عم ــن انته ــنوات م س

ــة  ــال الشرك ــبب أع ــشركاء بس ــي وال ــمل المصف ــسي يش ــادم الخم ــرى أن التق ون

ــدأ  ــي يب ــترط ل ــابات، ويش ــع الحس ــس الإدارة ومراج ــاء مجل ــن وأعض والمديري

التقــادم الخمــسي أن تكــون الشركــة قــد انقضــت أو انحلــت، فــإذا كانــت الشركــة 

مســتمرة فــا محــل لريــان التقــادم؛ إذ تظــل مســؤولية الــشركاء عــن ديونهــا قائمة 

طــوال فــترة اســتمرار الشركــة، كــا يشــترط لــي يــري التقــادم أن يتــم شــهر 

ــة. ــرق القانوني ــة بالط ــاء الشرك انقض
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الفصل الثاني:
الشكل القانوني للشركات

تمهيد وتقسيم: 
ــا أن الشركــة تعــرف بأنهــا عقــد مشــاركة بــين شــخصين أو أكــر بــأن  كــا ذكرن

يســاهم كل منهــم في مــشروع مــالي بتقديــم حصــة مــن مــال أو مــن عمــل لاقتســام 

مــا قــد ينشــأ عــن هــذا المــشروع مــن ربــح أو خســارة، واســتثناء عــى هــذا التعريف 

اعــترف المنظــم الســعودي بشركــة الشــخص الواحــد )مــادة 154 فقــرة 1(. بالإضافة 

إلى ذلــك فقــد وضحنــا بــأن الــشركات تنقســم إلى نوعــين: شركات أشــخاص وشركات 

ــه ســنتناول في هــذا الفصــل الشــكل القانــوني للــشركات، حيــث  ــاء علي أمــوال، بن

ــؤولية  ــة ذات المس ــوال، والشرك ــخاص، وشركات الأم ــشرح شركات الأش ــنتناول بال س

المحــدودة، والشركــة القابضــة، والــشركات ذات الطبيعــة الخاصــة، وذلــك مــن خــال 

خمســة مباحــث كــا يــي:

المبحث الأول: شركات الأشخاص.

المبحث الثاني: شركات الأموال.

المبحث الثالث: الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

المبحث الرابع: الشركة القابضة.

المبحث الخامس: الشركات ذات الطبيعة الخاصة.
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المبحث الأول: شركات الأشخاص

تمهيد وتقسيم:

ســنتناول في هــذا المبحــث شركات الأشــخاص، وهــي الــشركات التــي تقــوم أساســاً 

عــى الاعتبــار الشــخصي والثقــة المتبادلــة بــين الــشركاء، وتشــمل شركــة التضامــن، 

وشركــة التوصيــة البســيطة، وشركــة المحاصــة، وتتكــون في العــادة هــذه الــشركات 

مــن عــدد قليــل مــن الــشركاء، كــا أنهــا تتســم بقلــة رأس المــال، وســوف نتناولهــا 

مــن خــال ثاثــة مطالــب كــا يــي:

المطلب الأول: شركة التضامن
الفرع الأول: تعريف شركة التضامن وخصائصها

ــون  ــي تتكــون مــن شــخصين فأكــر، يكون شركــة التضامــن هــي الشركــة الت

مســؤولين بصفــة شــخصية عــى وجــه التضامــن عــن الديــون والحقــوق المترتبــة 

عــى الشركــة، وتعتــر شركــة التضامــن أحــد أهــم أنــواع شركات الأشــخاص، حيــث 

تعتــر النمــوذج الأمثــل لــشركات الأشــخاص؛ إذ تتوافــر فيهــا كافــة الســات العامــة 

لهــذه الــشركات؛ لكــون الاعتبــار فيهــا لشــخص الشريــك.

وقــد تنــاول نظــام الــشركات الســعودي شركــة التضامــن في البــاب الثــاني بــدءاً 

مــن المــادة 17 ونصهــا: )شركــة التضامــن شركــة بــين أشــخاص مــن ذوي الصفــة 

الطبيعيــة يكونــون فيهــا مســؤولين شــخصياً في جميــع أموالهــم وبالتضامــن عــن 

ديــون الشركــة والتزاماتهــا، ويكتســب الشريــك فيهــا صفــة التاجــر(. وقــد تضمــن 

هــذا التعريــف العنــاصر التاليــة:

شركــة التضامــن تكــون بــين عــدة أشــخاص، فــا يمكــن أن تكــون شركــة ذات . 	

شــخص واحــد.

أ ــون 	. ــن دي ــم ع ــع أمواله ــخصية في جمي ــين الش ــشركاء المتضامن ــؤولية ال  مس

ــة.  ــات الشرك والتزام

أ  يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر. 	.
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ويتضح من ذلك أن شركة التضامن تتمتع بالخصائص التالية:

عنــوان شركــة التضامــن: شركــة التضامــن كشــخص قانــوني اعتبــاري تتخــذ . 	

اســاً يميزهــا عــن غرهــا؛ ليكــون الاســم التجــاري لهــا، وبــه توقــع تعهداتهــا 

عــى النحــو الســالف لنــا توضيحــه في آثــار عقــد الشركــة. هــذا مــا نصــت عليه 

الفقــرة الأولى مــن المــادة الثامنــة عــشر حيــث جــاء النــص: )يتكــون اســم شركة 

التضامــن مــن أســاء جميــع الــشركاء، أو مــن اســم واحــد منهــم أو أكــر مــع 

إضافــة كلمــة »وشركاه” أو مــا يفيــد هــذا المعنــى. ويجــب أن يقــترن الاســم بمــا 

ينبــئ عــن وجــود شركــة تضامــن(.

ــذي  ــرض ال ــر الغ ــى ذك ــوان ع ــر العن ــوز أن يقت ــرى لا يج ــة أخ ــن ناحي م

تأسســت الشركــة مــن أجلــه، كــا لا يصــح أن يتضمــن اســم شــخص أجنبــي عــن 

ــة  ــون الشرك ــن دي ــن ع ــؤولا بالتضام ــا، وإلا كان مس ــك فيه ــر شري ــة أو غ الشرك

في جميــع أموالــه. وقــد تتخــذ شركــة التضامــن تســمية مبتكــرة لهــا. وقــد نصــت 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثامنــة عــشر مــن نظــام الــشركات عى أنــه )إذا اشــتمل 

اســم الشركــة عــى اســم شــخص غــر شريــك مــع علمــه بذلــك، كان هذا الشــخص 

مســؤولاً مســؤولية شــخصية في جميــع أموالــه وبالتضامــن عــن ديــون الشركــة 

والتزاماتهــا. ومــع ذلــك يجــوز للشركــة أن تبقــي في اســمها اســم شريــك انســحب 

منهــا أو تــوفي، إذا قبــل ذلــك الشريــك المنســحب أو ورثــة الشريــك المتــوفى(. وعى 

هــذا الأســاس قــى ديــوان المظــالم بدوائــره التجاريــة بــأن وجــود مــا يــدل عــى 

التضامــن مثــل كلمــة التضامنيــة أو مؤسســة كــذا بالتضامــن مــع مؤسســة كــذا، 

ــة  ــر وحاي ــبة للغ ــره بالنس ــى ظاه ــظ ع ــذ اللف ــوب أخ ــي وج ــك يعن ــإن ذل ف
للغــر مــادام لا يعلــم حقيقــة التعاقــد بــين الأطــراف التــي يتعامــل معهــا.)1(

في هــذه القضيــة المشــار إليهــا كان المدعــي يطالــب بإلــزام المدعــى عليــه بــأن يدفع 

ثمــن أجــرة معــدات اســتأجرها شريكــه المتضامــن لصالــح تنفيــذ مــشروع إســكان 

حكومــي. وقــد دفــع المدعــى عليــه بانعــدام الصفــة تأسيســاً عــى عــدم ارتباطــه 

مــع المدعــي برابطــة عقْديــة مبــاشرة، وأن الشركــة التــي تعاقــدت معه تعد شــخصاً 

ــين  ــن ب ــود تضام ــي بوج ــع المدع ــته. فدف ــن مؤسس ــاً ع ــاً وإداري ــتقاً مالي مس

)1( انظــر الحكــم رقــم 7/د/تــج/9 لعــام 1412هـــ والمؤيــد بحكــم التدقيــق رقــم 18/ت/4 لعــام 1413هـ، منشــور 

في مجموعــة الأحــكام والمبــادئ التجاريــة الصــادرة عــن ديــوان المظــالم للأعــوام 1408هـــ الى 1423هـــ، المجلــد 

العــاشر ص 231.
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الاثنــين في عقدهــا أمــام الجهــة الحكوميــة، وتمســك المدعــى عليــه بمبــدأ نســبية 

أثــر العقــد حيــث إن هــذا التضامــن فقــط في مواجهــة الجهــة الحكوميــة وليــس 

قبــل الكافــة. بالإضافــة إلى انعــدام وجــود شركــة تضامــن حســب شروط تأســيس 

شركــة التضامــن في نظــام الــشركات الســعودي. نشــر إلى أن نــص المــادة الثامنــة 

عــشر مــن نظــام الــشركات الحــالي المذكــور أعــاه يطابــق في حكمــه نــص المــادة 

ــن  ــة التضام ــم شرك ــون اس ــا )يتك ــابق، وفيه ــام الس ــن النظ ــشرة م ــابعة ع الس

مــن اســم شريــك واحــد أو أكــر مقرونــاً بمــا ينبــئ عــن وجــود شركــة، ويكــون 

ــي عــن  ــاً للحقيقــة، فــإذا اشــتمل عــى اســم شــخص أجنب اســم الشركــة مطابق

الشركــة مــع علمــه كان هــذا الشــخص مســؤولاً بالتضامــن عــن ديــون الشركــة(. 

بنــاء عــى ذلــك قضــت الدائــرة بــأن الإعــان عــن وجــود التضامــن للغــر مــن 

قبــل طــرفي التعاقــد في مخاطباتهــم وعناويــن الشركــة واللوحــات الموجــودة عــى 

جوانــب وبوابــات المــشروع. فاللفــظ بالتضامــن يؤخــذ عــى ظاهــره وجميــع تلــك 

الأفعــال تثبــت التضامــن، حيــث إن كل طــرف مــن طــرفي التضامــن يعلــم يقينــاً 

باقــتران اســمه باســم الطــرف الآخــر عــى ســبيل المشــاركة والتضامــن، وبالتــالي 

فــكل منهــم مســؤول بالتضامــن عــن الديــون الناشــئة بذمــة أي مــن الشريكــين في 

مــشروع الإســكان؛ لــذا فــإن المدعــى عليهــا تعتــر ذات صفــة في الدعــوى يحــق 

للمدعــي مطالبتهــا بقضــاء الديــن. وهــذا الحكــم تطبيقــاً لنــص النظــام الريــح 

ــع  ــي م ــم أجنب ــن اس ــن التضام ــين يتضم ــر ح ــة للغ ــن حاي ــار التضام في اعتب

علــم ذلــك الأجنبــي بذلــك الإعــان والنــشر.)1( 

اكتســاب الشريــك صفة التاجــر: وفقــاً للحكم الــوارد في المــادة 17 )... ويكتســب . 	

الشريــك فيهــا صفــة التاجــر(. وهــذا يعنــي أنــه في حــال إعــان إفــاس الشركــة، 

فــإن ذلــك يســتتبع إعــان إفــاس الــشركاء كتجــار ينطبــق عليهــم نظــام الإفــاس، 

ــة إذا  ــاس الشرك ــتتبع إف ــك لا يس ــإن ذل ــشركاء ف ــد ال ــاس أح ــال إف ــن في ح ولك

نــص عقــد التأســيس عــى اســتمرار الشركــة بــين بقيــة الــشركاء في حــال إفــاس 

أحدهــم، حيــث إن توقــف شركــة التضامــن عــن دفــع الديــون وعجزهــا عــن تغطيتها 

هــو في حقيقتــه عجــز الــشركاء الضامنــين عــن تغطيــة ديــون الشركــة حتــى مــن 

أموالهــم الخاصــة مــا يســتتبع إشــهار إفاســهم مــع الشركــة.

)1( انظــر الحكــم المشــار إليــه أعــاه رقــم 7/د/تــج/9 لعــام 1412هـــ والمؤيــد بحكــم التدقيــق رقــم 18/ت/4 لعام 

1413هـ.
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ــة في صكــوك . 	 طبيعــة الحصــص: لا يجــوز أن تكــون حصــص الــشركاء ممثل

قابلــة للتــداول، وذلــك لأن تداولهــا ومجــرد انتقالهــا للغــر يعنــي أنــه أصبــح 

شريــكاً متضامنــاً وهــذا لا يكــون إلا بموافقــة الــشركاء حيــث لا يجــوز انتقــال 

الحصــة للغــر إلا بموافقــة الــشركاء كــا نصــت الفقــرة 2 مــن المــادة التاســعة 

عــشر عــى التــالي:

ــة  ــه إلا بموافق ــن حصت ــازل ع ــك أن يتن ــوز للشري لا يج

جميــع الــشركاء أو بمراعــاة القيــود التــي ينــص عليهــا عقد 

تأســيس الشركــة. ويجــب أن يشــهر التنــازل بحســب مــا هو 

منصــوص عليــه في المــادة )الثالثــة عــشرة( مــن النظــام، 

ــد  ــص دون قي ــن الحص ــازل ع ــواز التن ــى ج ــاق ع وكل اتف

ــر  ــازل للغ ــك أن يتن ــوز للشري ــك يج ــع ذل ــلاً. وم ــد باط يع

ــازل  ــذا التن ــون له ــه، ولا يك ــة بحصت ــوق المتصل ــن الحق ع

ــه. ــر إلا بــين طرفي أث

ويتضــح مــن ذلــك أنــه إذا لم يــراع التنــازل حســب نــص هــذه المــادة، فإنــه لا 

ــل  ــك مث ــات الشري ــارس صاحي ــه أن يم ــازل ل ــس للمتن ــاً، ولي ــه مطلق ــد ب يعت

الاطــاع عــى دفاتــر الشركــة، وحضــور اجتاعاتهــا والمطالبــة بأربــاح؛ حيــث 

إنــه لا يــزال أجنبيــاً عنهــا. في المقابــل إن عــدم جــواز أن تكــون الحصــص قابلــة 

للتــداول لا يمنــع مــن رهنهــا، فــإذا كان أحــد الــشركاء مدينــاً يمكــن أن يرهــن 

الحصــة والرهــن غــر ناقــل للملكيــة في هــذه الحالــة، فهــو يرهــن ذلــك الحــق 

الــذي يملكــه داخــل الشركــة، أيضــاً فــإن الحجــز عــى مــال الشريــك المديــن 

لا يعنــي انتقــال الحصــة عليــه، فــإن الحجــز ممكــن لكيــا يتــرف الشريــك 

المديــن بحصتــه أو بالأربــاح دون إذن القــاضي وعلمــه؛ لــي يســتطيع الســداد 

للدائنــين. 

وفي حــال خــروج أحــد الــشركاء المتضامنــين يجــب أن يوضــح في عقــد بيعــه 

لحصصــه بعــد موافقــة الــشركاء عــى البيــع حــدود مســؤوليته والتزاماتــه. وفي 

ــازل أحــد الــشركاء المتضامنــين عــن  ــه حــين يتن ــوان بأن ــك فقــد حكــم الدي ذل

حصصــه لشريــك آخــر وينــص العقــد عــى مســؤولية المشــتري عــن الديــون 

الســابقة والاحقــة للبيــع، فــإن الشريــك المتنــازل لا يتحمــل أيــة ديــون للشركــة 
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بحكــم بيعــه وتنازلــه عــن حصصــه للطــرف الــذي تحمــل تلــك الديــون. علــاً 

أنــه عنــد أي تعديــل في عقــود تأســيس الــشركات كافــة وفي التضامــن خاصــة 

تتضــح الأهميــة للنــشر، فقــد تــم في القضيــة المشــار إليهــا نــشر التعديــل في 

ــا  ــة وم ــا للشرك ــتري بم ــزم المش ــى )أن يلت ــة ع ــص صراح ــع الن ــص م الحص

عليهــا مــن مديونيــات مــن تاريــخ تحريــر هــذا العقــد حســب الميزانيــة ... كذلــك 

ــام  ــدادها أم ــتعد بس ــا واس ــتري به ــزم المش ــة الت ــى الشرك ــي ع ــات الت المديوني

البائــع )الشريــك المتضامــن المتنــازل عــن حصصــه( ونقلهــا باســمه. فقــد قضت 

المحكمــة بــأن هــذا النــص كافٍ لتحويــل جميــع المديونيــات الســابقة والاحقــة 

ــع في  ــك البائ ــص الشري ــى حص ــتحوذ ع ــذي اس ــتري، وال ــك المش ــى الشري ع
الشركــة وإخــاء ذمــة البائــع مــن أي مســؤولية.)1(

المســؤولية الشــخصية والتضامنيــة للــشركاء: القاعــدة هــي أن الــشركاء في . 	

شركــة التضامــن مســؤولون مســؤولية مطلقــة وتضامنيــة عــن ديــون الشركــة. 

ــخصية  ــؤولية ش ــؤولاً مس ــون أولاً مس ــن يك ــك المتضام ــإن الشري ــه ف ــاء علي بن

ــت  ــو كان ــا ل ــة، ك ــة الخاص ــه المالي ــا في ذمت ــة وتعهداته ــون الشرك ــن دي ع

ــة  ــن الشركــة حــق مزاحم ــم يكــون لدائ ــخصية، ومــن ث ــه الش ــه وتعهدات ديون

الدائنــين الشــخصيين للشريــك في التنفيــذ عــى أموالــه. وفي حــال الحكــم عــى 

الشركــة التضامنيــة فــإن تنفيــذ ذلــك الحكــم يكــون عــى الــشركاء منفرديــن أو 
ــذ عليهــم جميعــا أو عــى أحدهــم.)2( ــة بالتنفي مجتمعــين، فيحــق للدائــن المطالب

ويؤســس الفقــه هــذه المســؤولية الشــخصية للشريــك المتضامــن عــى أن تعامــل 

الشركــة مــع الغــر قــد تــم بعنوانهــا الــذي يحمــل أســاء الــشركاء المتضامنــين، 

ومــن ثــم يفــترض أن كل شريــك فيهــا قــد تعامــل باســمه ولحســابه الخــاص 

)1( انظــر الحكــم رقــم 119/د/تــج/1 لعــام 1421هـــ والمؤيــد بحكــم التدقيــق رقــم 117/ت/3 لعــام 1422هـــ. 

منشــور في مجموعــة الأحــكام والمبــادئ التجاريــة الصــادرة عــن ديــوان المظــالم للأعــوام 1408هـــ الى 1423هـ، 

المجلــد العــاشر ص 253.

)2( وهــذا مــا قضــت بــه دوائــر الديــوان التجاريــة في الحكــم رقــم 19/دتــج/12 لعــام 1422هـــ والمؤيــد بحكــم 

التدقيــق رقــم 262/ت/3 لعــام 1422هـــ. منشــور في المجلــد العــاشر مــن مجموعــة الأحــكام والمبــادئ التجارية 

الصــادرة عــن ديــوان المظــالم للأعــوام 1408هـــ الى 1423هـــ، المجلــد العــاشر ص259. انظــر أيضــاً الحكــم رقم 

130/د/تــج/10 لعــام 1461هـــ والمؤيــد بالحكــم رقــم 32/ت/4 لعــام 1417هـــ منشــور أيضــاً في مجموعــة 

ــد العــاشر  ــوان المظــالم للأعــوام 1408هـــ الى 1423هـــ، المجل ــة الصــادرة عــن دي ــادئ التجاري الأحــكام والمب

ص249.
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ــل في  ــه دخ ــة كون ــون الشرك ــن دي ــخصية ع ــؤولية الش ــت المس ــك تأسس لذل
ــاً بصفتــه الشــخصية.)1( الشركــة متضامن

ونــرى هنــا أن هــذه المســؤولية الشــخصية مقــررة لحايــة الغــر الــذي تعامــل مــع 

الشركــة بذلــك العنــوان الواضــح والــذي يشــمل أســاء الــشركاء. ومــن جهــة أخــرى 

فــإن الشريــك المتضامــن يعــد مســؤولا مســؤولية تضامنيــة مــع غــره مــن الــشركاء 

في الوفــاء بديــون الشركــة، ومــن ثــم يجــوز للشريــك وفقــاً لهــذا التحليل أن يتمســك 

ــك لأن  ــا؛ وذل ــاء بديونه ــه بالوف ــه لمطالبت ــوع علي ــل الرج ــة قب ــد الشرك ــق تجري بح

ــين  ــشركاء متضامن ــإن ال ــة ف ــز الشرك ــال عج ــم في ح ــة، ث ــو الشرك ــن الأول ه المدي

مســؤولون عــن تغطيــة باقــي الديــون، فالأصــل أنــه لا يحــق للدائــن الرجــوع عــى 

الشريــك المتضامــن إلا بعــد ثبــوت الديــن وبعــد امتنــاع الشركــة عــن الوفــاء؛ لكيــا 

يقــع الشريــك المتضامــن ضحيــة تعســف أحــد الدائنــين.)2( 

ــه  ــون الشركــة، فإن ــاً مــن دي ــك المتضامــن دين ــى وفى الشري ــه مت والقاعــدة أن

يحــل محــل دائنهــا ويكــون لــه بحكــم هــذا الحلــول حــق الرجــوع عــى الشركة 

أو باقــي الــشركاء المتضامنــين فيهــا لمطالبتهــا بالديــن كل بحســب نســبة حصتــه 
في الديــن.)3(

ــه )إذا  ــؤولية بأن ــذه المس ــاً به ــن صريح ــادة العشري ــص الم ــاء ن ــد ج ــه فق علي

ــشركاء في  ــي ال ــع باق ــن م ــؤولاً بالتضام ــة كان مس ــك إلى الشرك ــم شري انض

جميــع أموالــه عــن ديــون الشركــة الســابقة لانضامــه والاحقــة. ومــع ذلــك، 

يجــوز الاتفــاق عــى إعفائــه مــن المســؤولية عــن الديــون الســابقة بعــد شــهر 

الاتفــاق بحســبا هــو منصــوص عليــه في المــادة الثالثــة عــشرة مــن النظــام(، 

كل ذلــك حايــة للغــر وهــم دائنــو الشركــة والمتعاملــون معهــا. وإذا انســحب 

ــة  ــة القضائي ــن الجه ــائي م ــم نه ــا بحك ــرج منه ــة أو أخُ ــن الشرك ــك م شري

)1( انظر د. محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات، مرجع سابق، ص 129.

)2( وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الحاديــة والعــشرون صراحــة حيــث جــاء النــص )لا تجــوز مطالبــة الشريــك بــأن 

يــؤدي مــن مالــه دينــاً عــى الشركــة، إلا بعــد ثبــوت هــذا الديــن في ذمتهــا بإقــرار المســؤولين عــن إدارتهــا أو 

بموجــب حكــم قضــائي نهــائي أو ســند تنفيــذي، وبعــد إعذارهــا بالوفــاء، ومنحهــا مــدة معقولــة لذلــك يقدرهــا 

الدائــن(.

)3( للمزيد انظر في ذلك د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 320.
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المختصــة، فــا يكــون مســؤولاً عــن الديــون والالتزامــات التــي تنشــأ في ذمتهــا 

ــادة  ــه في الم بعــد شــهر انســحابه أو إخراجــه بحســب مــا هــو منصــوص علي

الثالثــة عــشرة مــن النظــام، كــا أنــه إذا تنــازل أحــد الــشركاء عــن حصتــه، فــا 

ــي الشركــة، إلا إذا اعترضــوا عــى هــذا  ــل دائن يكــون مســؤولاً عــن الديــون قِبَ

التنــازل خــال ثاثــين يومــاً مــن تاريــخ إبــاغ الشركــة لهــم بذلــك، وفي حــال 

ــذه  ــن ه ــازل ع ــع المتن ــن م ــؤولاً بالتضام ــه مس ــازل إلي ــون المتن ــتراض يك الاع

ــون.)1(  الدي

هــذه المســؤولية الشــخصية وطبيعــة التضامــن بــين الــشركاء تحتم عــدم تعارض 

المصالــح؛ حيــث إن الــشركاء جميعهــم يهدفــون إلى تحقيــق نشــاط الشركــة، وهذا 

مــا نــص عليــه نظــام الــشركات في مادتــه الرابعــة والعشريــن صراحــة حيــث 

جــاء النــص كالتــالي: 

لا يجــوز للشريــك دون موافقــة باقــي الــشركاء أن يمــارس 

ــاط  ــوع نش ــن ن ــاطاً م ــر نش ــاب الغ ــابه أو لحس لحس

الشركــة، ولا أن يكــون شريــكاً أو مديــراً أو عضــو مجلــس 

ــص  ــهم أو حص ــكاً لأس ــها أو مال ــة تنافس إدارة في شرك

ــاط  ــارس النش ــرى تم ــة أخ ــرة في شرك ــبة مؤث ــل نس تمث

نفســه. وإذا أخــل أحــد الــشركاء بهــذا الالتــزام كان 

للشركــة أن تطلــب مــن الجهــة القضائيــة المختصــة أن تعَُــدَّ 

ــت  ــد تم ــاص ق ــابه الخ ــا لحس ــام به ــي ق ــات الت الترف

ــه  ــك مطالبت ــن ذل ــلاً ع ــة فض ــة، وللشرك ــاب الشرك لحس

ــض. بالتعوي

ــة . 	 ــد شرك ــهر عق ــشركات ش ــام ال ــب نظ ــن: أوج ــة التضام ــد شرك ــهر عق ش

ــخص  ــأة الش ــة ونش ــام الشرك ــر بقي ــام الغ ــل إع ــن أج ــك م ــن وذل التضام

المعنــوي، كــا يلتــزم الــشركاء ومديــر الشركــة أيضــاً بالإعــان عــن أي تعديــات 

كــا نصــت عليــه المــواد الثانيــة والعــشرون والثالثــة والعــشرون حيــث نصــت 

ــيس  ــد التأس ــا في عق ــب توافره ــشروط الواج ــة وال ــهر الشرك ــوب ش ــى وج ع

لــي تكــون ظاهــرة للغــر.

)1( انظر المادة العشرون من نظام الشركات الحالي.
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ــزام بشــهر عقــد شركــة التضامــن واتخــاذ إجــراءات  ــة عــدم الالت وفي حال

ــة  ــان شرك ــؤدي إلى بط ــك ي ــإن ذل ــام، ف ــا النظ ــي أوجبه ــهر الت الش

التضامــن، ولكــن فرضيــة عــدم الإشــهار أمــر تجاوزتــه إجــراءات تســجيل 

ــيس  ــد التأس ــق عق ــد توثي ــترط وبع ــث تش ــارة حي ــوزارة التج ــشركات ب ال

دفــع رســوم الإعــان عــن نشــوء الشركــة؛ لــي تســتطيع الشركــة الحصــول 

عــى الســجل التجــاري الــذي يخولهــا التعامــل مــع الغــر ويرســم كيانهــا 

ــوني. ــا القان ووجوده

مســؤولية المديــر في شركــة التضامــن: للــشركاء تعيــين مديــر أو أكــر . 	

مــن بــين الــشركاء أو مــن الغــر ســواء في عقــد التأســيس أو بقــرار شركاء 

ــم  ــاص كل منه ــين اختص ــن دون أن يع ــدد المديري ــال تع ــتقل، وفي ح مس

ودون أن ينــص عــى عــدم جــواز انفــراد أي منهــم بــالإدارة، كان لــكل منهــم 

ــي  ــون لباق ــى أن يك ــال الإدارة، ع ــن أع ــل م ــأي عم ــرداً ب ــوم منف أن يق

ــون  ــة تك ــذه الحال ــه، وفي ه ــل تمام ــل قب ــى العم ــتراض ع ــن الاع المديري

العــرة بأغلبيــة آراء المديريــن، فــإذا تســاوت الآراء وجــب عــرض الأمــر عــى 

ــن  ــن م ــابعة والعشري ــادة الس ــاً لل ــأنه وفق ــرار في ش ــدار ق ــشركاء لإص ال

نظــام الــشركات.

الفرع الثاني: إدارة شركة التضامن والرقابة عليها

الإدارة:. 	

أ تعيــين المديــر وعزلــه واعتزالــه: قــد يعــين مديــر الشركــة كــا تــم بيانــه 	.

في عقــد التأســيس أو بقــرار شركاء مســتقل بعــد تأســيس الشركــة وشــهر 

عقــد تأسيســها، فــإذا كان شريــكاً معينــاً في عقــد تأســيس الشركــة كمديــر 

فــا يجــوز عزلــه إلا بقــرار يصــدر مــن الجهــة القضائيــة المختصــة بنــاء 

عــى طلــب أغلبيــة الــشركاء، وكل اتفــاق عــى غــر ذلــك يعــد كأن لم يكــن. 

ــذا  ــة ه ــى أن نتيج ــا الأولى ع ــون في فقرته ــة والثاث ــادة الثالث ــت الم ورتب

العــزل هــو حــل الشركــة، مــا لم ينــص عقــد التأســيس عــى غــر ذلــك، أي 

مــا لم ينــص عقــد التأســيس عــى اســتمرار الشركــة بعــد عــزل مديرهــا. في 

المقابــل جــاءت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ذاتهــا بالنــص عــى أنــه إذا كان 



85

الفصل الثانيكتاب الشركات حسب نظام الشركات الصادر عام 1437هـ

ــاً في عقــد مســتقل أو كان مــن غــر الــشركاء، ســواء  ــكاً معين المديــر شري

ــه  ــاز عزل ــتقل ج ــد مس ــة أم في عق ــيس الشرك ــد تأس ــاً في عق أكان معين
بقــرار مــن الــشركاء، ولا يترتــب عــى هــذا العــزل حــل الشركــة.)1(

ــيس  ــد تأس ــين في عق ــك المع ــر الشري ــوز للمدي ــرى لا يج ــة أخ ــن جه م

الشركــة أن يعتــزل الإدارة إلا لســبب مقبــول، وإلا كان مســؤولاً عــن التعويض 

عــن ذلــك الاعتــزال، ويترتــب عــى اعتــزال المديــر الشريــك المعــين في عقــد 

التأســيس حــل الشركــة، مــا لم ينــص عقــد التأســيس عــى غــر ذلــك.)2( 

وفي المقابــل يجــوز للمديــر غــر الشريــك المعــين في عقــد تأســيس الشركــة 

أن يعتــزل الإدارة، بــشرط أن يكــون ذلــك في وقــت مناســب؛ لكيــا يســبب 

الــرر للشركــة ولا الــشركاء، كــا يجــب أن يبلــغ بــه الــشركاء قبــل نفــاذ 

ــل، وإلا  ــاد البدي ــن إيج ــشركاء م ــن ال ــة؛ ليتمك ــدة معقول ــه بم ــرار اعتزال ق

ــئ أو  ــه المفاج ــث إن خروج ــض، حي ــن التعوي ــؤولاً ع ــر مس ــذا المدي كان ه

خروجــه في توقيــت غــر مناســب قــد يكــون مــراً بالــشركاء والشركــة، 

ــص  ــا لم ين ــة، م ــل الشرك ــه ح ــى اعتزال ــب ع ــوال لا يترت ــع الأح وفي جمي

عقــد التأســيس عــى حلهــا في حــال اعتــزال المديــر غــر الشريــك المعــين 
ــيس.)3( ــد التأس في عق

وفي جميــع الأحــوال قــررت المــادة 3/34 أنــه يجــوز لمديــر الشركــة المعــين 

بعقــد مســتقل ســواء كان شريــكاً أم غــر شريــك أن يعتــزل الإدارة، بــشرط 

أن يكــون ذلــك في وقــت مناســب، وأن يبلــغ بــه الــشركاء قبــل نفــاذ قــرار 

اعتزالــه بمــدة معقولــة، وإلا كان مســؤولاً عــن التعويــض، ولا يترتــب عــى 

اعتزالــه حــل الشركــة.

أ صلاحيــات الــشركاء في الإدارة: لا يجــوز للشريــك غــر المديــر أن يتدخــل 	.

في إدارة الشركــة، ولكــن لــه الحــق كشريــك أن يطلــع عــى مركــز الشركــة 

ــه أن يوجــه النصــح  وســر أعالهــا أو أن يفــوض غــره في ذلــك، كــا ل

ــاً  ــد باط ــك يع ــف ذل ــاق يخال ــه، وأي اتف ــل في عمل ــر لا أن يتدخ للمدي

)1( للمزيد انظر د. خالد الرويس، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 221 وما بعدها.

)2( المادة 34 فقرة 1.

)3( انظر نص المادة 34 فقرة 2.
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وغــر ملــزم للمديــر.)1( هــذا البطــان الــذي رتبتــه المــادة 26 جــاء نظاميــاً، 

ــا النــص  فالأصــل أن البطــان لا يتحــدد إلا بنــص أو حكــم قضــائي، وهن

ــع  ــون بجمي ــشركاء متضامن ــع ال ــار أن جمي ــى اعتب ــاء ع ــي ج النظام

أموالهــم في الشركــة، وأن تحديــد المديــر ســواء كان شريــكاً أو مــن الغــر 

يجــب أن يحــترم؛ لكيــا يــؤدي تضــارب الآراء واختــاف أســاليب الإدارة إلى 

أي ضرر للشركــة او الــشركاء ولتحديــد أســاس المســؤولية في حــال الإضرار 

ــح الــشركاء.  بمصال

ــإن  ــة، ف ــة إدارة الشرك ــشركاء طريق ــد ال ــدم تحدي ــال ع ــل وفي ح في المقاب

ــشركاء أو لأي  ــي ال ــون لباق ــى أن يك ــالإدارة، ع ــرد ب ــم أن ينف ــكل منه ل

منهــم الاعــتراض عــى أي عمــل قبــل تمامــه، ولأغلبيــة الــشركاء الحــق في 

رفــض هــذا الاعــتراض وفقــاً للــادة 28 مــن نظــام الــشركات. وفي جميــع 

الأحــوال يبــاشر المديــر جميــع أعــال الإدارة والترفــات التــي تدخــل في 

غــرض الشركــة، ويمثلهــا أمــام القضــاء وهيئــات التحكيــم والغــر، مــا لم 

ينــص عقــد تأســيس الشركــة صراحــة عــى تقييــد ســلطته. ونتيجة لــلإدارة 

تلتــزم الشركــة بــكل عمــل يجريــه المديــر باســمها وفي حــدود غرضهــا، إلا 
ــة.)2( إذا كان مــن تعامــل معــه ســيّئ الني

أ صلاحيــات المديــر: نصــت المــادة الثامنــة والعــشرون مــن نظــام الــشركات 	.

الحــالي الصــادر عــام 1437هـــ عــى أنــه: )إذا لم يحــدد الــشركاء طريقــة 

ــي  ــون لباق ــى أن يك ــالإدارة، ع ــرد ب ــم أن ينف ــكل منه ــة، كان ل إدارة الشرك

ــة  ــه، ولأغلبي ــل تمام ــل قب ــى أي عم ــتراض ع ــم الاع ــشركاء أو لأي منه ال

ــد  ــه في حــال عــدم تحدي الــشركاء الحــق في رفــض هــذا الاعــتراض(. علي

طريقــة إدارة الشركــة، فإنــه يحــق لمديــر شركــة التضامــن اتخــاذ القــرارات 

الازمــة لتيســر الأمــور اليوميــة للشركــة، ســواء تلــك التــي تتعلــق بــشراء 

ــتئجار  ــتهلكة، أو اس ــة، أو الأدوات المس ــلع المنتج ــع الس ــة، أو بي ــواد الأولي الم

ــا، ويجــوز  ــين به ــين الموظفــين والعامل ــا، أو تعي ــار الشركــة أو مخازنه مق

لــه أيضــاً تحريــر واســتيفاء قيــم الأوراق التجاريــة التــي تخــص الشركــة في 

)1( انظر نص المادة السادسة والعشرين من نظام الشركات الحالي. 

)2( للمزيد انظر د. خالد الرويس، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 226.
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الحــدود المســموح لــه بهــا، وكذلــك يجــوز لــه إبــرام العقــود والترفــات 

ــال أو  ــاشر الأع ــه أن يب ــس ل ــن لي ــة، لك ــرض الشرك ــق غ ــة لتحقي الازم

الترفــات التــي تجــاوز غــرض الشركــة، أو تلــك التــي يكــون مــن شــأنها 

التنــازل عــن حقــوق لهــا قبــل الغــر،)1( فــا يجــوز للمديــر أن يقــرر رهنــاً 

عــى أمــوال الشركــة، أو أن ينقــل مركزهــا الرئيــسي إلى غــر المــكان المحــدد 

ــن أن  ــة التضام ــر في شرك ــوز للمدي ــدم لا يج ــا تق ــر م ــد، وأك في العق

ــة  ــد الشرك ــة إلا إذا كان عق ــال إدارة الشرك ــام بأع ــره في القي ــوض غ يف

يســمح لــه بإجــراء هــذا التفويــض.

بالاضافــة إلى ذلــك رتبــت المــادة الحاديــة والثاثــون بعــض المحظــورات عى 

المديــر بحيــث لا يجــوز للمديــر أن يتعاقــد لحســابه الخــاص مــع الشركــة إلا 

بــإذن خــاص مــن الــشركاء يصــدر في كل حالــة عــى حــدة، كــا لا يجــوز 

لــه أن يمــارس نشــاطاً مــن نــوع نشــاط الشركــة، ولا أن يكــون شريــكاً أو 

مديــراً أو عضــو مجلــس إدارة في شركــة تنافســها وتعمــل بنفــس الأغــراض 

والأنشــطة التــي تأسســت مــن أجلهــا الشركــة، كــا لا يجــوز لــه أن يكــون 

ــل نســبة مؤثــرة في شركــة أخــرى تمــارس  ــكاً لأســهم أو حصــص تمث مال

النشــاط نفســه إلا بموافقــة جميــع الــشركاء. كــا ويكــون المديــر مســؤولاً 

عــن تعويــض الــرر الــذي يصيــب الشركــة أو الــشركاء أو الغــر بســبب 

ــة، أو  ــيس الشرك ــد تأس ــه شروط عق ــورات أو لمخالفت ــذه المحظ ــه له مخالفت

بســبب إهالــه أو تقصــره في أداء عملــه. وكل اتفــاق عــى إعفائــه مــن مثل 

هــذه المســؤوليات يعــد كأن لم يكــن، وذلــك بنــص المــادة الثانيــة والثاثــين 

مــن نظــام الــشركات.

أ قــرارات جمعيــة الــشركاء في شركــة التضامــن: نصــت المــادة الســابعة 	.

والعــشرون مــن نظــام الــشركات عــى أن تصــدر قــرارات الــشركاء بالأغلبيــة 

العدديــة لآرائهــم، إلا إذا كان القــرار متعلقــاً بتعديــل عقــد تأســيس الشركــة، 

)1( نصــت المــادة الثاثــون عــى )لا يجــوز للمديــر أن يبــاشر الأعــال التــي تجــاوز غــرض الشركــة إلا بقــرار مــن 

الــشركاء أو بنــص صريــح في عقــد تأســيس الشركــة. ويــري هــذا الحظــر بصفــة خاصــة عــى الأعــال الآتيــة: 

ــم. د(  ــوء إلى التحكي ــر. ج( اللج ــة للغ ــة الشرك ــادة. ب( كفال ــرة المعت ــات الصغ ــدا الترع ــا ع ــات، م أ( الترع

ــرض  ــل في غ ــا يدخ ــع م ــا، إلا إذا كان البي ــة أو رهنه ــارات الشرك ــع عق ــة. ه( بي ــوق الشرك ــى حق ــح ع التصال

ــه(. ــع محــل الشركــة التجــاري )المتجــر( أو رهن الشركــة. و( بي
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فيجــب أن يصــدر بإجــاع الــشركاء، وذلــك مــا لم ينــص عقــد تأســيس الشركــة 

عــى غــر ذلــك، هــذا يبــين أن التصويــت و آليــة اتخــاذ القــرارات أمــر اتفاقــي 

يعــود لإرادة ورغبــة الــشركاء، فقــد يتفقــون عــى أن يكــون التصويــت بالأغلبيــة 

في بعــض القــرارات، مثــل قــرارات فتــح الفــروع، أو قــرارات توزيــع الأربــاح، 

ولهــم ربطهــا بنســب محــددة مــن رأس المــال، فــا يوجــد في النظــام مــا يمنــع 

مــن هــذا الاتفــاق عــى مثــل تلــك النســب.

مسؤولية الشركة أمام الغر عن أعال المدير:. 	

أ المسؤولية العقدية: تسأل الشركة عن كافة العقود التي يرمها مديرها غر أن هذه 	-

المسؤولية مرهونة بتوافر الشرطين الآتيين:

ــذا ( 	 ــى ه ــابها: مقت ــة ولحس ــم الشرك ــود باس ــذه العق ــون ه أن تك

الــشرط أن يكــون المديــر قــد تعامــل مــع الغــر بصفتــه نائبــاً عــن الشركــة، 

بعبــارة أخــرى يجــب عــى المديــر أن يســتعمل عنــوان الشركــة )اســمها( عنــد 

ــه مــع الغــر  ــع عــى تعهداتهــا والتزاماتهــا، ويجــب أن يكــون تعامل التوقي
عنــد إجرائــه لهــذا التوقيــع قــد تــم لحســابها.)1(

يجــب أن تكــون هــذه العقــود داخلــة في حــدود الســلطة التــي رســمها ( 	

ــترط  ــث يش ــا: حي ــع غرضه ــافى م ــا لا يتن ــر أو بم ــة للمدي ــد الشرك عق

لالتــزام الشركــة أمــام الغــر نتيجــة للترفــات التــي تصــدر مــن المديــر أن 

يكــون هــذا التــرف صدر مــن المديــر في حــدود ســلطاته المحددة، ســواء في 

عقــد التأســيس أو بقــرار مســتقل، وعــى الغــر التأكــد مــن صاحيــات المدير 

حيــث إن عقــود التأســيس معلنــة في حــال تعاملهــم مــع شركــة التضامــن، 

كــا هــي قــرارات الــشركاء المتعلقــة بــالإدارة مــن تعيــين وصاحيــات. 

أ المســؤولية التقصريــة: لا تقتــر مســؤولية الشركــة عــى العقــود والترفــات 	-

ــاء  ــي الأخط ــك لتغط ــد كذل ــل تمت ــا، ب ــابها وبعنوانه ــر لحس ــا المدي ــي يرمه الت

ــا  ــب عليه ــببها ويترت ــه أو بس ــة وظيفت ــاء تأدي ــه أثن ــع من ــي تق ــة الت التقصري
ــا عمــا مــن أعــال المنافســة غــر المشروعــة.)2( الإضرار بالغــر كــا إذا ارتكــب مث

)1( لاستزادة انظر انظر د. خالد الرويس، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 228.

)2( للمزيد انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص355.
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أ مســؤولية المديــر عــن أعالــه في مواجهــة الشركــة: عــى المديــر شريــكاً 	-

كان أو غــر شريــك أن يبــذل مــن العنايــة في تدبــر مصالــح الشركــة وإدارتهــا 

مــا يبذلــه الرجــل المعتــاد؛ لأنــه يتقــاضى أجــراً نظــر إدارتــه؛ لذلــك فالمديــر 

مســؤول أمــام الشركــة عــن أخطائــه في الإدارة، كأن يــسيء اســتعال عنــوان 

ــا  ــه وم ــل في عمل ــه، أو يهم ــومة ل ــلطة المرس ــدود الس ــاوز ح ــة، أو يج الشرك

أســند إليــه، وهــذه المســؤولية عقْديــة؛ لأنهــا تجــد أساســها في العقــد الــذي 

يربطــه بالشركــة. وفي حالــة تعــدد المديريــن كانــوا مســؤولين قبــل الشركــة 
بالتضامــن عــن أخطائهــم المشــتركة.)1(

الفرع الثالث: أسباب انقضاء شركة التضامن

ــادة الســابعة والثاثــون عــى حــالات انقضــاء شركــة التضامــن، ويجــب  نصــت الم

أن نشــر هنــا إلى أن شركــة التضامــن تنقــي بأســباب الانقضــاء العامــة التــي تــم 

ــة  ــباب الخاص ــذه الأس ــب ه ــل الأول،)2( بجان ــن الفص ــاني م ــث الث ــا في المبح تناوله

التــي جــاءت عــى ســبيل الحــر في النظــام، وقــد نصــت تلــك المــادة )37 في فقــرة 

1 و2( عــى هــذه الأســباب التــي يمكــن تلخيصهــا بــالآتي:

نصــت الفقــرة الأولى عــى أنــه )تنقــي شركــة التضامــن بوفــاة أحــد الــشركاء، . 	

أو بالحجــر عليــه، أو بشــهر إفاســه، أو بإعســاره، أو بانســحابه. ومــع ذلــك يجوز 

ــشركاء  ــد ال ــاة أح ــة وف ــه في حال ــى أن ــة ع ــيس الشرك ــد تأس ــص في عق أن ين

اً أو  ــرَّ ــوا ق ــو كان ــوفى، ول ــة المت ــن ورث ــب م ــن يرغ ــع م ــة م ــتمر الشرك تس

ممنوعــين نظامــاً مــن مارســة الأعــال التجاريــة، عــى ألا يســأل ورثــة الشريــك 

القــر أو الممنوعــون نظامــاً مــن مارســة الأعــال التجاريــة عــن ديــون الشركــة 

ــه  ــة مورث ــم في حص ــد منه ــب كل واح ــدود نصي ــتمرارها إلا في ح ــال اس في ح

ــدة  ــال م ــة خ ــل الشرك ــة تحوي ــذه الحال ــب في ه ــة. ويج ــال الشرك في رأس م

لا تجــاوز ســنة مــن تاريــخ وفــاة مورثهــم إلى شركــة توصيــة بســيطة يصبــح 

ــا؛ً  ــة موصي ــال التجاري ــة الأع ــن مارس ــاً م ــوع نظام ــاصر أو الممن ــا الق فيه

)1( انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص360 وما بعدها.

)2( انظر شرح أسباب الانقضاء العامة أعاه في هذا البحث، ص 36.



90

الفصل الثانيكتاب الشركات حسب نظام الشركات الصادر عام 1437هـ

وإلا أصبحــت الشركــة منقضيــة بقــوة النظــام، مــا لم يبلــغ القــاصر خــال هــذه 

المــدة ســن الرشــد أو ينتــفِ ســبب المنــع عــن مزاولــة الأعــال التجاريــة(. فهــذه 

الفقــرة قضــت بتحــول شركــة التضامــن إلى شركــة توصيــة بســيطة ووضعــت 

ــة  ــا لشرك ــن بتحوله ــة تضام ــي كشرك ــا تنق ــي هن ــول، فه ــك التح ــة لذل مهل

توصيــة بســيطة، وفي حــال العجــز عــن ذلــك التحــول أو الإخــال لأي ســبب في 

ذلــك التحــول فــإن الشركــة تنقــي بقــوة النظــام.

ــد . 	 ــه )يجــوز أن ينــص في عق ــادة 37 عــى أن ــة مــن الم ــرة الثاني  ونصــت الفق

ــهر  ــه أو ش ــر علي ــشركاء أو حج ــد ال ــوفي أح ــه إذا ت ــى أن ــة ع ــيس الشرك تأس

إفاســه أو أعــر أو انســحب تســتمر الشركــة بــين الباقــين مــن الــشركاء. وفي 

ــه في أمــوال الشركــة،  ــه إلا نصيب ــك أو ورثت ــة لا يكــون لهــذا الشري هــذه الحال

ويقــدر هــذا النصيــب وفقــاً لتقريــر خــاص يعــد مــن مقــوم مرخــص لــه يبــين 

ــارج أي  ــخ تخ ــة في تاري ــوال الشرك ــك في أم ــب كل شري ــة لنصي ــة العادل القيم

مــن الــشركاء، إلا إذا نــص عقــد تأســيس الشركــة أو اتفــق الــشركاء عــى طريقــة 

أخــرى للتقديــر. ولا يكــون للشريــك أو ورثتــه نصيــب فيــا يســتجد بعــد ذلــك 

ــابقة  ــات س ــن عملي ــة م ــوق ناتج ــذه الحق ــون ه ــا تك ــدر م ــوق إلا بق ــن حق م

عــى تلــك الواقعــة(.

الحكــم بفصــل الشريــك مــن الشركــة: حيــث يجــوز لــكل شريــك أن يطلــب . 	

ــاك  ــت هن ــة إذا كان ــن الشرك ــشركاء م ــن ال ــل أي م ــم بفص ــاء الحك ــن القض م

أســباب مشروعــة تدعــو إلى ذلــك. في مثــل تلــك الحــالات تبقــى ســلطة القاضي 

التقديريــة، فقــد تــرك النظــام لقــاضي الموضــوع ســلطة تقديــر مــا إذا كانــت 

الأســباب التــي يبديهــا الــشركاء في الدعــوى التــي يرفعونهــا تــرر حكــم الفصل 

ــم  ــاضي الحك ــل كان للق ــاضي للفص ــد الق ــدم تأيي ــال ع ــه، وفي ح ــن عدم م

ــذا للــادة السادســة والثاثــين فقــرة 2 مــن نظــام  بحــل الشركــة، وذلــك تنفي

ــة  ــة الشرك ــى طبيع ــام راع ــه في النظ ــوص علي ــل المنص ــذا الح ــشركات. وه ال

ــن  ــشركاء، فالتضام ــزاع ال ــع ن ــتمرارها م ــتحالة اس ــة أو اس ــة وصعوب التضامني

يتطلــب تجانســاً وعمــاً مــن قبــل جميــع الــشركاء. 



91

الفصل الثانيكتاب الشركات حسب نظام الشركات الصادر عام 1437هـ

المطلب الثاني: شركة التوصية البسيطة
الفرع الأول: تعريف لشركة التوصية البسيطة وخصائصها

ــم  ــد ت ــن، وق ــة التضام ــن شرك ــاراً م ــل انتش ــيطة أق ــة البس ــة التوصي ــر شرك تعت

ابتكارهــا لتغطيــة حالــة تعــدد الــشركاء واختــاف رغباتهــم في مقــدار التحمــل، أو 

لأســباب قانونيــة معينــة تمنــع أن يكــون الشريــك تاجــراً، أو تمنعــه مــن أن يكــون 

قــادراً عــى التــرف القانــوني منفــرداً كالقــاصر، كــا في تحــول شركــة التضامــن 

إلى توصيــة بســيطة بنــص النظــام حــال وفــاة أحــد الــشركاء.)1( 

وقــد عــرف نظــام الــشركات في البــاب الثالــث )المــادة الثامنــة والثاثــين( 

شركــة التوصيــة البســيطة بأنهــا تتكــون مــن فريقــين مــن الــشركاء: فريــق يضــم 

ــة  ــون الشرك ــن دي ــه ع ــع أموال ــؤولا في جمي ــاً مس ــكا متضامن ــل شري ــى الأق ع

والتزاماتهــا، وفريــق آخــر يضــم عــى الأقــل شريــكاً موصيــاً مســؤولا عــن ديــون 

الشركــة بقــدر حصتــه في رأس المــال، ورتبــت هــذه المــادة نتيجــة لذلــك بــأن قــررت 

بــأن الشريــك المــوصي لا يكتســب صفــة التاجــر. فشركــة التوصيــة البســيطة تنطوي 

إذاً عــى نوعــين مــن الــشركاء هــا:

النــوع الأول: الــشركاء المتضامنــون: ولهــم نفــس المركــز القانــوني للــشركاء في 

ــخصية  ــؤولية ش ــألون مس ــر ويس ــة التاج ــبون صف ــث يكتس ــن، حي ــة التضام شرك

وتضامنيــة غــر محــدودة في أموالهــم الخاصــة عــن ديــون الشركــة، ولهــم الحق في 

الاشــتراك في إدارة الشركــة. وهــذا مــا نصــت عليــه صراحــة المــادة الثامنــة والثاثون 

فقــرة 2 مــن نظــام الــشركات الســعودي. ومــا أقــره القضــاء، ففــي حكــم صــدر 

مــن قبــل الدائــرة التجاريــة العــاشرة بديــوان المظــالم بــأن الثابــت في القضيــة أن 

الشركــة التــي يديرهــا المدعــى عليــه ويعــد شريــكاً فيهــا هــي شركــة توصيــة، وأن 

المدعــى عليــه هــو الشريــك المتضامــن والمديــر المتــرف فيهــا؛ لــذا يجــوز اختصامــه 
مبــاشرة باعتبــاره ضامنــاً في أموالــه الخاصــة لديــون الشركــة.)2(

)1( للمزيــد حــول أهميتهــا وانتشــارها، انظــر د. محمــد حســن الجــر، القانــون التجــاري الســعودي، مرجــع ســابق، 

ص 263.

)2( انظــر الحكــم رقــم 113/د/تــج/10 لعــام 1414هـــ والمؤيــد بحكــم التدقيــق رقــم 147/ت/4 لعــام 1414هـــ. 

منشــور في مجموعــة الأحــكام والمبــادئ التجاريــة الصــادرة عن ديــوان المظــالم للأعــوام 1408 هـــ الى 1423هـ، 

المجلــد العــاشر، ص 285.
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النــوع الثــاني: وهــم الــشركاء الموصــون: وهــم كل شريــك مــوصٍ في الشركــة حيــث 

لا يكتســب الشريــك المــوصي صفــة التاجــر، ولا يســألون عــن ديــون الشركــة وتعهداتها 

إلا في حــدود الحصــة التــي قدموهــا، وهــؤلاء الــشركاء لا تدخــل أســاؤهم في عنــوان 

هــذه الشركــة وليــس لهــم الحــق في الاشــتراك في إدارتهــا.

بنــاء عليــه فــإن المركــز القانــوني للــشركاء في شركــة التوصيــة البســيطة يتطابــق مــع 

المركــز القانــوني للــشركاء في شركــة التضامــن ســواء مــن حيــث المســؤولية الشــخصية 

والتضامنيــة عــن كل ديــون الشركــة وتعهداتهــا أو اكتســابهم صفــة التاجــر. في المقابــل 

فــإن الــشركاء الموصــين يتحــدد المركــز القانــوني لهــم لا عــى أســاس أنــه مقــرض أو 

مجــرد دائــن للشركــة وإنمــا باعتبــاره شريــكاً، فالشريــك الموصي في الربح شــأنه شــأن 

الشريــك المتضامــن ليــس لــه إلا حــق احتــالي في الربــح الــذي قــد تحققــه الشركــة، 

فضــاً عــن أن لــه حــق الإشراف والرقابــة عــى الشركــة وإن حــرم مــن إدارتهــا، ومــن 

ــون الشركــة تقتــر  ــاء بدي ــك المــوصي عــن الوف ــة فــإن مســؤولية الشري جهــة ثاني

عــى الجــزء أو الحصــة التــي قدمهــا مــن رأس مالهــا، وليــس للدائنــين الرجــوع عليــه 

في أموالــه الخاصــة.

 النظام القانوني لحصة الشريك الموصي: 

لا تقبــل حصــة الشريــك المــوصي التــداول أو الانتقــال إلى الورثــة كقاعــدة عامــة - 	

ــه الــشركاء  إلا إذا كان عقــد الشركــة يســمح بذلــك، فهــي مرتبطــة بمــا يتفــق علي

في عقــد تأســيس الشركــة. كــا يجــوز للشريــك المــوصي أن يتنــازل عــن حصتــه 

ــازل  ــه التن ــوز ل ــه يج ــة إلى أن ــة، بالإضاف ــن في الشرك ــشركاء الآخري ــن ال لأي م

عــن حصتــه للغــر بعــد موافقــة جميــع الــشركاء المتضامنــين والــشركاء الموصــين 

المالكــين لأغلبيــة رأس المــال الخــاص بالفريــق المــوصي، وذلــك مــا لم ينــص عقــد 

تأســيس الشركــة عــى غــر ذلــك.)1( 

إدارة شركــة التوصيــة البســيطة: تخضــع شركــة التوصيــة البســيطة مــن حيــث - 	

إدارتهــا لأحــكام شركــة التضامــن فيــا لم يــرد بــه نــص في عقــد تأســيس الشركــة.

ــة - 	 ــة التوصي ــم شرك ــيطة: إن عنوان/اس ــة البس ــة التوصي ــم شرك عنوان/اس

ــع ضرورة  ــم م ــين أو أحده ــشركاء المتضامن ــاء ال ــوى أس ــم س ــيطة لا يض البس

)1( انظر المادة 41 من نظام الشركات الحالي.
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تضمــين العنــوان كلمــة »وشركاه« أو مــا يحمــل هــذا المعنــى وأن يقــترن اســم 

ــة بســيطة.)1( وإذا اشــتمل اســم  ــئ عــن وجــود شركــة توصي الشركــة بمــا ينب

ــه  ــع علم ــك م ــر شري ــخص غ ــم ش ــوصٍ أو اس ــكٍ م ــم شري ــى اس ــة ع الشرك

ــة  ــع الشرك ــل م ــذي تعام ــر ال ــة الغ ــاً في مواجه ــكاً متضامن ــدَّ شري ــك عُ بذل

بحســن نيــة عــى هــذا الأســاس.)2( والحكمــة مــن عــدم ظهــور اســم الشريــك 

المــوصي في عنــوان الشركــة يرجــع إلى كــون هــذا الشريــك غــر مســؤول عــن 

ديــون الشركــة إلا في حــدود حصتــه فقــط، ويخــى إذا ذكــر اســمه في عنــوان 

ــط  ــذا الغــر في غل ــع ه ــر أن يق ــع الغ ــة م ــه الشرك ــل ب ــذي تتعام ــة ال الشرك

يؤثــر عــى تعاملــه مــع الشركــة، وذلــك كونهــا تتضمــن بعــض أو أحــد الــشركاء 

كمتضامــن، فقــد يلتبــس عــى الغــر بــأن مــن ذكــر اســمه في عنــوان واســم 

ــك.  ــك جــاء النــص صريحــاً في ذل ــك المتضامــن؛ لذل الشركــة هــو الشري

ــوز - 	 ــك: لا يج ــة ذل ــر مخالف ــل في الإدارة وأث ــن التدخ ــوصي م ــك الم ــع الشري من

ــاء  ــو بن ــة ول ــة الخارجي ــإدارة الشرك ــاً ب ــاً متعلق ــوا عم ــين أن يعمل ــشركاء الموص لل

عــى توكيــل صــادر إليهــم مــن بقيــة الــشركاء أو مــن مديــر الشركــة، ويترتــب عــى 

ــون  ــن دي ــه ع ــع أموال ــن في جمي ــؤولاً بالتضام ــون مس ــر أن يك ــذا الحظ ــة ه مخالف

الشركــة والتزاماتهــا التــي ترتبــت عــى مــا أجــراه مــن أعــال. عليــه إذا كانــت الأعال 

التــي أجراهــا مــن شــأنها أن تدعــو الغــر إلى الاعتقــاد بأنــه شريــك متضامــن عُــدَّ في 

مواجهــة ذلــك الغــر مســؤولاً بالتضامــن في جميــع أموالــه عــن ديــون الشركــة كلهــا. 

في المقابــل يجــوز للشريــك المــوصي الاشــتراك في أعــال الإدارة الداخليــة للشركــة وفق 
مــا ينــص عليــه عقــد تأسيســها، ولا يرتــب هــذا الاشــتراك أي التــزام في ذمتــه.)3(

ويرجــع أســاس هــذا الحظــر إلى حايــة الغــر حســن النيــة الــذي يتعامــل مــع 

الشركــة والــذي قــد يختلــط عليــه الأمــر مــن جــراء تدخــل الشريــك المــوصي في 

أعــال الإدارة، حيــث قــد يعتقــد الغــر بــأن الشريــك المــوصي شريــك متضامــن 

في الشركــة، ويحــدد موقفــه عــى مــا ظهــر لــه مــن تعامــل وتــرف مــن قبــل 

الشريــك الموصي. 

)1( انظر المادة 39 فقرة 1 من نظام الشركات الحالي. 

)2( انظر المادة 39 فقرة 2 من نظام الشركات الحالي.

)3( انظر المادة 40 من نظام الشركات الحالي.
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ــوصي  ــك الم ــين الشري ــم ب ــي لا تقي ــك الت ــي تل ــة فه ــال الإدارة الداخلي ــا أع أم

وبــين الغــر عاقــة مبــاشرة؛ لــذا لا تقــع في نطــاق الحظــر عليــه، ومــن ثــم فله 

عــى ســبيل المثــال حــق الاشــتراك في المــداولات وحضــور الجلســات والتصويــت 

عــى تعيــين المديــر وعزلــه والرقابــة عــى أعــال الشركــة.

ــورة في - 	 ــة المذك ــباب العام ــي بالأس ــيطة: تنق ــة البس ــة التوصي ــاء شرك انقض

النظــام في المــادة 16،)1( التــي تــم تناولهــا في المبحــث الثــاني من الفصــل الأول، 

ــه، أو  كــا لا تنقــي الشركــة بوفــاة أحــد الــشركاء الموصــين، أو بالحجــر علي

بشــهر إفاســه، أو بإعســاره، أو بانســحابه، وذلــك مــا لم ينــص عقــد تأســيس 
الشركــة عــى غــر ذلــك.)2(

 الفرع الثاني: مقارنة بين شركة التضامن
وشركة التوصية البسيطة

فيا يي أبرز الاختافات بين شركة التوصية البسيطة وبين شركة التضامن: 

شركــة التوصيــة البســيطة تتكــون مــن فريقــين مــن الــشركاء: شركاء متضامنــين - 	

مــن ناحيــة، وشركاء موصــون مــن ناحيــة أخــرى، بينــا تتألــف شركــة التضامن 

مــن نــوع واحــد مــن الــشركاء هــم الــشركاء المتضامنــون، وقــد ترتــب عــى هــذا 

الازدواج في الــشركاء في شركــة التوصيــة البســيطة أن أصبــح للشريــك المــوصي 

ــه مــن  ــة، ومكن مركــز قانــوني خــاص حرمــه مــن التدخــل في الإدارة الخارجي

المســاهمة في الإدارة الداخليــة.

القواعــد التــي تحكــم الحصــص في شركــة التضامــن: تتحــدد عــى ضــوء - 	

ــص في  ــس الحص ــة بعك ــذه الشرك ــه ه ــوم علي ــذي تق ــخصي ال ــار الش الاعتب

شركــة التوصيــة البســيطة، فليســت كلهــا قائمــة عــى الاعتبــار الشــخصي. في 

ــك كل  ــى ذل ــق ع ــداول إلا إذا واف ــين الت ــص في الشركت ــل الحص ــل لا تقب المقاب

ــل إلى  ــا لا تنتق ــا أنه ــة ك ــد الشرك ــك في عق ــددة لذل ــة المح ــشركاء أو الأغلبي ال

ــك. ــح ذل ــد الشركــة يبي ــة إلا إذا كان عق الورث

)1( انظر صفحة 31 من هذا البحث.

)2( انظر المادة 42 من نظام الشركات الحالي.



95

الفصل الثانيكتاب الشركات حسب نظام الشركات الصادر عام 1437هـ

ــة لكــن لا - 	 ــة وإمــا نقدي النظــام القانــوني لحصــة الشريــك المــوصي: إمــا عيني

ــة  ــع طبيع ــل م ــة بالعم ــارض الحص ــث تتع ــل حي ــة عم ــون حص ــن أن تك يمك

المسؤولية المحدودة للشريك الموصي.)1( 

وقــد نــص نظــام الــشركات في مادتــه الثامنــة والثلاثــين في فقرتهــا الثالثــة 

عــى أنــه: )تطبــق عــى شركــة التوصيــة البســيطة أحــكام شركــة التضامــن 

فيا لم يرد به نص خاص في هذا الباب(. 

المطلب الثالث: شركة المحاصة
الفرع الأول: تعريف الشركة وخصائصها

ينتــشر هــذا النــوع مــن الــشركات كثــراً لصفتهــا المســتترة ولعــدم احتياجهــا إلى 

الإجــراءات التــي تتطلبهــا باقــي الــشركات، مثــل إجــراءات الشــهر والعنــوان وباقــي 

ــي تتطلبهــا الأنظمــة والقوانــين، وهــي عــادة تنعقــد بــين شركائهــا  الإجــراءات الت

ــا،  ــع وبيعه ــة بضائ ــشراء صفق ــة، ك ــة متفرق ــال قليل ــين، أو أع ــد مع ــل واح بعم

ــة  ــاء الشرك ــم إنه ــارة، ث ــح أو خس ــن رب ــة م ــك الصفق ــن تل ــج ع ــا ينت ــع م وتوزي

ــة  ــة()3( الأركان الموضوعي ــر التجاري ــالم )الدوائ ــوان المظ ــدد دي ــد ح ــا.)2( وق بعده

العامــة لهــذا النــوع مــن الــشركات بالقــول بــأن شركــة المحاصــة عقــد يجــب لقيامــه 

ــة: ــة التالي ــة العام ــر الأركان الموضوعي تواف

الرضا ويتمثل في صدور الإيجاب والقبول من الطرفين/الأطراف.. 	

المحل ويتمثل في النشاط الذي يحدده الشركاء.. 	

نية الشراكة. . 	

اقتسام الأرباح والخسائر.. 	

)1( د. محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات، مرجع سابق، ص 163.

)2( د. محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات، مرجع سابق، ص 173.

)3( انظــر الحكــم الصــادر مــن ديــوان المظــالم، الدائــرة التجاريــة الخامســة، برقــم 58/د/تــج/5 لعــام 1420هـــ 

ــة  ــادئ التجاري ــق رقــم 200/ت/3 لعــام 1420هـــ، منشــور في مجموعــة الأحــكام والمب والمؤيــد بحكــم التدقي

الصــادرة عــن ديــوان المظــالم للأعــوام 1408هـــ الى 1423هـــ، ص 132 ومــا بعدهــا.
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أمــا الأركان الشــكلية فــا تخضــع لهــا هــذه الشركــة، وذلــك وفقــاً لنظــام الــشركات 

في بابــه الرابــع كــا ســرى، حيــث إن هــذه الشركــة مســتترة. فاهــي هــذه الشركــة 

ومــا خصائصهــا؟ ومــا الفــارق بينهــا وبــين بقيــة الأنــواع مــن الــشركات؟

ــاب  ــة في الب ــة المحاص ــكام شرك ــان أح ــعودي بي ــم الس ــاول المنظ ــد تن لق

الرابــع مــن المــواد 43 إلى 51 مــن نظــام الــشركات الحــالي الصــادر عــام 1437هـــ. 

وتعــرف شركــة المحاصــة بأنهــا: الشركــة التــي تســتر عــن الغــر، وتفتقد الشــخصية 

ــراءات  ــع لإج ــة، ولا تخض ــة كشرك ــخصية الاعتباري ــع بالش ــة، أي: لا تتمت المعنوي

ــين  ــشركات ب ــي ال ــد كباق ــي تنعق ــاري،)1( وه ــجل التج ــد في الس ــهر، ولا تقي الش

شــخصين أو أكــر يســاهم كل منهــم في مــشروع تجــاري بنصيــب معــين مــن المــال 

أو العمــل، واقتســام مــا ينتــج عــن هــذا المــشروع مــن أربــاح أو خســائر، ويقــوم 

ــث لا  ــر، بحي ــة الغ ــاص في مواجه ــمه الخ ــشركاء باس ــد ال ــشروع أح ــاط الم بنش

ــر.  ــرون للغ ــشركاء الآخ ــك أو ال ــر الشري يظه

ــشروط  ــع لل ــا تخض ــا، فإنه ــتترة في جوهره ــة مس ــة المحاص ــت شرك ــا كان ولم

ــات  ــن إثب ــة، ويمك ــة عام ــة بصف ــد الشرك ــة لعق ــة والخاص ــة العام الموضوعي

ــود  ــدم وج ــه ولع ــارة إلى أن ــدر الإش ــات.)2( تج ــرق الإثب ــع ط ــا بجمي وجوده

ــه  ــد وكأن ــر يتعاق ــر للغ ــك الظاه ــإن الشري ــة، ف ــذه الشرك ــة له ــخصية معنوي ش

ــن  ــة م ــك في الشرك ــل إلى كل شري ــرف الفع ــن ين ــه، ولك ــاب نفس ــل لحس يعم

ربــح أو خســارة أو مســؤولية شــخصية عــن ترفــات الشريــك، وللــشركاء الحــق 

ــه لعقــد شركــة المحاصــة أو  ــك الظاهــر في حــال مخالفت في العــودة عــى الشري

ــلطاته. ــتخدام س ــاء اس أس

أهــم مميــزات شركــة المحاصــة: ويمكــن القــول بــأن أهــم مــا يميــز شركة . 	

ــو التالي:  ــة ه المحاص

أ أنهــا شركــة مســتترة فـــا يوثــق عقدهــا لــدى كاتــب العــدل ولا تســجل في 	-

الســجل التجــاري، حيــث أساســها القانــوني يــأتي مــن اعــتراف النظــام بها، 

)1( انظر المادة 43 من نظام الشركات الحالي.

)2( انظر المادة 44 من نظام الشركات الحالي.
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عــى أن يحــدد عقــد الشركــة المــرم بــين الأطــراف غرضهــا وحقــوق الشركاء 

والتزاماتهــم وكيفيــة إدارتهــا وتوزيــع الأربــاح والخســائر فيــا بينهــم وغر 

ــشركاء،  ــين ال ــرم ب ــد الم ــرد في العق ــن أن ت ــي يمك ــشروط الت ــن ال ــك م ذل
مثــل جــواز ضــم شريــك جديــد أو التنــازل عــن الحصــص أو غرهــا.)1(

أ ــداول،)2( والحكمــة 	- ــة للت لا يجــوز لشركــة المحاصــة أن تصــدر صكــوكاً قابل

مــن ذلــك أنهــا شركــة مســتترة وغــر ظاهــرة للغــر ولا يعلــم بهــا الغــر 

فليــس لهــا إصــدار مثــل تلــك الصكــوك. 

أ ــا إلى 	- ــل ملكيته ــة لا تنتق ــشركاء إلى الشرك ــن ال ــدم م ــي تق ــص الت الحص

ــة المســتقلة  ــع هــذه الشركــة بالشــخصية القانوني الشركــة بســبب عــدم تمت

التــي تجعلهــا أهــا لأن تكــون لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة وشــخصية اعتبارية 

ــين  ــيوع ب ــى الش ــة ع ــص مملوك ــذه الحص ــد ه ــه تع ــاء علي ــة، وبن قائم

ــة الشــيوع بانتهــاء الشركــة وقســمة أموالهــا  الــشركاء عــى أن تنتهــي حال

بــين الــشركاء.

أ ــا 	- ــب م ــة حس ــا الخاص ــا أحكامه ــة له ــة المحاص ــص في شرك الحص

ــام  ــن نظ ــع م ــاب الراب ــن الب ــين م ــعة والأربع ــادة التاس ــاء في الم ج

ــى:  ــت ع ــث نص ــشركات حي ال

ــة مالــكاً لحصتــه، مــا لم يتفــق الشركاء ( 	 يبقــى الشريــك في شركــة المحاصَّ

ــر ذلك. ــى غ ع

إذا كانــت الحصــة عينيــة معينــة بذاتهــا وشــهر إفــاس الشريــك الــذي ( 	

يحرزهــا، كان لمالكهــا حــق اســتردادها مــن التفليســة بعــد أداء نصيبــه 

في خســائر الشركــة.

إذا كانــت الحصــة نقــوداً أو مثليــات غــر مفــرزة، فــا يكــون لمالكهــا إلا ( 	

الاشــتراك في التفليســة بوصفــه دائنــاً بقيمــة الحصــة مخصومــاً منهــا 

نصيبــه في خســائر الشركــة.

)1( انظر المادة 45 و46 من نظام الشركات الحالي.

)2( انظر المادة 47 من نظام الشركات الحالي.



98

الفصل الثانيكتاب الشركات حسب نظام الشركات الصادر عام 1437هـ

ــد أو . 	 ــهم في عق ــشركاء أنفس ــه ال ــة ينظم ــة: إدارة الشرك ــة المحاص إدارة شرك

اتفاقيــات لا تســجل ولا توثــق مــن قبــل كاتــب العــدل، وفي الغالــب يعهــد إلى 

ــر  ــع الغ ــل م ــة يتعام ــذه الحال ــال الإدارة، وفي ه ــام بأع ــشركاء القي ــد ال أح

باســمه الشــخصي ولحســابه الخــاص، فهــو لا يظُهــر أمــام الغــر صفتــه مديــراً 

لشركــة مســتترة، وإنمــا يظَهــر بصفتــه الشــخصية، وتختلــف أنمــاط إدارة شركــة 

المحاصــة باختــاف الأســلوب الــذي يحــدده الــشركاء، ويمكــن شرح صــور الإدارة 

عــى النحــو التــالي:

الصــورة الأولى: قــد يعهــد الــشركاء إلى أحدهــم بــإدارة الشركــة، ويبــاشر هــذا 

الشــخص الإدارة باســمه الشــخصي لا باســم الشركــة، حيــث لا تتوافــر الشــخصية 

القانونيــة لهــذه الشركــة، فالمديــر يتعامــل مــع الغــر باســمه الخــاص، في المقابل 

ــة  ــا ومحصل ــي باشره ــال الت ــن الأع ــشركاء ع ــاباً لل ــدم حس ــه أن يق ــب علي يج

هــذه الأعــال. وللــشركاء مقاضاتــه في تفريطــه أو إهالــه أو في حــال خيانتــه 

ــك وفي حــال علمهــم بتعامــات الشركــة ووضعهــا  ــا عــدا ذل للمســؤولية، وفي
المــالي فإنــه ليــس لهــم الحــق في التدخــل في إدارة الشركــة.)1(

الصــورة الثانيــة: قــد يتفــق الــشركاء عــى أن يعهــد إلى كل منهــم القيــام بجــزء 

معــين مــن نشــاط الشركــة، كأن يتــولى كل منهــم القيــام بجــزء مــن الأعــال، 

وإبــرام بعــض الترفــات، وفي هــذه الحالــة يكــون التعامــل باســم كل شــخص 

ــة  ــوكل مهم ــم ت ــمه، ث ــشراء باس ــك الأول بال ــوم الشري ــل أن يق ــدة مث ــى ح ع

البيــع للشريــك الآخــر دون ظهــور للشريــك الأول، ثــم يتقــدم كل شريــك للــشركاء 

الآخريــن بكشــف حســاب يتضمــن نتيجــة العمليــات التــي قــام بهــا.

وفي كا الحالتــين )ليــس للغــر حــق الرجــوع إلا عــى الشريــك الــذي تعامــل 

معــه. وإذا صــدر مــن الــشركاء عمــل يكشــف للغــر عــن وجــود الشركــة، جــاز 

ــان  ــال بري ــك دون إخ ــة، وذل ــن واقعي ــة تضام ــه شرك ــبة إلي ــا بالنس اعتباره
ــشركاء(.)2( ــين ال ــا ب ــة في ــد الشرك شروط عق

)1( وقــد اقــر ذلــك الحكــم الصــادر مــن ديــوان المظــالم، الدائــرة التجاريــة العــاشرة، الصــادر برقــم 107/د/تــج/10 

ــادئ  ــكام والمب ــة الأح ــور في مجموع ــام 1414هـــ. منش ــم 20/ت/4 لع ــم رق ــد بالحك ــام 1413هـــ والمؤي لع

التجاريــة الصــادرة مــن ديــوان المظــالم للأعــوام 1408 هـــ الى 1423هـــ، المجلــد العــاشر، ص 296.

)2( انظر المادة 48 من نظام الشركات الحالي.
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أثــر الإفصــاح عــن وجــود شركــة المحاصــة: لا يترتــب عــى العلــم بوجود . 	

شركــة المحاصــة أي أثــر؛ إذ تظــل كــا هــي بــا شــخصية قانونيــة ولا ذمــة 

ماليــة ولا رأس مــال، فهنــاك فــرق بــين كونهــا شركــة مســتترة وبــين كونهــا 

شركــة سرية.

ــد . 	 ــر أح ــة إذا تواف ــة المحاص ــي شرك ــة: تنق ــة المحاص ــاء شرك انقض

ــالي  ــشركات الح ــام ال ــن نظ ــين م ــادة الخمس ــي وردت في الم ــباب الت الأس

الصــادر عــام 1437هـــ، حيــث نصــت عى أنــه تنقــي شركــة المحاصة في 

حــال )وفــاة أحــد الــشركاء، أو بالحجــر عليه، أو بشــهر إفاســه، أو بإعســاره، 

ــشركاء  ــين ال ــتمرارها ب ــى اس ــة ع ــد الشرك ــص عق ــا لم ين ــحابه، م أو بانس

الباقــين(. ونظــرا لانعــدام الشــخصية القانونيــة فــإن تصفيتهــا لا تعــدو أن 

تكــون تســوية محاســبية بــين الــشركاء؛ للوقــوف عــى نصيــب كل منهــم في 
الربــح والخســارة حيــث تفتقــد الشركــة الشــخصية الاعتباريــة التجاريــة.)1(

وفي جميــع أحــوال هــذه الشركــة وصــور إدارتهــا تنطبــق عليهــا أحــكام المــواد 

الرابعــة والعشريــن والســابعة والعشريــن والخامســة والثاثــين المتعلقــة بشركــة 

ــشركات  ــام ال ــن نظ ــين م ــة والخمس ــادة الحادي ــاً لل ــك وفق ــن، وذل التضام

الحــالي الصــادر عــام 1437هـــ. وهــذه المــواد هــي التــي تحــدد حظر المنافســة 

مــن أي شريــك وطــرق اتخــاذ القــرارات في الشركــة وتحديــد الأربــاح والخســائر 

وطــرق توزيعهــا.

)1( وفي ذلــك انظــر حكــم الديــوان، الدائــرة التجاريــة التاســعة برقــم 5/د/تــج/9 لعــام 1415هـــ والمؤيــد بحكــم 

التدقيــق رقــم 180/ت/4 لعــام 1415هـــ، حيــث قضــت الدائــرة بــأن اتفــاق إنهــاء الشراكــة بــين الــشركاء في 

شركــة المحاصــة وتوقيعهــم الرضــائي عــى تلــك المخالصــة كفيــان بإنهــاء تلــك الشراكــة دون الحاجــة للتصفيــة 

أو إعــان للتصفيــة، وحتــى في حــال اســتمرار شركــة المحاصــة، فــإن تحمــل ديــون الشركــة لا يكــون إلا بنســبة 

كل شريــك في الشركــة ولا تلحــق الــشركاء في أموالهــم الخاصــة كالشركــة التضامنيــة.
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الفرع الثاني: مقارنة بين شركة المحاصة
وشركات الأشخاص الأخرى

بدايــة تتفــق شركــة المحاصــة مــع شركــة التضامــن وشركــة التوصيــة البســيطة في 

ــدام  ــتتارها وانع ــة باس ــة المحاص ــز شرك ــن تتمي ــخاص، ولك ــن شركات الأش ــا م أنه

ــيسي في  ــا التأس ــة عقده ــتراط كتاب ــدم اش ــل وع ــجيل، ب ــهر والتس ــراءات الش إج

قالــب معــين، فــا تدخــل الشــكلية هنــا، ولا يشــترط لعقــد شركــة المحاصــة شــكل 

معــين حيــث يمكــن إثباتهــا بــأي وســيلة مــن وســائل الإثبــات. أيضــاً لا يحتــج بهــا 

أمــام الغــر لدفــع الديــون)1( فالمســؤول عــن ديــون الشركــة هــو الشريــك الظاهــر/

الــشركاء الظاهــرون فقــط، ولهــم بعــد ذلــك حــق الرجــوع عــى الــشركاء الآخريــن.

ــد  ــا ب ــة، ف ــة المحاص ــس شرك ــيطة فعك ــة البس ــن والتوصي ــة التضام ــا شرك أم

ــق، واســتيفاء  ــب العــدل أو الموث ــدى كات ــه ل ــة عقدهــا التأســيسي وتوثيق مــن كتاب

إجــراءات الشــهر بالتســجيل في الســجل التجــاري، وإلا كانــت باطلــة بالإضافــة إلى 

عانيتهــا وعــدم اســتتارها، عــاوة عــى أنهــا تتمتــع بالشــخصية المعنويــة المســتقلة 

عــن الــشركاء فيهــا، وضرورة اســتخدام اســم خــاص بهــا يعلــن عــن وجــود الشركــة 

ــة بســيطة وذلــك حايــة  ــة أم توصي ــاً بتحديــد نوعهــا: هــل هــي تضامني مصحوب

للغــر وتحديــداً لطبيعــة الشركــة. فـــكا الشركتــين التضامــن والتوصيــة البســيطة 

تعتــر ذات شــخصية اعتباريــة مســتقلة عــن الــشركاء فيهــا ظاهــرة للغــر بعكــس 

شركــة المحاصــة.

ــور في  ــام 1411هـــ، منش ــم 156/ت/4 لع ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1411هـــ والمؤي ــج/10 لع ــم رقم47/د/ت ــر الحك )1( انظ

 ـالى 1423هـــ، المجلــد العــاشر، ص 290. مجموعــة الأحــكام والمبــادئ التجاريــة الصــادرة عــن ديــوان المظــالم للأعــوام 1408هــ
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المبحث الثاني: شركات الأموال
تمهيد وتقسيم:

ــالي  ــار الم ــى الاعتب ــوم ع ــي تق ــوال، والت ــث شركات الأم ــذا المبح ــنتناول في ه س

البحــت بــرف النظــر عــن أشــخاص الــشركاء وأســائهم فيهــا، فالعــرة ليســت 

ــا  ــا، ك ــك في رأس ماله ــذا الشري ــه ه ــا يقدم ــل بم ــه، ب ــك وصفات ــخص الشري بش

ــا،  ــين فيه ــار وجــود أشــخاص معين ــون في الشركــة عــى اعتب أن الــشركاء لا يدخل

بــل يعتمــد وبصفــة رئيســة عــى رأس مالهــا ومــا تكونــه أعالهــا ونشــاطاتها مــن 

ــة. وســنتناولها مــن خــال مطلبــين كــا يــي: تراكــات مالي

المطلب الأول: شركة المساهمة.

المطلب الثاني: الأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة.

المطلب الأول: شركة المساهمة
الفرع الأول: تعريف شركة المساهمة، رأس مالها، خصائصها، 

تأسيسها وجزاءات مخالفة التأسيس
أولاً: تعريف شركة المساهمة: 

ــدودة –  ــؤولية المح ــة ذات المس ــاهمة – الشرك ــة المس ــوال )شرك شركات الأم

ــرة في  ــرى والمؤث ــشركات الك ــيس ال ــة لتأس ــي الأداة المثالي ــة()1( ه ــة القابض الشرك

ــوض  ــة للنه ــوال الازم ــع رؤوس الأم ــى جم ــة ع ــا الفائق ــي؛ لقدرته ــاد الوطن الاقتص

بالمشروعــات الاقتصاديــة الضخمــة، والتــي يعجــز أمامهــا الأفــراد وشركات الأشــخاص 
ــان.)2( ــب الأحي ــة في غال ــا المتواضع بإمكاناته

ــائها، ولا  ــن إنش ــرض م ــن الغ ــتق م ــاري يش ــم تج ــة اس ــك للشرك ــة إلى ذل صبالإضاف

يجــوز للشركــة أن تتخــذ مــن أســاء الــشركاء أو اســم أحدهــم عنوانــا لهــا، فــا يمكــن 

ــة  ــرض الشرك ــة إلا إذا كان غ ــة طبيعي ــخص ذي صف ــم ش ــى اس ــمها ع ــون اس أن يك

)1( هــذه الانــواع حســب ترتيــب نظــام الــشركات الحــالي حيــث تشــمل الــشركات المســاهمة »العامــة والمغلقــة« كــا 

أن الشركــة القابضــة شركــة في أصلهــا ذات مســؤولية محــدودة ولكــن نشــاطاتها محــددة بنــص النظــام كــا 

ســرى.

)2( للمزيد انظر د. حسام الدين توفيق، القانون التجاري السعودي، مرجع سابق ص 253.
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اســتثار بــراءة اخــتراع مســجلة باســم هــذا الشــخص، أو إذا ملكــت الشركــة منشــأة 

ــت إلى  ــة تحول ــاً لشرك ــم اس ــذا الاس ــا، أو كان ه ــاً له ــمها اس ــذت اس ــة واتخ تجاري

ــة، في هــذه  شركــة مســاهمة، واشــتمل اســمها عــى اســم شــخص ذي صفــة طبيعي

الحالــة يبقــى الاســم كــا هــو عليــه، ويكتفــى بتوضيــح نــوع الشركــة وذلــك بكتابــة 

شركــة مســاهمة بجانــب الاســم.)1( 

ــل إذا كانــت الشركــة مملوكــة لشــخص واحــد وجــب أن يتضمــن الاســم مــا  في المقاب

ــاهمة  ــة المس ــون الشرك ــد.)2( وك ــخص واح ــة لش ــاهمة مملوك ــة مس ــا شرك ــد أنه يفي

ــام  ــن نظ ــة م ــادة الثاني ــص الم ــن ن ــتثناء م ــو اس ــد ه ــخص واح ــة لش ــون مملوك تك

الــشركات، حيــث جــاء النــص عــى هــذا الاســتثناء في المــادة 55 مــن النظــام والتــي 

نصــت عــى )اســتثناءً مــن المــادة (الثانيــة) مــن النظــام، يجــوز للدولــة والأشــخاص 

ذوي الصفــة الاعتباريــة العامــة، والــشركات المملوكــة بالكامــل للدولــة، والــشركات التــي 

لا يقــل رأس مالهــا عــن خمســة مايــين ريــال، تأســيس شركــة مســاهمة مــن شــخص 

واحــد، ويكــون لهــذا الشــخص صاحيــات جمعيــات المســاهمين بمــا فيهــا الجمعيــة 

ــلطاتها(. ــية وس التأسيس

ثانياً: رأس مال شركة المساهمة: 

ــار  ــام الشركــة عــى الاعتب ــز رأس مــال الشركــة المســاهمة بالضخامــة نظــراً لقي يتمي

ــم رأس  ــشركاء، ويقس ــك أو ال ــخصية الشري ــداد بش ــا اعت ــة الأولى دونم ــالي بالدرج الم

ــذه  ــهاً، وه ــا س ــزء منه ــمى كل ج ــة يس ــاوية القيم ــرة متس ــزاء صغ ــا إلى أج ماله

الأســهم قابلــة للتــداول بالطــرق التجاريــة. في المقابــل يجب أن يكــون رأس مــال الشركة 

ــع الأحــوال لا يجــوز أن يقــل عــن  ــاً لتحقيــق غرضهــا، وفي جمي ــد تأسيســها كافي عن

خمســائة ألــف ريــال. ويجــب كذلــك ألا يقــل المدفــوع مــن رأس المــال عنــد التأســيس 

ــد النظامــي إلزامــي ورد في نــص المــادة الرابعــة والخمســين؛  عــن الربــع. وهــذا القي

كــون هــذه الــشركات تطــرح للمســاهمة والتــداول للعامــة وبــرأس مــال ضخــم ولهــا 

ــرح  ــة الط ــان جدي ــاً لض ــد إلزامي ــذا القي ــذا كان ه ــي؛ ل ــاد الوطن ــا في الاقتص تأثره

وحايــة للغــر مــن المكتتبــين.

)1( هذا ما نصت عليه المادة الثالثة والخمسون من نظام الشركات السعودي. 

)2( وهذا ما نصت عليه المادة 53 من نظام الشركات.
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ثالثاً: خصائص شركة المساهمة:

فيا يلي خصائص شركة المساهمة:

أ ــاهمة 	. ــة المس ــاهم: فشرك ــخصي للمس ــار الش ــف الاعتب ــالي وضع ــار الم الاعتب

ــازم  ــال ال ــن رأس الم ــين م ــدر مع ــع ق ــا جم ــوال هدفه ــواع شركات الأم ــد أن كأح

ــا،  ــاهمين في رأس ماله ــخصية المس ــن ش ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــوض بمشروعه للنه

ــون  ــال تك ــها في رأس الم ــل أس ــرة تمث ــب صغ ــال إلى نس ــم رأس الم ــث يقس حي

نصيــب المســاهمين فيهــا وملكيتهــم مــن رأس المــال. يترتــب عــى ذلــك أن إفــاس 

ــار  ــون الاعتب ــا؛ ك ــاهمين في رأس ماله ــاس المس ــتتبع إف ــاهمة لا يس ــة المس شرك

الشــخصي ليــس لــه أثــر في تأسيســها. كــا أن إفــاس أحــد المســاهمين لا يؤثــر 

ــل  ــة تقب ــة كقاع ــال الشرك ــهم رأس م ــا أن أس ــاهمة، ك ــة المس ــاة شرك ــى حي ع

التــداول الحــر بالطــرق التجاريــة بــدون النظــر إلى شــخصية المســاهمين. فشركــة 

ــار المــالي  ــار الشــخصي، وإنمــا تقــوم عــى الاعتب المســاهمة لا تقــوم عــى الاعتب

وحــده؛ إذ لم يعــد مؤثــراً شــخص المســاهم وإنمــا المهــم هــو مــا يقدمــه المســاهم 
مــن أســهم اكتتــب فيهــا أو قــام بشرائهــا.)1(

ــن 	.أ ــك م ــح ذل ــاهمة: يتض ــة المس ــون شرك ــن دي ــاهم ع ــؤولية المس ــدم مس ع

خــال تعريــف شركــة المســاهمة الــوارد في المــادة الثانيــة والخمســين مــن نظــام 

الــشركات الحــالي الصــادر عــام 1437هـــ، إذ جــاء فيهــا )وتكــون الشركــة وحدها 

مســؤولة عــن الديــون والالتزامــات المترتبــة عــى مارســة نشــاطها(، حيــث تقتر 

مســؤولية المســاهم عــى أداء قيمــة الأســهم التــي اكتتــب فيهــا أو قــام بشرائهــا، 

ولا يســأل عــن ديــون الشركــة إلا في حــدود مــا اكتتــب فيــه مــن أســهم. فهنــاك 

فصــل تــام بــين الذمــة الماليــة للشركــة المســاهمة وبــين الذمــم الماليــة للمســاهمين 

في رأس مالهــا، فــا يوجــد أي تضامــن مفــروض بحكــم القانــون بــين المســاهم 
والشركــة عــن ســداد ديونهــا.)2(

أ اســم شركــة المســاهمة: تســتمد شركــة المســاهمة اســمها مــن غرضهــا، ولا يجوز 	.

للشركــة أن تتخــذ مــن أســاء الــشركاء أو اســم أحدهــم عنوانــاً لهــا إلا في الحــالات 

التــي نــص عليهــا النظــام في المــادة الثالثــة والخمســين كــا تــم إيضاحــه مســبقاً.

)1( للمزيد من المعلومات انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 601 وما بعدها. 

)2( للمزيد انظر د. حسام الدين توفيق، القانون التجاري السعودي، مرجع سابق ص 258 وما بعدها.
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أ عــدم اكتســاب الشريــك صفــة التاجــر: لا يكتســب الشريــك المســاهم في شركــة 	.

ــترط  ــث لايش ــاهمة، حي ــة المس ــه في الشرك ــرد دخول ــر لمج ــة التاج ــاهمة صف المس

ــة  ــذا نتيج ــراً، وه ــون تاج ــاهمة أن يك ــة المس ــك في الشرك ــى الشري ــام ع النظ

لمحدوديــة التــزام الشريــك في ديــون الشركــة بمقــدار الأســهم التــي اكتتــب بهــا 

أو قــام بشرائهــا، وعــدم ذكــر اســمه في عنــوان الشركــة أيضــاً، فــا يترتــب عــى 

ــاهمة.)1(  ــة المس ــاهم في الشرك ــك المس ــاس الشري ــة إف ــاس الشرك ــهار إف إش

المركــز القانــوني للمؤسســين: يعتــر مؤسســاً للشركــة كل مــن يشــترك 	.ه

اشــتراكا فعليــاً في تأسيســها بنيــة تحمــل المســؤولية الناشــئة عــن ذلــك التأســيس 

والدخــول كشريــك مؤســس في الشركــة، وعــى وجــه الخصــوص كل مــن وقــع 

عقــد التأســيس أو طلــب الترخيــص لتأســيس الشركــة أو قــدم حصــة عينيــة عنــد 

تأسيســها. ويكــون المؤســس الــذي قــدم حصــة عينيــة مســؤولا عــن صحــة تقييــم 

حصتــه المقدمــة.)2( واشــتراط النظــام الدخــول بنيــة المؤســس والقيــام بمثــل هــذه 

الأعــال؛ لأنــه يترتــب عــى المؤسســين التزامــات كبــرة تجــاه الشركــة والمســاهمين 

المكتتبــين فيهــا كــا ســرى مــن مســؤوليات الــشركاء المؤسســين.

أ الحــد الأدنى لعــدد المؤسســين: مــع وجــود الاســتثناء الــوارد في المــادة 55 التــي 	.

ــب  ــإن النظــام لم يتطل ــز تأســيس الشركــة المســاهمة مــن شــخص واحــد، ف تجي

ــل شــخص واحــد، في  ــم التأســيس مــن قب حــداً أدنى للمســاهمين، فيجــوز أن يت

المقابــل لا توجــد قيــود عــى الحــد الأقــى لعــدد المســاهمين المؤسســين، فيجــوز 

أن يكونــوا خمســة أو عــشرة أو أكــر. فالــشروط الواجــب توافرهــا في المؤسســين 

ــة، وأن يكــون  ــاً كامــل الأهلي هــي أنــه يجــوز أن يكــون المؤســس شــخصاً طبيعي

مــن غــر العاملــين في الحكومــة أو القطــاع العــام أو لــدى هيئــة عامــة، كــا أنــه 

يجــوز أن يكــون شــخصاً معنويــاً يدخــل في أغراضــه تأســيس مثــل تلــك الــشركات.

رابعاً: إجراءات تأسيس شركة المساهمة:

ــاب الخامــس مــن نظــام الــشركات الحــالي  حــدد المنظــم في الفصــل الثــاني مــن الب

الصــادر في عــام 1437هـــ إجــراءات تأســيس شركــة المســاهمة، وطــرق تقديــم طلــب 

ــة،  ــات النظامي ــى الموافق ــول ع ــارة؛ للحص ــوزارة التج ــاهمة ل ــة مس ــيس شرك تأس

)1( للمزيد من المعلومات انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 606.

)2( انظر نص المادة 56 في الفصل الثاني من الباب الخامس من نظام الشركات الحالي. 
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وتحديــد مســوغات قبــول هــذا الطلــب ومــا يرفــق بــه مــن مرفقــات، ويمكــن تفصيــل 

ذلــك بالإجــراءات والــشروط الشــكلية ومــا يســتلزم تقديمــه مــن حصــص ومســتندات 

لتأســيس الشركــة والــشروط الموضوعيــة التــي تتعلــق بطبيعــة القيــود المفروضــة عــى 

الشركــة وقــت التقديــم:

أ الشروط والإجراءات الشكلية: 	.

ــول  ــم للحص ــب أن تت ــي يج ــكلية الت ــراءات الش ــن الإج ــد م ــام العدي ــب النظ تطل

ــة وزارة التجــارة لتأســيس شركــة مســاهمة كــشروط شــكلية يمكــن  عــى موافق

ــالي: ــا بالت إيجازه

ــب أو ( 	 ــدم الطل ــه مق ــاً علي ــوزارة موقع ــة إلى ال ــيس الشرك ــب تأس ــدم طل يق

ــادة  ــص الم ــاس )ن ــا الأس ــيس ونظامه ــد التأس ــب عق ــق الطل ــوه، ويراف مقدم

.)57

يــودع المدفــوع مــن قيمــة الأســهم المكتتــب بهــا باســم الشركــة تحت التأســيس ( 	

لــدى أحــد البنــوك المرخصــة في المملكــة، ولا يجــوز أن يتــرف فيــه إلا مجلس 

الإدارة بعــد إعــان تأســيس الشركــة )نــص المــادة 59(.

ــل ( 	 ــة قب ــاط الشرك ــق بنش ــة تتعل ــات خاص ــى أي موافق ــول ع ضرورة الحص

ــدواء  ــذاء وال ــة الغ ــات هيئ ــى موافق ــول ع ــل الحص ــة، مث ــص للشرك الترخي

لــشركات الصناعــات الطبيــة والأدويــة؛ حيــث إن مثــل هــذه النشــاطات تتطلــب 

موافقــات مســبقة قبــل الحصــول عــى الترخيــص بإنشــاء وتأســيس الشركــة، 

ــى  ــول ع ــد الحص ــيس إلا بع ــن التأس ــاطها ولا يعل ــة نش ــارس الشرك ولا تم

ــادة 61(. ــادة 60 والم ــص الم ــة )ن ــة المطلوب ــص النهائي التراخي

ــيس ( 	 ــوزراء لتأس ــس ال ــن مجل ــتثناء م ــة بالاس ــى موافق ــول ع ضرورة الحص

شركــة مســاهمة مملوكــة للدولــة أو أحــد الأشــخاص ذوي الصفــة الاعتباريــة 

العامــة إذا كان تأســيس تلــك الشركــة يتطلــب الاســتثناء مــن بعــض الــشروط 

ــشروط  ــن ال ــا م ــبقة أوغره ــة المس ــص الخاص ــتراط التراخي ــدم اش ــل ع مث

ــادة 3/60(. ــص الم )ن

إذا كانــت هنــاك حصــص عينيــة، يجــب أن يرفــق مــع طلــب التأســيس تقريــر ( 	

معــد مــن خبــر أو مقــوِّم معتمــد أو أكــر يتضمــن تقديــراً للقيمــة العادلــة 

ــر  ــن تقري ــورة م ــداع ص ــون بإي ــوم المؤسس ــى أن يق ــص، ع ــذه الحص له
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تقويــم الحصــص العينيــة في مركــز الشركــة الرئيــس قبــل انعقــاد الجمعيــة 

التأسيســية بخمســة عــشر يومــاً عــى الأقــل، ويحــق لــكل ذي شــأن الاطــاع 

عليــه لمناقشــته في الجمعيــة التأسيســية، حيــث يعــرض التقريــر عــى الجمعية 

ــص  ــدد للحص ــل المح ــض المقاب ــة تخفي ــررت الجمعي ــإن ق ــه؛ ف ــة في للمداول

ــة عــى هــذا التخفيــض  ــة، وجــب أن يوافــق مقدمــو الحصــص العيني العيني

ــرار  ــاع وفي ق ــاضر الاجت ــك في مح ــجل ذل ــة، ويس ــاد الجمعي ــاء انعق أثن

الجمعيــة، فــإن رفــض مقدمــو الحصــص العينيــة الموافقــة عــى التخفيــض 

ــث  ــع أطرافــه، حي ــدَّ عقــد تأســيس الشركــة كأن لم يكــن بالنســبة إلى جمي عُ

إن رأس المــال المتطلــب توافــره نظامــاً لم يتــم تقديمــه، كــذا أن القيمــة الماليــة 

ــيتم  ــم س ــذا التقوي ــك أن ه ــا، وذل ــق عليه ــم التواف ــة لم يت ــص العيني للحص

ــاف  ــة، وأن أي اخت ــال الشرك ــول ورأس م ــن أص ــا ع ــوزارة ممث ــه لل تقديم

ــك  ــاف تل ــال اخت ــون في ح ــشركاء المؤسس ــيتحمله ال ــات س ــك التقويم في تل

ــادة 61(. ــص الم ــع )ن ــن الواق ــات ع التقويم

ــاع ( 	 ــاء اجت ــخ انته ــن تاري ــاً م ــشر يوم ــة ع ــال خمس ــون خ ــدم المؤسس يق

الجمعيــة التأسيســية طلبــاً إلى وزارة التجــارة بإعــان تأســيس الشركــة، مرفقــاً 

بإقــرار بحصــول الاكتتــاب بــكل أســهم الشركــة وبمــا دفعــه المكتتبــون مــن 

ــة  ــا بالإضاف ــة التأسيســية وقراراته ــاع الجمعي ــة الأســهم، ومحــر اجت قيم

إلى تقديــم نظــام الشركــة الأســاس الــذي أقرتــه الجمعيــة التأسيســية )نــص 

ــادة 64(. الم

وبعــد تقديــم تلــك المســتندات تصــدر الــوزارة قــراراً بإعــان تأســيس الشركــة، بعــد 

التحقــق مــن اســتكال جميــع المتطلبــات التــي نــص عليهــا النظــام لتأســيس شركة 

المســاهمة، ويشــهر القــرار في موقــع الــوزارة الإلكــتروني وذلــك حســب النظــام.)1( 

ويعتــر ذلــك النــشر الإلكــتروني هــو الإعــان والإشــهار بتأســيس الشركــة، وعــى 

أعضــاء مجلــس الإدارة خــال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ صــدور قــرار إعــان 

تأســيس الشركــة أن يطلبــوا قيــد الشركــة في الســجل التجــاري، واســتخراج الســجل 

التجــاري الــذي يمثــل الهويــة النظاميــة للشركــة، عــى أن يشــتمل هــذا القيــد عــى 

كافــة المعلومــات الروريــة للشركــة وهــي عــى ســبيل الحــر:

)1( وذلك حسب نص المادة الثالثة عشرة من نظام الشركات الحالي.
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اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيس ومدتها.. 	

أساء المؤسسين وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.. 	

نوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار رأس المال المدفوع.. 	

رقم قرار الوزارة بترخيص تأسيس الشركة وتاريخه.. 	

رقم قرار الوزارة بإعان تأسيس الشركة وتاريخه.. 	

ــجات  ــدى إدارة الس ــة ل ــجل الشرك ــودع في س ــب أن ت ــي يج ــات الت ــذه البيان ه

التجاريــة بــوزارة التجــارة؛ لــي تســتطيع الشركــة الحصــول عــى الســجل التجاري 
الــذي يخولهــا بــدء النشــاط والتعامــل مــع الغــر باســم الشركــة.)1(

ــتندات 	.أ ــة المس ــة بطبيع ــة والمتعلق ــيس الشرك ــة لتأس ــشروط الموضوعي ال

ــيس:  ــب التأس ــا لطل ــب مراعاته ــة الواج ــود النظامي والقي

الشروط النظامية في تحرير عقد تأسيس الشركة: ( 1

كتابــة عقــد التأســيس والنظــام الأســاسي طبقــا للنمــوذج الــذي يصــدره وزير 

ــه ســابقاً أمــر شــكي يخضــع لشــكلية  التجــارة )حســب القــرار المشــار إلي

عقــد التأســيس وإجراءاتــه( لا يجــوز أن يتضمــن أيــة شروط تعفــي المؤسســين 

ــون  ــة.)2( فالمؤسس ــيس الشرك ــن تأس ــة ع ــؤولية الناجم ــن المس ــم م أو بعضه

ليســوا بالخيــار في كتابــة عقــد تأســيس للشركــة بالكيفيــة التــي يرونهــا، بــل 

ــر  ــرار مــن وزي ــه ق ــذي صــدر ب ــاً للنمــوذج ال ــره وفق يتعــين عليهــم تحري

ــين  ــد المئت ــن بع ــة والعشري ــادة الخامس ــن الم ــرة 1 م ــاً للفق ــارة تطبيق التج

مــن نظــام الــشركات والتــي نصــت عــى أنــه )تصــدر بقــرار مــن الوزيــر 

نمــاذج اسرشــادية لعقــود التأســيس والأنظمــة الأساســية لــكل نــوع 

مــن أنــواع الــشركات خــلال مائــة وعشريــن يومــاً مــن تاريــخ صــدور 

ــن  ــا م ــل به ــروني، ويعم ــوزارة الإلك ــع ال ــشر في موق ــام، وتن النظ

تاريــخ العمــل بالنظــام( حيــث صــدر قــرار وزيــر التجــارة رقــم 18379 

بتاريــخ 1437/6/1هـــ الــذي نــص عــى هــذه النــاذج وبيانــات المؤسســين 

)أســائهم وجنســياتهم وعناوينهــم( ثــم بيــان اســم الشركــة والقانــون الــذي 

ســيتم تأسيســها في ظلهـــ، ثــم الأغــراض التــي تأسســت الشركــة مــن أجلهــا، 

)1( جاءت هذه المتطلبات نصاً وبالتحديد في المادة الخامسة والستين من نظام الشركات.

)2( مشار إلى قرار الوزير المستند إلى نظام الشركات في هذا البحث انظر الصفحة رقم 32 - 33.
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ــا  ــهمها وتوزيعه ــدد أس ــا وع ــدت ورأس ماله ــة إن وج ــص الخاص والتراخي

ــم  ــرق حس ــا وط ــسي وموقعه ــا الرئي ــز إدارته ــا ومرك ــة إدارته ــا وآلي ومدته

ــيس،  ــد التأس ــون عق ــول مضم ــين ح ــين المؤسس ــأ ب ــي تنش ــات الت المنازع

ومــكان تحريــر هــذا العقــد وتاريخــه.)1( جميــع تلــك البيانــات تنــدرج تحــت 

ــدم  ــل ع ــة مث ــشروط الموضوعي ــن ال ــيس، ولك ــد التأس ــكلية لعق ــة الش مظل

إعفــاء أحــد الــشركاء مــن المســاهمة، أو الإعفــاء مــن المســؤولية، أو تعويــض 

الــرر في حــال إســاءة تدبــر شــؤون الشركــة، أو في حــال مخالفــة النظــام 

أو مخالفــة عقــد التأســيس، فمثــل هــذه الــشروط لا يمكــن الاتفــاق عليهــا و 
لــو تــم الاتفــاق عليهــا فــإن ذلــك الاتفــاق يعتــر باطــاً وكأن لم يكــن.)2(

ــاوية ( 2 ــهم متس ــة إلى أس ــال الشرك ــم رأس م ــال: يقس ــع رأس الم ــة جم طريق

القيمــة، وقــد حــدد النظــام القيمــة الاســمية للســهم بحيــث لا تقــل عــن عــشرة 

ــل  ــاب عم ــاب،)3( والاكتت ــق الاكتت ــن طري ــال ع ــع رأس الم ــم جم ــالات، ويت ري

ــتقبلة  ــة المس ــول الشرك ــه في دخ ــب رغبت ــان المكتت ــن إع ــوني يتضم قان

عــن طريــق تعهــده بــشراء عــدد مــن أســهمها المطروحــة عــى الجمهــور 

)1( جميــع هــذه الــشروط الأساســية جــاءت في النــاذج المقرة مــن قبل وزيــر التجــارة، ويــأتي دور إدارة الــشركات في 

تدقيــق العقــد قبــل الموافقــة عليــه لتوثيقــه أمــام كاتــب العــدل، فالرقابــة عــى شــكلية عقــد التأســيس في المملكــة 

ســابقة عــى التأســيس وليســت لاحقــة، فــا يتصــور أن توافــق إدارة الــشركات عــى عقــد تأســيس مخالــف لا 

يتضمــن الــشروط التــي يتطلبهــا النظــام أو ينقــص عــن الأســس المقــرة في النــاذج المنشــورة في موقــع الــوزارة 

)مرفــق في ختــام هــذا البحــث صــورة مــن قــرار وزيــر التجــارة رقــم 18379 وتاريــخ 1437/6/1هـــ والمشــار 

إليــه أعــاه أمــا النــاذج فهــي متوافــرة ومعلنــة في موقــع وزارة التجــارة الإلكــتروني(، حيــث وبنــاء عــى نــص 

المــادة السادســة والســتين تعــد الشركــة مؤسســة تأسيســاً صحيحــاً بعــد شــهر قــرار الــوزارة بإعــان تأسيســها 

وقيدهــا في الســجل التجــاري، ولا تســمع بعــد ذلــك الدعــوى ببطــان الشركــة لأي مخالفــة لأحــكام النظــام أو 

لأحــكام عقــد تأســيس الشركــة أو نظامهــا الأســاس، وهــذا الشــهر لا يــأتي إلا بعــد مرحلتــين تــم الإشــارة إليهــا 

ــق  ــص أو الموث ــدل المخت ــب الع ــدى كات ــق ل ــم التوثي ــارة، ث ــوزارة التج ــشركات ب ــق إدارة ال ــا تدقي ــبقاً، وه مس

المرخــص، حيــث بعــد هــذا الإعــان تتمكــن الشركــة ككيــان مســتقل مــن اســتخراج الســجل التجــاري الخــاص 

بهــا.

ــة  ــس إدارة للشرك ــو مجل ــي أي عض ــدام لأي شرط يعف ــت الانع ــي رتب ــادة 78 الت ــر الم ــال انظ ــبيل المث ــى س )2( ع

المســاهمة مــن المســؤولية في حــال مخالفــة النظــام أو عقــد التأســيس أو ترتــب ذلــك الــرر عــى ســوء إدارة 

ــة.  ــؤون الشرك ــر لش وتدب

)3( وللوزيــر بالاتفــاق مــع رئيــس مجلــس هيئــة الســوق الماليــة تعديــل هــذه القيمــة. انظــر المــادة 105 فقــرة 2 مــن 

نظــام الــشركات الحــالي. 
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ودفــع قيمتهــا الاســمية في المواعيــد المحــددة بالعقــد والنظــام الأســاسي؛ 

ليصبــح مســاهاً فيهــا بعــد اكتــال إجــراءات تأسيســها.)1( وفيــا يــي 

ــاب: شروط الاكتت

أ أن يتــم الاكتتــاب في كل أســهم رأس مــال الشركــة المطــروح لاكتتــاب، وأن 	-

يــؤدي المكتتــب قيمــة الســهم أو الجــزء المطلــوب ســداده منــه: ومقتــى 

هــذا الــشرط أنــه إذا لم يتــم الاكتتــاب في كل أســهم رأس المــال المطــروح 
لاكتتــاب فإنــه لا يتعــين المــي في تأســيس الشركــة.)2(

أ ــراف إرادة 	- ــترط ان ــث يش ــاً: حي ــاً لا صوري ــاب جدي ــون الاكتت  أن يك

المكتتــب للمســاهمة في رأس مــال الشركــة التــي يزمــع تأسيســها، ومــن 

ثــم فــإن الاكتتــاب الوهمــي أو الصــوري أو ذلــك الــذي يتــم عــى ســبيل 

ــاب  ــة الاكتت ــود ني ــن وج ــد م ــه لا ب ــي أن ــذا يعن ــذ، وه ــة لا ينف المجامل
ــاب.)3( ــدة الاكتت ــاء م ــل انته ــه قب ــع قيمت ودف

أ  أن يكــون الاكتتــاب باتــاً: حيــث يجــب أن يكــون الاكتتــاب منجــزاً غــر 	-

معلــق عــى شرط واقــف أو فاســخ، كــا لا يجــوز أن يكــون مضافــاً إلى 

أجــل، فــإذا علــق الاكتتــاب مــن قبــل الشــخص المكتتــب عــى شرط صــح 

الاكتتــاب وبطــل الــشرط.)4( ولكــن في المقابــل لم يشــترط النظــام أن يكون 

مجــرد إيــداع قيمــة الســهم يعنــي شراء مبــاشراً للســهم، فقد تكــون نشرة 

ــة وتوضــح حــالات رفــض شراء الأســهم وآليــات تقليــل  الاكتتــاب مفصل

الأســهم في حــال تغطيــة رأس المــال. وهــذا مــا قررتــه الدوائــر التجاريــة 

بديــوان المظــالم حيــث اعتــرت أن موافقــة المكتتــب عــى نــشرة الاكتتــاب 

ــال  ــه في ح ــث إن ــا، حي ــاء فيه ــا ج ــا بم ــه ملزم ــا يجعل ــه عليه وتوقيع

كانــت معلقــة عــى شرط مثــل:

)1( للمزيــد حــول التعريــف بالاكتتــاب وأنواعــه انظــر القــاضي د. اليــاس ناصيــف، موســوعة الــشركات التجاريــة: الجــزء 

الســابع: تأســيس الشركــة المغفلــة، الطبعــة الثانيــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، الطبعــة الثانيــة 2008، ص 219 

ومــا بعدهــا؛ وانظــر أيضــاً د. محمــد حســن الجــر، القانــون التجــاري الســعودي، مرجــع ســابق، ص 297. 

)2( للمزيد انظر د. محمد حسن الجر، القانون التجاري السعودي، مرجع سابق، ص 300.

)3( للمزيد انظر د. محمد حسن الجر، القانون التجاري السعودي، مرجع سابق، ص 300.

)4( انظر د. أنور صالح مطاوع، القانون التجاري السعودي، مرجع سابق، ص 345.
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)يتــم قبــول أو رفــض أي طلــب اكتتــاب، وطريقــة توزيــع 

الأســهم للمكتتبــين - يشــمل ذلــك توزيــع أســهم أقــل مــن 

العــدد الــذي طلــب – وفقــاً للتقديــر الشــخصي للمطــور، 

فــإن هــذا النــص يعنــي أن العقــد موقــوف عــى موافقــة 

ــول  ــة بقب ــة الكامل ــور الصلاحي ــك المط ــث يمل ــور حي المط

أو رفــض طلــب الاكتتــاب، أو تخصيــص أســهم أقــل مــن 

التــي طلبهــا المكتتــب ... ومعنــى ذلــك أن اكتــال إجــراءات 

ــدد  ــاً بع ــب بلاغ ــتلام المكتت ــد اس ــدأ بع ــاذه تب ــد ونف العق

الأســهم التــي بيعــت عليــه وخصصــت لــه ...(.)1( 

بنــاء عليــه فــإن مجــرد إيــداع المكتتــب في هــذه الحالــة للمبالــغ لا يعتــر 

التزامــاً نهائيــاً مــن الشركــة المطــورة والراعيــة لاكتتــاب بتســجيل المــودع 

كعضــو مؤســس في الشركــة. هنــا جــاء الــشرط المعلــق في نــشرة الاكتتاب 

ــك  ــاء لذل ــول القض ــأن قب ــول ب ــن الق ــب، ويمك ــل المكتت ــن قب ــس م ولي

ــاوز  ــد تتج ــل وق ــة، ب ــر معلوم ــاب غ ــتتقدم لاكتت ــي س ــداد الت لأن الأع

القيمــة المطروحــة لاكتتــاب مــا يســتلزم توزيــع الأســهم عــى المكتتبــين 

بالتســاوي مــن بــاب إعطــاء حريــة التجــارة وعــدم تفضيــل مكتتــب عــى 

ــدار  ــة مق ــاب ومعرف ــخ الاكتت ــاء تاري ــد انته ــأتى إلا بع ــذا لا يت ــر، وه آخ

ــة المكتتــب للأســهم لا  ــذا فــإن ملكي ــاب فيهــا؛ ل ــم الاكتت ــي ت الأســهم الت

تبــدأ إلا بعــد إباغــه بالأســهم التــي خصصــت لــه أو بيعــت لــه، وهــذه 

الجزئيــة كان مــن الأحــرى أن تغطيهــا الائحــة التنفيذيــة للنظــام -التــي 

ــات  ــل عملي ــب في تفصي ــتكون الأنس ــا س ــث إنه ــد- حي ــدر بع لم تص

الاكتتــاب. 

ــر ( 3 ــيس: تعت ــراءات التأس ــى إج ــق ع ــية للتصدي ــة التأسيس ــوة الجمعي دع

هــذه الخطــوة هــي أولى الخطــوات الفعليــة نحــو ظهــور الشركــة، حيــث إنــه إذا 

)1( انظــر الحكــم رقــم 94/د/تــج/15 لعــام 1427هـــ والمؤيــد بحكــم التدقيــق رقــم 686/ت/3 لعــام 1427هـــ، 

منشــور في مجموعــة الأحــكام والمبــادئ التجاريــة الصــادرة عــن ديــوان المظــالم للأعــوام 1427 الى 1437هـــ، 

ــع، ص 249. ــد الراب المجل
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ــه  ــاب.)1( علي ــع أســهم رأس مــال الشركــة المطروحــة لاكتت تــم الاكتتــاب في جمي

ــم  ــال إقامته ــياتهم ومح ــين وجنس ــاء المكتتب ــان بأس ــداد بي ــوك بإع ــزم البن تلت

وقيمــة مــا دفعــه كل منهــم وعــدد الأســهم التــي اكتتــب فيهــا، وتتكــون الجمعيــة 

التأسيســية للشركــة مــن كل الأشــخاص الذيــن اكتتبــوا في رأس مالهــا، ويحــق لهــم 

جميعــاً حضــور هــذه الجمعيــة أيــا كان عــدد الأســهم التــي اكتتبــوا فيهــا، ويتــم 

دعــوة المكتتبــين بنــاء عــى دعــوة توجــه إليهــم مــن المؤسســين، أو وكيــل شرعــي 

ــة  ــال خمس ــال خ ــك خ ــادة 62 وذل ــص الم ــب ن ــين حس ــن المؤسس ــي ع ونظام

وأربعــين يومــاً مــن تاريــخ قــرار الــوزارة بالترخيــص بتأســيس شركــة المســاهمة 

ــق، أو مــن تاريــخ قفــل بــاب الاكتتــاب في الأســهم في شركــة  ذات الاكتتــاب المغل

المســاهمة ذات الاكتتــاب العــام، عــى ألا تقــل المــدة بــين تاريــخ الدعــوة وتاريــخ 

الانعقــاد عــن ثاثــة أيــام في شركات المســاهمة ذات الاكتتــاب المغلــق، وعــن عــشرة 

ــاب العــام.  ــام في شركات المســاهمة ذات الاكتت أي

ومــن جهــة أخــرى يشــترط لصحــة اجتــاع الجمعيــة التأسيســية حضــور عــدد 

ــادة 62  ــل )الم ــى الأق ــه ع ــب في ــال المكتت ــف رأس الم ــون نص ــين يمثل ــن المكتتب م

ــانٍ يعقــد  فقــرة 2( فــإذا لم يتوافــر هــذا النصــاب، وجهــت دعــوة إلى اجتــاع ث

ــك،  ــع ذل ــه. وم ــوة إلي ــه الدع ــن توجي ــل م ــى الأق ــاً ع ــشر يوم ــة ع ــد خمس بع

يجــوز أن يعقــد الاجتــاع الثــاني بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة المحــددة لانعقــاد 

الاجتــاع الأول، ويجــب أن تتضمــن الدعــوة لعقــد الاجتــاع الأول مــا يفيــد الإعــان 

عــن إمكانيــة عقــد هــذا الاجتــاع. وفي جميــع الأحــوال، يكــون الاجتــاع الثــاني 

ــة  ــه. وتصــدر القــرارات في الجمعي ــين في ــا كان عــدد المكتتبــين الممثل صحيحــاً أيًّ
ــة فيهــا.)2( ــة المطلقــة للأســهم الممثل التأسيســية بالأغلبي

)1( لقــد نصــت المــادة الثانيــة والســتون فقــرة 1 مــن نظــام الــشركات عــى التــالي )يدعــو المؤسســون جميــع المكتتبــين إلى 

عقــد جمعيــة تأسيســية خــال خمســة وأربعــين يومــاً مــن تاريــخ قــرار الــوزارة بالترخيــص بتأســيس شركــة المســاهمة 

ذات الاكتتــاب المغلــق أو مــن تاريــخ قفــل بــاب الاكتتــاب في الأســهم في شركــة المســاهمة ذات الاكتتــاب العــام، وذلــك 

وفقــاً للأوضــاع المنصــوص عليهــا في نظــام الشركــة الأســاس. عــى ألا تقــل المــدة بــين تاريــخ الدعــوة وتاريــخ الانعقــاد 

عــن ثاثــة أيــام في شركات المســاهمة ذات الاكتتــاب المغلــق، وعــن عــشرة أيــام في شركات المســاهمة ذات الاكتتــاب العــام(.

)2( وقــد نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 62 مــن نظــام الــشركات عــى ذلــك صراحة حيــث جــاء النــص )تختــار الجمعية 

ــة  ــية بالأغلبي ــة التأسيس ــرارات في الجمعي ــدر الق ــوات. وتص ــاً للأص ــر وجامع ــاً لل ــا وأمين ــاً له ــية رئيس التأسيس

المطلقــة للأســهم الممثلــة فيهــا. ويوقــع رئيــس الجمعيــة وأمــين الــر وجامــع الأصــوات محــر الاجتــاع، ويرســل 

المؤسســون صــورة منــه إلى الــوزارة، وكذلــك ترســل صــورة إلى الهيئــة إذا كانــت شركــة مســاهمة ذات اكتتــاب عــام(.
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تحديــد اختصــاص الجمعيــة التأسيســية للشركــة: حــددت المــادة الثالثــة ( 4

والســتون مــن نظــام الــشركات اختصــاص الجمعيــة التأسيســية بمــا يــي: 

أ التحقــق مــن الاكتتــاب بــكل أســهم الشركــة، ومــن الوفــاء بالحــد الأدنى 	.

ــكام  ــاً لأح ــهم وفق ــة الأس ــن قيم ــتحق م ــدر المس ــال، وبالق ــن رأس الم م

ــام. النظ

أ المداولة في تقرير تقويم الحصص العينية.	.

أ ــل 	. ــى ألا تدُخ ــاس، ع ــة الأس ــام الشرك ــة لنظ ــوص النهائي ــرار النص إق

ــع  ــة جمي ــا إلا بموافق ــروض عليه ــام المع ــى النظ ــة ع ــات جوهري تعدي

ــا. ــين فيه ــين الممثل المكتتب

أ ــنوات، وأول 	. ــس س ــاوز خم ــدة لا تتج ــس إدارة لم ــاء أول مجل ــين أعض تعي

مراجــع حســابات إذا لم يكونــوا قــد عُيِّنــوا في عقــد تأســيس الشركــة أو 

ــاس. ــا الأس في نظامه

ه ــا 	. ــي اقتضاه ــات الت ــال والنفق ــن الأع ــين ع ــر المؤسس ــة في تقري المداول

ــراره. ــة، وإق ــيس الشرك تأس

ــك للهـــيئة في شركــة المســاهمة ذات الاكـــتتاب  ــوزارة، وكذل ويجــوز لل

ــة  ــور الجمعي ــاً لحض ــه مراقب ــر بوصف ــاً أو أك ــد مندوب ــام، أن توف الع

ــد  ــق أحــكام النظــام. وبعــد عق التأسيســية للشركــة؛ للتأكــد مــن تطبي

ــة  ــاً التالي ــشر يوم ــة ع ــال خمس ــون خ ــدم المؤسس ــاع يق ــذا الاجت ه

ــرار  ــق بإق ــة، يرف ــيس الشرك ــان تأس ــارة بإع ــاً إلى وزارة التج طلب

ــن  ــون م ــه المكتتب ــا دفع ــة وبم ــهم الشرك ــكل أس ــاب ب ــول الاكتت بحص

ــا،  ــية وقراراته ــة التأسيس ــاع الجمعي ــر اجت ــهم، ومح ــة الأس قيم

ــية. ــة التأسيس ــه الجمعي ــذي أقرت ــاس ال ــة الأس ــام الشرك ــم نظ وتقدي

ــة،  ــيس الشرك ــان تأس ــراراً بإع ــوزارة ق ــدر ال ــم تص ــذا التقدي ــد ه بع

ــا  ــص عليه ــي ن ــات الت ــع المتطلب ــتكال جمي ــن اس ــق م ــد التحق بع

ــوزارة  ــع ال ــرار في موق ــهر الق ــاهمة. ويش ــة المس ــيس شرك ــام لتأس النظ

الإلكــتروني. عــى أن يلتــزم أعضــاء مجلس الإدارة خـــال خـمـــسة عشر 

يومــاً مــن تاريـــخ صـــدور القــرار المشــار إليــه أن يطلبــوا قيــد الشركــة 

في الســجل التجــاري مشــفوعاً بالبيانــات والمســتندات المذكــورة في المــادة 

ــرة 2. ــتين فق ــة والس الخامس
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أ ــد 	. ــشر عق ــك بن ــة وذل ــيس الشرك ــهر تأس ــم ش ــة: يت ــهر الشرك ــراءات ش إج

تأسيســها عــى نفقــة الشركــة في الموقــع الإلكــتروني لــوزارة التجــارة، وبــه تثبــت 

الشــخصية الاعتباريــة للشركــة، حيــث تبــدأ من تاريــخ قيدهــا في الســجل التجاري، 

ــة لأحــكام النظــام أو  ــك الدعــوى ببطــان الشركــة لأي مخالف ولا تســمع بعــد ذل

لأحــكام عقــد تأســيس الشركــة أو نظامهــا الأســاس. ويترتــب عــى شــهر قــرار 

إعــان تأســيس الشركــة وقيدهــا في الســجل التجــاري انتقــال جميــع الترفــات 

التــي أجراهــا المؤسســون لحســابها إلى ذمتهــا، وتحمــل الشركــة جميــع المصاريــف 
التــي أنفقهــا المؤسســون عــى تأسيســها.)1(

فـــتأسيس شركات المســاهمة وإدارتهــا يخضــع لإجــراءات خاصــة تبــدأ باســتصدار 

موافقــة الوزيــر حتــى إجــراءات النشر، وإيــداع بيانــات الشركــة في إدارة الســجات 

ــخصية  ــب الش ــة. ولا تكتس ــاري للشرك ــجل تج ــتخراج س ــارة لاس ــوزارة التج ب

ــة  ــك لتمكــين الدول ــة إلا بالنــشر وصــدور الســجل التجــاري للشركــة، وذل المعنوي

ــة  ــن جدي ــق م ــاهمة والتحق ــشركات المس ــيس ال ــى تأس ــة ع ــة الرقاب ــن مارس م

المشــاريع التــي تقــوم بهــا وحايــة أمــوال الجمهــور.

خامساً: جزاء مخالفة إجراءات التأسيس: 

القاعــدة العامــة هــي أنــه يمتنــع عــى ذوي المصلحــة بمجــرد قيــد الشركــة في الســجل 

ــك  ــيس وذل ــب في التأس ــوبة بعي ــت مش ــو كان ــى ول ــا حت ــن ببطانه ــاري الطع التج

ــة  ــذ بحري ــعودي لم يأخ ــم الس ــر إلى أن المنظ ــادة 66.)2( ونش ــادة 65 والم ــص الم بن

تأســيس الــشركات المســاهمة كأي شركــة تجاريــة، ولكــن اشــترط لهــا موافقــات خاصــة 

)1( انظــر المــادة السادســة والســتين في فقرتيهــا )1 و2( مــن نظــام الــشركات الحــالي التــي نصــت عــى عــدم ســاع 

دعــوى البطــان بعد الشــهر. 

)2( نصــت المــادة 66 في فقرتهــا الأولى عــى )تعــد الشركــة مؤسســة تأسيســاً صحيحــاً بعــد شــهر قــرار الــوزارة 

بإعــان تأسيســها وقيدهــا في الســجل التجــاري، ولا تســمع بعــد ذلــك الدعــوى ببطــان الشركــة لأي مخالفــة 

لأحــكام النظــام أو لأحــكام عقــد تأســيس الشركــة أو نظامهــا الأســاس.( للمزيــد حــول تأســيس وتأصيــل هــذه 

الجــزاءات انظــر د. إليــاس ناصيــف، موســوعة الــشركات التجاريــة: الجــزء الســابع: تأســيس الشركــة المغلقــة، 

منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، طبعــة 2008م، ص 395 ومابعدهــا. وانظــر أيضــاً تقاربهــا مــع الــشركات المحدودة 

المســؤولية في البطــان بســبب مخالفــة الــشروط الشــكلية او الموضوعيــة د. اليــاس ناصيــف، موســوعة الــشركات 

التجاريــة: الجــزء الســادس، الشركــة المحــدودة المســؤولية، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، طبعــة 2010، ص 185 

ومابعدهــا.
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ــاء عــى المــادة الســتين مــن النظــام الحــالي  ــك بن ــر التجــارة، وذل وبقــرار مــن وزي

الصــادر عــام 1437هـــ والتــي نصــت عــى مــا يــي:

1( يكــون الرخيــص بتأســيس شركــة المســاهمة بقــرار 

ــرك في  ــها أو تش ــي تؤسس ــك الت ــا في ذل ــوزارة، بم ــن ال م

ــة  ــخاص ذوي الصف ــن الأش ــا م ــة أو غره ــها الدول تأسيس

الاعتباريــة العامــة. وإذا كان نشــاط الشركــة يتطلــب الحصــول 

عــى موافقــة أو ترخيــص مــن الجهــة المختصــة نظامــاً قبــل 

الرخيــص بتأسيســها، فــلا يصــدر قــرار الرخيــص بتأســيس 

الشركــة إلا بعــد الحصــول عــى تلــك الموافقــة أو الرخيــص. 2( 

لا تمــارس الشركــة نشــاطها إلا بعد اكتــال إجراءات التأســيس 

ــن  ــاط م ــلازم للنش ــائي ال ــص النه ــى الرخي ــول ع والحص

ــة  ــيس شرك ــب تأس ــد. 3( إذا كان طل ــة إن وج ــة المختص الجه

ــة  ــها الدول ــرك في تأسيس ــها أو تش ــي تؤسس ــاهمة الت المس

ــة؛  ــة العام ــة الاعتباري ــخاص ذوي الصف ــن الأش ــا م أو غره

ــب  يتضمــن اســتثناءً مــن بعــض أحــكام النظــام، فرفــع طل

الرخيــص بالتأســيس والاســتثناء إلى مجلــس الــوزراء؛ للنظــر 

ــا. ــة عليه في الموافق

ــأ  ــا تنش ــيس؛ لكي ــى التأس ــابقة ع ــة س ــاءت كرقاب ــة ج ــتراطات الخاص ــذه الاش ه

شركات احتياليــة وللتأكــد مــن صحــة التأســيس؛ لأنهــا تمــس اقتصــاد الوطــن بشــكل 

ــم،  ــاهموا بمدخراته ــار س ــاهمين صغ ــوال مس ــم بأم ــب الأع ــا في الأغل ــر، وتعلقه كب

وهــذا الإجــراء لمــا لتلــك الــشركات مــن الــدور الفعــال في تنميــة اقتصــاد الوطــن. فهذه 

ــين  ــة المؤسس ــراض وجدي ــم الأغ ــيس وتقيي ــب للتأس ــة الطل ــتهدف دراس ــة تس الرقاب

ــيس.  ــة في التأس ــود أي مخالف ــال وج ــؤوليتهم في ح ــات مس وإثب

سادساً: المسؤولية المدنية والجنائية: 

عــدم بطــان الشركــة بســبب عيــب التأســيس لا يعنــى إعفــاء المؤسســين من المســؤولية 

عــن الأضرار التــي تصيــب الغــر نتيجــة هــذه العيــوب، بــل يســأل هــؤلاء مــن قبــل 
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ــق  ــك بالتطبي ــيس، وذل ــأ في التأس ــن أي خط ــا ع ــن له ــاهم أو دائ ــة وكل مس الشرك

للقواعــد العامــة في المســؤولية المدنيــة، وتكــون مســؤوليتهم عــن التعويــض بالتضامــن 

فيــا بينهــم؛ كونهــم اشــتركوا في حصــول الــرر.

ــة  ــزاءات جنائي ــرض ج ــل ف ــط، ب ــة فق ــؤولية المدني ــر المس ــم بتقري ــف المنظ ولم يكت

لكفالــة احــترام قواعــد التأســيس عــى الوجــه الأكمــل، فعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد 

ــأي  ــشر أو صرح ب ــن أو ن ــن أعل ــال م ــون ري ــن ملي ــد ع ــة لا تزي ــنة، وبغرام ــن س ع

وســيلة قاصــداً الإيهــام بحصــول تســجيل شركــة لم تســتكمل إجــراءات تســجيلها لأي 
ــبب كان.)1( س

الفرع الثاني: إدارة شركة المساهمة وطرق الرقابة عليها
أولاً: مجلس الإدارة:

ــات  ــاك جه ــأن هن ــشركات ب ــن ال ــا م ــاهمة دون غره ــز شركات المس تتمي

متعــددة تتــولى إدارتهــا، مثــل مجلــس الإدارة المختــص بالترفــات التــي تســتوجبها 

الإدارة تحــت رقابــة الجمعيــة العموميــة العاديــة للمســاهمين، واتخــاذ القــرارات الهامــة 

ــة. ــة غــر العادي ــة العمومي ــي تصــدر مــن الجمعي الت

إذاً يوجــد لدينــا في شركــة المســاهمة مجلــس إدارة يحــدد النظــام عــدد أعضائــه بــشرط 

ــم  ــرة 1( وتعينه ــادة 68 فق ــراً )م ــشر مدي ــد ع ــن أح ــد ع ــة ولا يزي ــن ثاث ــل ع ألا يق

ــاوز  ــشرط ألا تتج ــام ب ــا في النظ ــوص عليه ــدة المنص ــة للم ــة العادي ــة العام الجمعي

ثــاث ســنوات )المــادة 68( ويجــوز دائمــاً إعــادة تعيــين أعضــاء مجلــس الإدارة لفــترات 

أخــرى مــا لم ينــص نظــام الشركــة عــى غــر ذلــك وهــو مــا نصــت عليــه الفقــرة 3 

مــن المــادة 68. ووضحــت ذات الفقــرة كيفيــة انتهــاء عضويــة المجلــس وكيفيــة أدائــه 

لعملــه، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة في كل وقــت عــزل جميــع أو بعــض أعضــاء 

مجلــس الإدارة، ولــو نــص نظــام الشركــة عــى خــاف ذلــك دون الإخــال بحــق العضو 

ــك العــزل لغــر مــرر مقبــول أو في وقــت  المعــزول في مســاءلة الشركــة إذا وقــع ذل

غــر لائــق يســتوجب التعويــض. ويحــق لعضــو مجلــس الإدارة أن يعتــزل بــشرط أن 

يكــون ذلــك في وقــت لائــق، وإلا كان مســؤولا قبــل الشركــة عــا يترتــب عــى الاعتــزال 

مــن أضرار.

)1( انظر المادة رقم 212 من نظام الشركات الحالي الصادر عام 1437هـ.



116

الفصل الثانيكتاب الشركات حسب نظام الشركات الصادر عام 1437هـ

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه إذا خــا مقعــد أحــد أعضــاء مجلــس الإدارة كان للمجلــس أن 

يعــين مؤقتــاً عضــواً في المركــز الخــالى مــا لم ينــص نظــام الشركــة عــى خــاف ذلــك، 

ــة في أول اجتــاع لهــا،  ــة العامــة العادي عــى أن يعــرض هــذا التعيــين عــى الجمعي

ــس  ــد مــدة ســلفه. وإذا قــل لأي ســبب كان عــدد أعضــاء مجل ــل العضــو الجدي ويكم

ــام  ــاء( أو في نظ ــة أعض ــام )ثاث ــه في النظ ــوص علي ــد الأدنى المنص ــن الح الإدارة ع

الشركــة وجبــت دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة في أقــرب وقــت ممكــن لتعيــين العــدد 
الــازم مــن الأعضــاء.)1(

وبحســب المــادة 72 مــن نظــام الــشركات لا يجــوز لعضــو مجلــس الإدارة أن يشــترك في 

أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشركــة، أو أن ينافــس الشركــة في أحــد فــروع النشــاط 

ــي  ــات الت ــر العملي ــب أو أن تعت ــض المناس ــه بالتعوي ــاز مطالبت ــه، وإلا ج ــذي تزاول ال

ــك  ــل تل ــوز مث ــن يج ــة. ولك ــاب الشرك ــت لحس ــد أجري ــاص ق ــابه الخ ــا لحس باشره

المارســات بترخيــص مــن الجمعيــة العامــة العاديــة يجــدد كل ســنة.

 كــا لا يجــوز لشركــة المســاهمة أن تقــدم قرضــاً نقديــاً مــن أي نــوع لأعضــاء مجلــس 

إدارتهــا، أو أن تضمــن أي قــرض يعقــده واحــد منهــم مــع الغــر، ويســتثنى مــن ذلــك 

البنــوك وغرهــا مــن شركات الائتــان؛ إذ يجــوز لهــا في حــدود أغراضهــا بالأوضــاع 

وبالــشروط التــي تتبعهــا في معاماتهــا مــع الجمهــور أن تقــرض أحــد أعضــاء مجلــس 

إدارتهــا، أو أن تفتــح لــه اعتــاداً، أو أن تضمنــه في القــروض التــي يعقدهــا مــع الغــر 
ويعتــر باطــاً كل عقــد يتــم بالمخالفــة لأحــكام هــذه المــادة.)2(

ويحــق لــكل مســاهم ترشــيح نفســه أو شــخص آخــر أو أكــر لعضويــة مجلــس الإدارة، 

ــس  ــدم رئي ــة إذا ق ــال )م 68(. وفي حال ــه في رأس الم ــبة ملكيت ــدود نس ــك في ح وذل

وأعضــاء مجلــس إدارة شركــة المســاهمة اســتقالاتهم، أو إذا لم تتمكــن الجمعيــة العامــة 

مــن انتخــاب مجلــس إدارة للشركــة، فعــى الوزيــر المختــص أو مجلــس الهيئــة )هيئــة 

ســوق المــال( في الــشركات المدرجــة في الســوق الماليــة، تشــكيل لجنــة مؤقتــة مــن ذوي 

الخــرة والاختصــاص بالعــدد الــذي يــراه مناســباً، ويعــين لهــا رئيســاً ونائبــاً لــه مــن 

بــين أعضائهــا؛ لتتــولى الإشراف عــى إدارة الشركــة، ودعــوة الجمعيــة العامــة لاجتاع 

خــال مــدة لا تزيــد عــى ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ تشــكيل اللجنــة المذكــورة؛ لانتخــاب 

)1( انظر المادة السبعين من نظام الشركات الحالي بفقرتيها 1 و2. 

)2( انظر المادة الثالثة والسبعين من نظام الشركات الحالي.
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مجلــس إدارة جديــد للشركــة. ويمنــح رئيــس اللجنــة وأعضاؤهــا مكافــآت عــى حســاب 

الشركــة، وفقــاً لمــا يقــرره الوزيــر أو مجلــس الهيئــة بحســب الأحــوال )المــادة 69(.

ــى  ــة ع ــص صراح ــام ن ــإن النظ ــات، ف ــات والاجتاع ــاد الجلس ــق بانعق ــا يتعل وفي

أنــه في حالــة تخلفــت الــشروط الازمــة لانعقــاد مجلــس الإدارة بســبب نقــص عــدد 

ــة  ــام الشرك ــام أو في نظ ــذا النظ ــه في ه ــوص علي ــد الأدنى المنص ــن الح ــه ع أعضائ

ــال  ــة خ ــة العادي ــة العام ــوة الجمعي ــاء دع ــة الأعض ــى بقي ــب ع ــه يج ــاس، فإن الأس

ــاء. ــن الأعض ــازم م ــدد ال ــاب الع ــا؛ً لانتخ ــتين يوم س

ومــا تقــدم نــرى أن نظــام الــشركات الســعودي الحــالي الصــادر عــام 1437هـــ قــد 

أقــر عــدة أحــكام وضوابــط خاصــة بمجلــس إدارة شركــة المســاهمة، يمكــن تلخيصهــا 

فيــا يــي:

ــه، جــاز للشركــة أو لــكل - 	 إذا تخلــف عضــو المجلــس عــن الإفصــاح عــن مصلحت

ذي مصلحــة المطالبــة أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة بإبطــال العقــد أو إلــزام 
العضــو بــأداء أي ربــح أو منفعــة تحققــت لــه مــن ذلــك.)1(

ــة - 	 ــأنه منافس ــن ش ــل م ــترك في أي عم ــس الإدارة أن يش ــو مجل ــوز لعض لا يج

ــه؛ وإلا كان  ــذي تزاول الشركــة، أو أن ينافــس الشركــة في أحــد فــروع النشــاط ال

للشركــة أن تطالبــه أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة بالتعويــض المناســب، مــا لم 

يكــن حاصــاً عــى ترخيــص ســابق مــن الجمعيــة العامــة العاديــة - يجــدد كل 
ــك الأعــال المنافســة.)2( ــام بتل ــه القي ســنة - يســمح ل

ــاء - 	 ــن أعض ــوع إلى أي م ــن أي ن ــاً م ــدم قرض ــاهمة أن تق ــة المس ــوز لشرك لا يج

ــم  ــده أي منه ــرض يعق ــن أي ق ــا، أو أن تضم ــاهمين فيه ــا أو المس ــس إدارته مجل
ــه.)3( ــن منصب ــخصياً م ــو ش ــتفادة العض ــدم اس ــاً لع ــر ضان ــع الغ ــه م لصالح

ــن شركات - 	 ــا م ــوك وغره ــاء - البن ــراض الأعض ــدم إق ــدة ع ــن قاع ــتثنى م تس

ــي  ــشروط الت ــاع وال ــا وبالأوض ــدود أغراضه ــافي ح ــوز له ــان، إذ يج الائت

تتبعهــا في معاماتهــا مــع الجمهــور - أن تقــرض أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا 

ــروض  ــه في الق ــاداً، أو أن تضمن ــه اعت ــح ل ــا، أو أن تفت ــاهمين فيه ــد المس أو أح

)1( انظر المادة الحادية والسبعين فقرة 2 من نظام الشركات الحالي.

)2( انظر المادة الثانية والسبعين من نظام الشركات الحالي.

)3( انظر المادة الثالثة والسبعين فقرة 1 من نظام الشركات الحالي.
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ــم  ــن صمي ــد م ــود تع ــذه العق ــل ه ــون مث ــك ك ــر. وذل ــع الغ ــا م ــي يعقده الت

اختصاصهــا وأغــراض تأسيســها فتتــم معاملــة عضــو مجلــس الإدارة كأي عميــل 
ــات.)1( ــذه الخدم ــل ه ــدم لمث يتق

ــي - 	 ــات الت ــروض والضان ــراض الق ــواز الإق ــدم ج ــم ع ــن حك ــاً م ــتثنى أيض يس

تمنحهــا الشركــة وفــق برامــج تحفيــز العاملــين فيهــا التــي تمــت الموافقــة عليهــا 

ــة العامــة العاديــة،  وفــق أحــكام نظــام الشركــة الأســاس أو بقــرار مــن الجمعي

وهــو مــا نصــت عليــه صراحــة الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثالثــة والســبعين مــن 

نظــام الــشركات.

يعــد باطــاً كل عقــد تأســيس يتــم بالمخالفــة لأحــكام نصــوص النظــام، ويحــق - 	

ــد  ــا ق ــض م ــة بتعوي ــة المختص ــة القضائي ــام الجه ــف أم ــة المخال ــة مطالب للشرك

يلحقهــا مــن ضرر.)2( 

لا يجــوز لأعضــاء مجلــس الإدارة أن يفشــوا )في غــر اجتاعــات الجمعيــة العامة( - 	

مــا وقفــوا عليــه مــن أسرار الشركــة. ولا يجــوز لهــم اســتغال مــا يعلمــون بــه 

- بحكــم عضويتهــم - في تحقيــق مصلحــة لهــم أو لأحــد أقاربهــم أو للغــر؛ وإلا 

وجــب عزلهــم ومطالبتهــم بالتعويــض.)3( هــذا بالإضافــة إلى إمكانيــة معاقبتهــم 

ــة  ــى معلوم ــاء ع ــداول بن ــن الت ــك ع ــال وذل ــوق الم ــة س ــة هيئ ــب أنظم بحس

داخليــة.

ــس الإدارة في - 	 ــة العامــة، يكــون لمجل مــع مراعــاة الاختصاصــات المقــررة للجمعي

الشركــة المســاهمة أوســع الســلطات في إدارة الشركــة بمــا يحقــق غرضهــا الــذي 

تــم تأسيســها مــن أجــل القيــام بــه، وذلــك فيــا عــدا مــا اســتثني بنــص خــاص 

في نظــام الــشركات أو نظــام الشركــة المســاهمة الأســاس مــن أعــال أو ترفــات 

تدخــل في اختصــاص الجمعيــة العامــة. ويكــون مــن اختصاصــات المجلــس الحق 

في أن يفــوض واحــداً أو أكــر مــن أعضائــه أو مــن الغــر في مبــاشرة عمــل أو 
أعــال معينــة.)4(

)1( انظر المادة الثالثة والسبعين فقرة 2 من نظام الشركات الحالي.

)2( انظر المادة الثالثة والسبعين فقرة 4 من نظام الشركات الحالي.

)3( انظر المادة الرابعة والسبعين من نظام الشركات الحالي.

)4( انظر المادة الخامسة والسبعين فقرة 1 من نظام الشركات الحالي.
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نصــت المــادة الخامســة والســبعون في فقرتهــا الثانيــة عــى أنــه يجــوز لمجلــس - 	

ــا كانــت مدتهــا، أو بيــع عقــارات الشركــة أو رهنهــا، أو  الإدارة عقــد القــروض أيًّ

بيــع محــل الشركــة التجــاري أو رهنــه، أو إبــراء مدينــي الشركــة مــن التزاماتهــم، 

مــا لم يتضمــن نظــام الشركــة الأســاس أو يصــدر مــن الجمعيــة العامــة العاديــة 

مــا يقيــد صاحيــات مجلــس الإدارة في ذلــك.

ومــن الضوابــط التــي أقرهــا النظــام في المــادة السادســة والســبعين في فقرتهــا - 		

الأولى أن نظــام الشركــة الأســاس يجــب أن يبــين طريقــة مكافــأة أعضــاء مجلــس 

ــن  ــور ع ــدل حض ــاً، أو ب ــاً معين ــأة مبلغ ــذه المكاف ــون ه ــوز أن تك الإدارة، ويج

ــوز  ــاح، ويج ــافي الأرب ــن ص ــة م ــبة معين ــة، أو نس ــا عيني ــات، أو مزاي الجلس

الجمــع بــين اثنتــين أو أكــر مــن هــذه المزايــا.

ثانياً: مسؤولية مجلس الإدارة عن التعويض عن المخالفات: 

تنــص المــادة 78 مــن نظــام الــشركات الســعودي عــى أنــه )يكــون أعضــاء مجلــس 

ــن  ــر ع ــاهمين أو الغ ــة أو المس ــض الشرك ــن تعوي ــن - ع ــؤولين - بالتضام الإدارة مس

الــرر الــذي ينشــأ عــن إســاءتهم تدبــر شــؤون الشركــة أو مخالفتهــم أحــكام هــذا 

النظــام أو نظــام الشركــة الأســاس، وكل شرط يقــي بغــر ذلــك يعــد كأن لم يكــن ...(. 

يتضــح مــن ذلــك أن النــص صراحــة عــى التضامــن قــد جــاء بنــص صريــح حايــة 

ــتعال  ــوء اس ــن س ــم م ــال حايته ــن خ ــك م ــة وذل ــاهمين في الشرك ــوق المس لحق

الصاحيــات وإســاءة تدبــر شــؤون الشركــة.

وفي المقابــل تقــع المســؤولية عــى جميــع أعضــاء مجلــس الإدارة إذا نشــأ الخطــأ مــن 

قــرار صــدر بإجاعهــم. أمــا القــرارات التــي تصــدر بأغلبيــة الآراء، فــا يســأل عنهــا 

الأعضــاء المعارضــون متــى أثبتــوا اعتراضهــم صراحــة في محــر الاجتــاع. ولا يعــد 

الغيــاب عــن حضــور الاجتــاع الــذي يصــدر فيــه القــرار ســبباً للإعفــاء من المســؤولية 

إلا إذا ثبــت عــدم علــم العضــو الغائــب بالقــرار، أو عــدم تمكنــه مــن الاعــتراض عليــه 

بعــد علمــه بــه. 

ولا يحــول دون إقامــة دعــوى المســؤولية موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة عــى إبــراء 

ذمــة أعضــاء مجلــس الإدارة، ولا تســمع دعــوى المســؤولية بعــد انقضــاء ثــاث ســنوات 

مــن تاريــخ اكتشــاف الفعــل الضــار. وفيــا عــدا حالتــي الغــش والتزويــر، لا تســمع 

دعــوى المســؤولية في جميــع الأحــوال بعــد مــرور خمــس ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء 
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الســنة الماليــة التــي وقــع فيهــا الفعــل الضــار أو ثــاث ســنوات مــن انتهــاء عضويــة 

عضــو مجلــس الإدارة المعنــي أيهــا أبعــد. وبحســب هــذه المــدد الإلزاميــة يعتــر الحــق 

المترتــب عــى هــذه المخالفــات ســاقطاً بقــوة النظــام بعــد انقضــاء هــذه المــدد.

ثالثاً: شروط عضوية مجلس الإدارة:

ــام،  ــكل ع ــين بش ــن والموظف ــع المديري ــا في جمي ــب توافره ــة يج ــاك شروط عام هن

ــة الســوابق مــن أي جريمــة،  ــو صحيف ــكافي والنزاهــة وخل ــم ال ــة والتعلي ــل الأهلي مث

كــا يشــترط الخــرة والكفايــة المذكورتــان في المــادة الســبعين مــن نظــام الــشركات 

والتــي لم يفرهــا النظــام بــل جــاءت بعمــوم النــص »الخــرة والكفايــة«. ذكــر هــذه 

ــداً عــى مــا جــاء في النظــام، بــل هــو تطبيــق لــروح النظــام؛  الــشروط لا يعــد تزي

حيــث إن مثــل هــذه الــشركات تؤثــر عــى النظــام الاقتصــادي وتســاهم بشــكل كبــر 

في عمليــة التنميــة؛ لــذا كان مــن الواجــب التدقيــق في الســرة الذاتيــة للعضــو. بجانــب 

ذلــك هنــاك شروط خاصــة لعضــو مجلــس إدارة الشركــة المســاهمة يمكــن تلخيصهــا 

بالتــالي:

أ شرط الصفــة: بــأن يكــون عضــو مجلــس الإدارة مــن المســاهمين، وهــذا يتضــح 	-

مــن مفهــوم المادتــين الثامنــة والســتين فقرتهــا الثانيــة والتاســعة والســتون 

مــن نظــام الــشركات الحــالي الصــادر عــام 1437هـــ.

ــادة 	-أ ــب الم ــك بحس ــة، وذل ــة العادي ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــون م ــين: ويك التعي

الثامنــة والســتين في فقرتهــا الثالثــة التــي وضحــت كيــف يتــم تعيــين أعضــاء 

مجلــس الإدارة في الشركــة المســاهمة، وذلــك مــن خــال الترشــيح والحصــول عــى 

الأصــوات المطلوبــة. 

ــر 	-أ ــل وزي ــن قب ــه م ــم تعيين ــو أو أن يت ــيح العض ــون بترش ــين: ويك ــول التعي قب

التجــارة في الحالــة الاســتثنائية الــواردة في نــص المــادة التاســعة والســتين حيــث 

ــالي:  جــاءت كالت

»إذا قــدم رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة شركــة المســاهمة 

ــاب  ــن انتخ ــة م ــة العام ــن الجمعي ــتقالاتهم، أو إذا لم تتمك اس

ــة في  ــس الهيئ ــر، أو مجل ــى الوزي ــة، فع ــس إدارة للشرك مجل

الــشركات المدرجــة في الســوق الماليــة، تشــكيل لجنــة مؤقتــة مــن 
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ــين  ــباً، ويع ــراه مناس ــذي ي ــدد ال ــاص بالع ــبرة والاختص ذوي الخ

لهــا رئيســاً ونائبــاً لــه مــن بــين أعضائهــا؛ لتتــولى الإشراف عــى 

إدارة الشركــة، ودعــوة الجمعيــة العامــة للاجتــاع خــلال مــدة لا 

تزيــد عــى ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ تشــكيل اللجنــة المذكــورة؛ 

ــة  ــس اللجن ــح رئي ــة. ويمن ــد للشرك ــس إدارة جدي ــاب مجل لانتخ

ــرره  ــا يق ــاً لم ــة، وفق ــاب الشرك ــى حس ــآت ع ــا مكاف وأعضاؤه

ــوال«. ــب الأح ــة بحس ــس الهيئ ــر أو مجل الوزي

رابعاً: واجبات أعضاء مجلس الإدارة: 

انعــدام المصلحــة في قــرارات الشركــة: فقــد نصــت المــادة الحاديــة والســبعون . 	

مــن نظــام الــشركات في فقرتهــا الأولى براحــة عــى ذلــك إذ جــاء فيهــا: 

»لا يجــوز أن يكــون لعضو مجلــس الإدارة أي مصلحــة مباشرة أو 

غــر مبــاشرة في الأعــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشركة 

إلا برخيــص مســبق مــن الجمعيــة العامــة العاديــة يجــدد كل 

ســنة«. وعــى عضــو مجلــس الإدارة أن يبلــغ المجلــس بمــا لــه 

مــن مصلحــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة في الأعــال والعقــود 

التــي تتــم لحســاب الشركــة، ويثبــت هــذا التبليــغ في محــر 

ــت  ــراك في التصوي ــو الاش ــذا العض ــوز له ــاع. ولا يج الاجت

ــس الإدارة  ــأن في مجل ــذا الش ــدر في ه ــذي يص ــرار ال ــى الق ع

وجمعيــات المســاهمين. ويبلــغ رئيــس مجلــس الإدارة الجمعيــة 

ــي  ــود الت ــال والعق ــن الأع ــا ع ــد انعقاده ــة عن ــة العادي العام

يكــون لأحــد أعضــاء المجلــس مصلحــة مبــاشرة أو غــر 

ــع  ــن مراج ــاص م ــر خ ــغ تقري ــق التبلي ــا، ويراف ــاشرة فيه مب

ــي. ــة الخارج ــابات الشرك حس

يتضــح مــن ذلــك أن النظــام يلــزم كل عضــو في مجلــس إدارة الشركــة، وكل مديــر 

ــد أو  ــة في عق ــة الشرك ــع مصلح ــارض م ــة تتع ــه مصلح ــون ل ــا تك ــن مديريه م

صفقــة أو شراكــة تعــرض عــى مجلــس الإدارة لإقرارهــا، بــأن يبلــغ المجلــس بذلــك، 

ولا يجــوز لــه الاشــتراك في التصويــت الخــاص بالقــرار الصــادر في ذلــك الشــأن.
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ثــم رتبــت الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة )71( أثــرا لعــدم الإفصــاح، حيــث نصــت 

عــى أنــه في حــال تخلــف العضــو عــن الإفصــاح عــن مصلحتــه يجــوز للشركــة 

ــزام  ــد أو إل ــال العق ــة بإبط ــة القضائي ــام الجه ــة أم ــة المطالب ــكل ذي مصلح أو ل

ــت  ــك الصم ــن ذل ــه م ــق ل ــة تحق ــح أو منفع ــة أي رب ــؤدي للشرك ــأن ي ــو ب العض

وعــدم الإفصــاح. 

عــدم المنافســة: يمتنــع عــى عضــو مجلــس الإدارة بغــر ترخيــص مــن الجمعيــة . 	

العامــة مارســة نشــاط منافــس أو ماثــل لنشــاط الشركــة، وذلــك لضــان عــدم 

ــك  ــة بذل ــة العادي ــة العام ــن الجمعي ــى الإذن م ــه ع ــة حصول ــة. وفي حال المنافس

ــس  ــاط المناف ــك النش ــة ذل ــن مزاول ــن م ــي يتمك ــنة؛ ل ــده كل س ــزم تجدي فيل

ــدم  ــال ع ــشركات. وفي ح ــام ال ــن نظ ــبعين م ــة والس ــادة الثاني ــص الم ــب ن بحس

أخــذ العضــو هــذا الإذن المذكــور وقــام بمنافســة نشــاط الشركــة كان للشركــة أن 

تطالبــه أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة بالتعويــض المناســب، وهــو مــا قررتــه 

المــادة الثانيــة والســبعون مــن نظــام الــشركات.

عــدم الاســتفادة الشــخصية مــن الشركــة بــأي صــورة كانــت: عــى ســبيل . 	

المثــال لا يجــوز للعضــو أن يحصــل عــى قــرض مــن أي نــوع، أو الحصــول عــى 

ضــان مــن الشركــة في أي قــرض مقــدم مــن قبــل الغــر. ولكن هنــاك اســتثناءان 

عــى هــذه القاعــدة المذكــورة في المــادة الثالثــة والســبعين في فقرتهــا الأولى حيــث 

ــا  ــبعين( في فقرتيه ــة والس ــادة )الثالث ــص في ذات الم ــتثناء بالن ــك الاس ــر ذل ذك

الثانيــة والثالثــة وذلــك كالتــالي:

2- تســتثنى مــن حكــم الفقــر )1( مــن هــذه المــادة البنــوك 

وغرهــا مــن شركات الائتــان؛ إذ يجــوز لهــا في حــدود أغراضهــا 

وبالأوضــاع والــشروط التــي تتبعهــا في معاملاتهــا مــع الجمهــور 

أن تقــرض أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أحــد المســاهمين فيهــا 

أو أن تفتــح لــه اعتــاداً أو أن تضمنــه في القــروض التــي يعقدهــا 

ــذه  ــن ه ــرة )1( م ــم الفق ــن حك ــاً م ــتثنى أيض ــر. 3- تس ــع الغ م

المــادة القــروض والضانــات التــي تمنحهــا الشركــة وفــق برامــج 

تحفيــز العاملــين فيهــا التــي تمــت الموافقــة عليهــا وفــق أحــكام 

ــة. ــة العامــة العادي نظــام الشركــة الأســاس أو بقــرار مــن الجمعي



123

الفصل الثانيكتاب الشركات حسب نظام الشركات الصادر عام 1437هـ

هــذا الاســتثناء يعكــس طبيعــة عمــل الشركــة في الاســتثناء الأول وذلــك في حــال 

ــة  ــكا فهــي تعتمــد عــى إعطــاء القــروض والتســهيات البنكي كانــت الشركــة بن

وهــو مــن صميــم النشــاطات التــي تقــوم بهــا والخدمــات التــي تؤديهــا للكافــة، 

ــتثناء  ــا الاس ــا، وأم ــل لديه ــس الإدارة كأي عمي ــو مجل ــل عض ــا أن تعام وبإمكانه

الثــاني فهــو يتحــدث عــن النظــام الداخــي المقــر مســبقا مــن الجمعيــة العامــة 

ــآت  ــز والمكاف ــض الحواف ــن بع ــن أن يتضم ــذي يمك ــارة، وال ــر التج ــن وزي وم

ــا.  ــة أو الدني ــب القيادي ــواء في المناص ــين س للموظف

وفي حــال عــدم انطبــاق هــذه الاســتثناءات فــإن النظــام قــد رتــب البطــان عــى 

كل عقــد يتــم مخالفــاً لأحــكام المــادة الثالثــة والســبعين ويحــق للشركــة مطالبــة 

العضــو المخالــف أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة بتعويــض مــا قــد يلحقهــا مــن 

ضرر. 

عــدم جــواز إفشــاء الأسرار: فــا يجــوز لأعضــاء مجلــس الإدارة أن يفشــوا في . 	

غــر اجتاعــات الجمعيــة العامــة مــا وقفــوا عليــه مــن أسرار الشركــة. ولا يجــوز 

لهــم اســتغال مــا يعلمــون بــه بحكــم عضويتهــم في تحقيــق مصلحــة لهــم أو 

لأحــد أقاربهــم أو للغــر؛ وإلا وجــب عزلهــم ومطالبتهــم بالتعويــض. وهــذا الحظر 

ــة(  ــوق المالي ــوق )الس ــلوكيات الس ــة س ــود في لائح ــر الموج ــع الحظ ــق م يتواف

ــل  ــاح ب ــم الإفص ــى تجري ــت ع ــث نص ــة حي ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــادرة م الص
ــة.)1( ــة داخلي ــاء عــى معلوم ــداول بن ــم الت وتجري

عــدم جــواز زيــادة مكافــأة العضــو عــا نســبته 10% مــن صــافي الأربــاح: . 	

وهــذه النســبة تكــون بعــد خصــم الاحتياطيــات التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة 

ــى  ــح ع ــع رب ــد توزي ــاس، وبع ــة الأس ــام الشرك ــام ونظ ــكام النظ ــاً لأح تطبيق

ــادر  ــة الص ــوق المالي ــام الس ــاذا لنظ ــعودية إنف ــال الس ــوق الم ــة س ــل هيئ ــن قب ــادرة م ــوق الص ــلوكيات الس ــة س ــر لائح )1( انظ

بالمرســوم الملــي رق م/30 وتاريــخ 1424/6/2هـــ. حيــث نصــت المــادة الخامســة: حظــر الإفصــاح عــن المعلومــات الداخلية 

)أ( يحظــر عــى الشــخص المطلــع أن يفصــح عــن أي معلومــات داخليــة لأي شــخص آخــر، وهــو يعلــم أو يجــدر بــه أن يعلــم 

أن هــذا الشــخص الآخــر مــن الممكــن أن يقــوم بالتــداول في الورقــة الماليــة ذات العاقــة بالمعلومــات الداخليــة. )ب( يحظــر عــى 

أي شــخص غــر مطلــع أن يفصــح لأي شــخص آخــر عــن أي معلومــات داخليــة حصــل عليهــا مــن شــخص مطلــع، وكان يعلــم 

أو يجــدر بــه أن يعلــم أن ذلــك الشــخص الآخــر الــذي تــم الإفصــاح لــه مــن الممكــن أن يقــوم بالتــداول في الورقــة الماليــة ذات 

ــة: )أ( يحظــر عــى الشــخص  ــاء عــى معلومــات داخلي ــداول بن ــة. المــادة السادســة: حظــر الت ــة بالمعلومــات الداخلي العاق

المطلــع التــداول بنــاء عــى معلومــات داخليــة. )ب( يحظــر عــى الشــخص غــر المطلــع التــداول بنــاء عــى معلومــات داخليــة 

إذا حصــل عــى هــذه المعلومــات مــن شــخص آخــر وهــو يعلــم أو يجــدر بــه أن يعلــم أن هــذه المعلومــات داخليــة.
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ــون  ــى أن يك ــوع، ع ــة المدف ــال الشرك ــن رأس م ــن )5%( م ــل ع ــاهمين لا يق المس

اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســباً مــع عــدد الجلســات التــي يحرهــا العضــو، 

وكل تقديــر يخالــف ذلــك يكــون باطــاً )مــادة 2/76(. مــن جهــة أخــرى يبــين 

نظــام الشركــة الأســاس طريقــة مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة، ويجــوز أن تكــون 

هــذه المكافــأة مبلغــاً معينــاً، أو بــدل حضــور عــن الجلســات، أو مزايــا عينيــة، أو 

ــن  ــر م ــين أو أك ــين اثنت ــع ب ــوز الجم ــاح، ويج ــافي الأرب ــن ص ــة م ــبة معين نس

هــذه المزايــا )مــادة 1/76(.

الجمــع بــين منصــب رئيــس المجلــس والمديــر التنفيــذي: لا يجــوز الجمــع بــين . 	

منصــب رئيــس مجلــس الإدارة وأي منصــب تنفيــذي بالشركــة، وذلــك بنــص المــادة 

الحاديــة والثانــين في فقرتهــا الأولى مــن نظــام الــشركات.

خامساً: قيود مجلس إدارة الشركة المساهمة: 

ــشركات  ــام ال ــن نظ ــث م ــل الثال ــة في الفص ــود المفروض ــن القي ــد م ــاك العدي هن

الســعودي والخــاص بــإدارة شركــة المســاهمة، حيــث جــاء في الفــرع الأول مــن ذلــك 

ــي:  ــا ي ــا في ــن تلخيصه ــس الإدارة. ويمك ــل مجل ــل تفصي الفص

لا يجــوز للعضــو الجمــع بــين عضويــة مجلــس إدارة شركــة مســاهمة والعمــل في - 	

الحكومــة إلا إذا كان الشــخص ممثــا لهــذه الجهــات في مجلــس الإدارة وذلــك درءا 

لمظنــة اســتغال النفــوذ. 

اجتــاع مجلــس الإدارة لا يكــون صحيحــاً إلا إذا حــره نصــف الأعضاء عــى الأقل، - 	

بــشرط ألا يقــل عــدد الحاضريــن عــن ثاثــة، مــا لم ينــص نظــام الشركــة الأســاس 
عــى نســبة أو عــدد أكــر.)1(

ــي - 	 ــة الداخ ــام الشرك ــا نظ ــي يحدده ــدة الت ــس الإدارة للم ــة مجل ــتمر عضوي تس

بــشرط ألا تتجــاوز ثــاث ســنوات. ويجــوز إعــادة انتخــاب أعضــاء مجلــس الإدارة 
مــا لم ينــص نظــام الشركــة الأســاس عــى غــر ذلــك.)2(

ــشركات - 	 ــام ال ــن نظ ــة م ــا الثالث ــتون في فقرته ــة والس ــادة الثامن ــت الم ــد نص وق

الحــالي عــى أن يبــين نظــام الشركــة الأســاسي طريقــة انتهــاء عضويــة المجلــس 

أو إنهائهــا بطلــب مــن مجلــس الإدارة، ومــع ذلــك يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة 

)1( انظر المادة الثالثة والثانين في فقرتها الثانية من نظام الشركات الحالي. 

)2( انظر المادة الثامنة والستين في فقرتها الثالثة من نظام الشركات الحالي.



125

الفصل الثانيكتاب الشركات حسب نظام الشركات الصادر عام 1437هـ

ــام  ــص نظ ــو ن ــم ول ــس الإدارة أو بعضه ــاء مجل ــع أعض ــزل جمي ــت ع في كل وق

الشركــة الأســاس عــى غــر ذلــك، وذلــك دون إخــال بحــق العضــو المعــزول تجــاه 

ــت  ــول أو في وق ــر مقب ــبب غ ــزل لس ــع الع ــض إذا وق ــة بالتعوي ــة بالمطالب الشرك

غــر مناســب. ولعضــو مجلــس الإدارة أن يعتــزل، بــشرط أن يكــون ذلــك في وقــت 

ــل الشركــة عــا يترتــب عــى الاعتــزال مــن أضرار. مناســب؛ وإلا كان مســؤولاً قِبَ

وحــق الجمعيــة العامــة في العــزل متعلــق بالنظــام العــام، فــا قيمــة إذا لأي شرط 

في النظــام الأســاسي للشركــة يقيــد هــذا الحــق أو يســلبه، فللجمعيــة أن تســتعمل 

ــذا  ــت. إلا أن ه ــم في أي وق ــم أو بعضه ــس جميعه ــاء المجل ــزل أعض ــا في ع حقه

ــض إذا  ــة بالتعوي ــزول في المطالب ــس الإدارة المع ــو مجل ــق عض ــلب ح ــق لا يس الح

كان عزلــه بغــر مســوغ يــرره لكنــه لا يســتطيع إلغــاء قــرار العــزل إلا إذا شــابه 

عيــب يســتتبع بطانــه كــا لــو صــدر عــن جمعيــة عامــة تخلــف في اجتاعهــا 

ــاب.  شرط النص

ــم في - 	 ــون بواجباته ــاهمة يقوم ــس الإدارة في شركات المس ــاء مجل ــل أن أعض الأص

ــة لإدارة  ــات الكامل إدارة الشركــة، ويقومــون بكافــة الأعــال والترفــات والصاحي

ــؤولون في  ــم مس ــة. فه ــاءلة القانوني ــن المس ــزل ع ــوا بمع ــم ليس ــة، ولكنه الشرك

ــرر،  ــة ال ــاهمين والشرك ــق بالمس ــراءات تلح ــرارات أو إج ــن ق ــه م ــا يتخذون كل م

ــاء  ــم أي أخط ــال ارتكابه ــام ح ــكام النظ ــق أح ــم وف ــق في عزله ــن الح ــم م فبالرغ

ــة  ــة أو الجزائي ــإن العــزل لا يعفيهــم مــن المســؤولية ســواء المدني ــك، ف تســتلزم ذل

ــؤوليات  ــك المس ــن تل ــد ع ــم. وللبع ــن قبله ــة م ــاء المرتكب ــات والأخط ــق الترف وف

ــيخها في  ــشركات وترس ــة ال ــد حوكم ــق قواع ــس الإدارة تطبي ــى مجل ــب ع فيتوج

ــر  ــس الإدارة بشــكل كب ــزم أعضــاء مجل ــا تل ــد ومزاي ــا مــن فوائ ــا له ــا؛ لم أنظمته

لالتــزام بالشــفافية والوضــوح في كافــة الأمــور الماليــة، بــل ويزيــد مــن مصداقيــة 

الشركــة في أســواق المــال، ويتوجــب عــى مجلــس الإدارة وضــع إجــراءات تنظيميــة 

وهيكليــة وعمليــات تحكــم وتوجيــه الــشركات وتنظيــم العاقــة بــين الإدارة 

ــرى. ــح الأخ ــاب المصال ــاهمين وأصح والمس

ــن  ــؤولين ع ــرون مس ــس يعت ــاء المجل ــس الإدارة وأعض ــس مجل ــإن رئي ــه ف وعلي

الترفــات والأعــال التــي يقومــون بهــا تجــاه الشركــة والمســاهمين والغــر في حــال 

ارتــكاب أي منهــم مخالفــة لأحــكام القوانــين والأنظمــة ذات العاقــة وعــن أي خطــأ في 

ــاء  ــداول بن ــى إذن أو الت ــول ع ــة دون الحص ــاء الأسرار أو المنافس ــة أو إفش إدارة الشرك
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ــة. عــى معلومــات داخلي

ــا  ــه، ك ــس الإدارة أو أحــد أعضائ ــس مجل ــن رئي ــع م ــد تق ــي ق ــاء الت ــوع الأخط وتتن

أنــه يختلــف الشــخص المــرور نتيجــة ارتــكاب تلــك الأخطــاء، فقــد يكــون المــرور 

ــام  ــددة في نظ ــود المح ــاء القي ــة الأعض ــد مخالف ــك عن ــق ذل ــا ويتحق ــة ذاته الشرك

الــشركات أو في نظــام الشركــة ذاتــه، مــا قــد يرتــب مســؤولية توجــب تحمــل الأضرار 

ــع مــا ســينعكس ســلباً عــى المســاهمين  ــة الواقعــة عــى الشركــة، وهــو بالطب المادي

في الشركــة. كــا قــد يتجــاوز الــرر ليصيــب الغــر كتقديــم المجلــس ميزانيــة غــر 

صحيحــة إلى أحــد البنــوك، فيقــدم هــذا الأخــر ائتانــه إلى الشركــة اســتنادا إلى هــذه 

الميزانيــة غــر الصحيحــة، وعــى ذلــك تقــوم مســؤولية أعضــاء المجلــس تجــاه الشركــة 

وتجــاه المســاهمين وتجــاه الغــر. 

ونــرى أنــه يتضــح مــن خــال النصــوص القانونيــة أن المنظــم الســعودي قــد كــرس 

ــام،  ــكام النظ ــة لأح ــم مخالف ــع منه ــي تق ــاء الت ــن الأخط ــس الإدارة ع ــؤولية مجل مس

فــإذا تحققــت حالــة أو أكــر مــن حــالات المســؤولية الســابق ذكرهــا لأعضــاء مجلــس 

الإدارة فإنــه يحــق للشركــة أن تقيــم الدعــوى عــى العضــو أو الأعضــاء الــذي تعتــره 

ــوى  ــذه الدع ــد أن ه ــة. بي ــت الشرك ــي أصاب ــن الأضرار الت ــؤولين ع ــم مس أو تعتره

التــي يمارســها الشــخص المعــين مــن مجلــس الإدارة أو المصفــي أو أي مســاهم نيابــة 

عــن الشركــة تثــر تســاؤلا في غايــة الأهميــة عــن طبيعــة هــذه المســؤولية هــل هــي 

مســؤولية تعاقديــة أم أنهــا مســؤولية تقصريــة يلــزم لإثباتهــا إثبــات الخطــأ في حــق 

ــس الإدارة. مجل

ــذه  ــة ه ــد طبيع ــد تحدي ــا يفي ــشركات م ــام ال ــوص نظ ــرد في نص ــه لم ي ــث إن وحي

ــا نــرى أنهــا مســؤولية تقصريــة نابعــة مــن  المســؤولية عــى وجــه التحديــد، إلا أنن

ــة  ــس الإدارة، وأن أي مخالف ــات مجل ــدد صاحي ــذي يح ــام ال ــوص النظ ــة لنص مخالف

لهــذه النصــوص يجــب إثباتهــا أمــام القضــاء؛ ليتــم التعويــض عــن أضرارهــا وذلــك 

ــي نصــت عــى: ــة والســبعين مــن نظــام الــشركات الت ــادة الثامن اســتناداً لل

»1- يكــون أعضــاء مجلــس الإدارة مســؤولين بالتضامــن عــن 

ــذي ينشــأ  ــض الشركــة أو المســاهمين أو الغــر عــن الــرر ال تعوي

عــن إســاءتهم تدبــر شــؤون الشركــة أو مخالفتهــم أحــكام النظــام 

أو نظــام الشركــة الأســاس، وكل شرط يقــي بغــر ذلــك يعــد كأن 
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ــس الإدارة إذا  ــاء مجل ــع أعض ــى جمي ــؤولية ع ــع المس ــن. وتق لم يك

نشــأ الخطــأ مــن قــرار صــدر بإجاعهــم. أمــا القــرارات التــي تصــدر 

ــة الآراء، فــلا يســأل عنهــا الأعضــاء المعارضــون متــى أثبتــوا  بأغلبي

ــن  ــاب ع ــد الغي ــاع. ولا يع ــر الاجت ــة في مح ــم صراح اعراضه

ــن  ــاء م ــبباً للإعف ــرار س ــه الق ــدر في ــذي يص ــاع ال ــور الاجت حض

ــدم  ــرار أو ع ــب بالق ــو الغائ ــم العض ــدم عل ــت ع ــؤولية إلا إذا ثب المس

ــمع  ــه. 2- ... 3- لا تس ــه ب ــد علم ــه بع ــراض علي ــن الاع ــه م تمكن

دعــوى المســؤولية بعــد انقضــاء ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ اكتشــاف 

ــمع  ــر، لا تس ــش والتزوي ــي الغ ــدا حالت ــا ع ــار. وفي ــل الض الفع

دعــوى المســؤولية في جميــع الأحــوال بعــد مــرور خمــس ســنوات 

ــة التــي وقــع فيهــا الفعــل الضــار  مــن تاريــخ انتهــاء الســنة المالي

أو ثــلاث ســنوات مــن انتهــاء عضويــة عضــو مجلــس الإدارة المعنــي 

ــا أبعــد.«  أيه

الفرع الثالث: جمعيات المساهمين 
أولاً: اجتاعات جمعيات المساهمين:

تنعقــد الجمعيــات العامــة للمســاهمين ســواءً العاديــة أو غرهــا بدعــوة مــن 

مجلــس الإدارة، وفقــاً للأوضــاع المنصــوص عليهــا في نظــام الشركــة الأســاس، وعــى 

ــع  ــك مراج ــب ذل ــاد إذا طل ــة لانعق ــة العادي ــة العام ــو الجمعي ــس الإدارة أن يدع مجل

الحســابات أو لجنــة المراجعــة أو عــدد مــن المســاهمين يمثــل )5%( مــن رأس المــال عــى 

الأقــل. ويجــوز لمراجــع الحســابات دعــوة الجمعيــة لانعقــاد إذا لم يقــم المجلــس بدعوة 

الجمعيــة خــال ثاثــين يومــاً مــن تاريــخ طلــب مراجــع الحســابات.)1( 

كــا يجــوز بقــرار مــن الجهــة المختصــة دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة لانعقــاد في 

ــة والتســعون عــى  ــادة الحادي ــادة التســعين مــن نظــام الــشركات الحــالي فقــرة )1(. كــا نصــت الم )1( انظــر الم

آليــة التبليــغ عــن هــذه الاجتاعــات وذلــك مــن خــال النــشر بالنــص عــى أن »تنــشر الدعــوة لانعقــاد الجمعيــة 

العامــة في صحيفــة يوميــة تــوزع في المنطقــة التــي فيهــا مركــز الشركــة الرئيــس قبــل الميعــاد المحــدد لانعقــاد 

بعــشرة أيــام عــى الأقــل. ومــع ذلــك يجــوز الاكتفــاء بتوجيــه الدعــوة في الميعــاد المذكــور إلى جميــع المســاهمين 

بخطابــات مســجلة. وترســل صــورة مــن الدعــوة وجــدول الأعــال إلى الــوزارة، وكذلــك ترســل صــورة إلى الهيئــة 

إذا كانــت الشركــة مدرجــة في الســوق الماليــة، وذلــك خــال المــدة المحــددة للنــشر.«
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حــالات معينــة نصــت عليهــا المــادة التســعون في فقرتهــا الثانيــة،)1( كــا يجــوز لعــدد 

ــب إلى  ــم طل ــل تقدي ــى الأق ــال ع ــن رأس الم ــبته 2% م ــا نس ــل م ــاهمين يمث ــن المس م

الجهــة المختصــة لدعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة لانعقــاد إذا توافــر أي مــن الحــالات 

المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة التســعين المشــار إليهــا ، وعــى الجهــة 

المختصــة ســواء الوزيــر أو هيئــة ســوق المــال توجيــه الدعــوة لانعقــاد خــال ثاثــين 

يومــاً مــن تاريــخ تقديــم طلــب المســاهمين، عــى أن تتضمــن الدعــوة جــدولاً بأعــال 

الجمعيــة والبنــود المطلــوب أن يوافــق عليهــا المســاهمون.

ــه  ــس الإدارة أو نائب ــس مجل ــاهمين رئي ــة للمس ــات العام ــات الجمعي ــرأس اجتاع وي

عنــد غيابــه، أو مــن ينتدبــه مجلــس الإدارة مــن بــين أعضائــه في حــال غيــاب الرئيــس 

ــادة  ــام )الم ــوص النظ ــع نص ــق م ــة متواف ــذه الحال ــض في ه ــذا التفوي ــه، وه ونائب

ــة  ــه لرئاســة الجمعي ــداب أحــد أعضائ ــس الإدارة انت ــز النظــام لمجل ــث يجي 1/86( حي

ــاهمين. ــة للمس العام

ولــكل مســاهم حــق حضــور الجمعيــات العامــة للمســاهمين ولــو نــص نظــام الشركــة 

الأســاس عــى غــر ذلــك، ولــه في ذلــك أن يــوكل عنــه شــخصاً آخــر مــن غــر أعضــاء 

مجلــس الإدارة أو عامــي الشركــة في حضــور الجمعيــة العامــة )المــادة 2/86(.

وفي تطــور ملحــوظ في نظــام الــشركات الحــالي الصــادر عــام 1437هـــ فإنــه يجــوز 

ــا  ــاهم في مداولاته ــتراك المس ــاهمين واش ــة للمس ــات العام ــات الجمعي ــد اجتاع عق

والتصويــت عــى قراراتهــا بواســطة وســائل التقنيــة الحديثــة، بحســب الضوابــط التــي 

تضعهــا الجهــة المختصــة، وذلــك مــن بــاب التســهيل وتمكــين جميــع المســاهمين مــن 

المشــاركة وحضــور الجمعيــات العامــة للمســاهمين )المــادة 3/86(. 

عليــه يحــق لــكل مســاهم مناقشــة الموضوعــات المدرجــة في جــدول أعــال الجمعيــة، 

وتوجيــه الأســئلة في شــأنها إلى أعضــاء مجلــس الإدارة ومراجــع الحســابات. وكل نــص 

)1( نصــت هــذه المــادة في فقرتهــا الثانيــة عــى حــالات انعقــاد الجمعيــة العامــة العاديــة، وهــذه الحــالات هــي )أ. إذا 

انقضــت المــدة المحــددة لانعقــاد المنصــوص عليهــا في المــادة )الســابعة والثانــين( مــن النظــام دون انعقادهــا. 

ب. إذا نقــص عــدد أعضــاء مجلــس الإدارة عــن الحــد الأدنى لصحــة انعقادهـــ، مــع مراعــاة مــا ورد في المــادة 

)التاســعة والســتين( مــن النظــام. ج. إذا تبــين وجــود مخالفــات لأحــكام النظــام أو نظــام الشركــة الأســاس، أو 

وقــوع خلــل في إدارة الشركــة. د. إذا لم يوجــه المجلــس الدعــوة لانعقــاد الجمعيــة العامــة خــال خمســة عــشر 

ــل )5%( مــن رأس  ــة المراجعــة أو عــدد مــن المســاهمين يمث ــب مراجــع الحســابات أو لجن ــخ طل ــاً مــن تاري يوم

المــال عــى الأقــل(.
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في نظــام الشركــة الأســاس يحــرم المســاهم مــن هــذا الحــق، يكــون باطــاً لتعارضــه 

مــع حقــه كالــك في الشركة بمقــدار الأســهم التــي يمتلكهــا. ويجيــب مجلــس الإدارة أو 

مراجــع الحســابات عــن أســئلة المســاهمين، ويجــوز للــوزارة وكذلــك هيئــة ســوق المــال 

للــشركات المدرجــة أن توفــد مندوبــاً - أو أكــر- بوصفــه مراقبــاً لحضــور الجمعيــات 

ــاهمين  ــع المس ــة لجمي ــام. كضان ــكام النظ ــق أح ــن تطبي ــد م ــة؛ للتأك ــة للشرك العام
وحايــة للســوق مــن أي أخطــاء مــن الممكــن أن تؤثــر ســلباً عــى التــداول فيــه.)1(

وتختــص الجمعيــة العامــة العاديــة بجميــع الأمــور المتعلقــة بالشركــة، وتنعقــد مــرة 

عــى الأقــل في الســنة خــال الأشــهر الســتة التاليــة لانتهــاء الســنة الماليــة للشركــة، 
ويجــوز دعــوة جمعيــات عامــة عاديــة أخــرى كلــا دعــت الحاجــة إلى ذلــك.)2(

ثانياً: اختصاصات الجمعية العامة غر العادية: 

تختــص الجمعيــة العامــة العاديــة بجميــع الأمــور المتعلقــة بالشركــة، ولهــا عــى وجــه 

الخصــوص مــا يــي: 

ــاً في . 	 ــواردة نص ــور ال ــق بالأم ــا يتعل ــاس إلا م ــة الأس ــام الشرك ــل نظ تعدي

ــي: ــا ي ــا في ــن تلخيصه ــي يمك ــين: والت ــة والثان ــادة الثامن الم

أ ــتمدها 	- ــي يس ــية الت ــه الأساس ــن حقوق ــل أي م ــاهم أو تعدي ــان المس حرم

ــي: ــا ي ــوص م ــه الخص ــى وج ــكاً، وع ــه شري بصفت

ــواء . 	 ــا، س ــرر توزيعه ــي يتق ــاح الت ــن الأرب ــب م ــى نصي ــول ع الحص

أكان التوزيــع نقــداً أو مــن خــال إصــدار أســهم مجانيــة لغــر عامــي 

ــا. ــة له ــشركات التابع ــة وال الشرك

الحصول عى نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.. 	

حضــور جمعيــات المســاهمين العامــة العاديــة أو غرهــا، والاشــتراك في . 	

مداولاتهــا، والتصويــت عــى قراراتهــا.

الترف في أسهم المساهم وفق أحكام النظام.. 	

طلــب الاطــاع عــى دفاتــر الشركــة ووثائقهــا، ومراقبــة أعــال مجلــس . 	

الإدارة، ورفــع دعــوى المســؤولية عــى أعضــاء مجلــس الإدارة، والطعــن 

)1( انظر المادة السادسة والثانين نظام الشركات الحالي.

)2( انظر المادة السابعة والثانين نظام الشركات الحالي.
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ببطــان قــرارات جمعيــات المســاهمين العامــة والخاصــة.

ــص . 	 ــل حص ــدر مقاب ــي تص ــدة الت ــهم الجدي ــاب بالأس ــة الاكتت أولوي

ــك. ــر ذل ــى غ ــاس ع ــام الأس ــص النظ ــا لم ين ــة، م نقدي

أ  التعديــات التــي مــن شــأنها زيــادة الأعبــاء الماليــة للمســاهمين، مــا لم يوافــق 	-

ــع المســاهمين. عى ذلــك جمي

أ  نقل مركز الشركة الرئيس إلى خارج المملكة.	-

أ  تغير جنسية الشركة.	-

فالجمعيــة غــر العاديــة لايمكــن أن تصــدر أي قــرار في تلــك المجــالات المحــددة 

نصــاً.

الأحكام المتعلقة بصحة اجتاع جمعيات المساهمين غر العادية:. 	

لا يكــون اجتــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة صحيحــاً إلا إذا حره مســاهمون 

يمثلــون نصــف رأس المــال عــى الأقــل مــا لم ينــص نظــام الشركــة الأســاس عــى 

نســبة أعــى، بــشرط ألا تتجــاوز الثلثــين وذلــك وفقــاً للــادة الرابعــة والتســعين. 

ولكــن في حــال عــدم توافــر النصــاب الــازم لعقــد اجتــاع الجمعيــة العامــة غــر 

العاديــة وفقــاً للفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة والتســعين يجــب توجيــه الدعــوة 

ــة  ــادة )الحادي ــان يعقــد بنفــس الأوضــاع المنصــوص عليهــا في الم ــاع ث إلى اجت

والتســعين( مــن النظــام. ومــع ذلــك يجــوز أن يعقــد الاجتــاع الثــاني بعــد ســاعة 

ــوة  ــن الدع ــشرط أن تتضم ــاع الأول، ب ــاد الاجت ــددة لانعق ــدة المح ــاء الم ــن انته م

لعقــد الاجتــاع الأول مــا يفيــد الإعــان عــن إمكانيــة عقــد هــذا الاجتــاع وبتلــك 

ــع الأحــوال، يكــون الاجتــاع الثــاني صحيحــا إذا حــره عــدد  ــة. وفي جمي الآلي

مــن المســاهمين يمثــل ربــع رأس المــال عــى الأقــل؛ وذلــك لضــان عــدم تعطــل 

العمــل وتحقيــق غــرض مثــل هــذه الجمعيــة غــر العاديــة.

ــوة إلى  ــه دع ــاني، توج ــاع الث ــازم في الاجت ــاب ال ــر النص ــدم تواف ــال ع وفي ح

ــة  ــادة )الحادي ــا في الم ــوص عليه ــها المنص ــاع نفس ــد بالأوض ــث ينعق ــاع ثال اجت

والتســعين( مــن النظــام، ويكــون الاجتــاع الثالــث صحيحــاً أيًّــا كان عــدد الأســهم 

الممثلــة فيــه، بعــد موافقــة الجهــة المختصــة ســواء وزيــر التجــارة أو هيئــة ســوق 

المــال.
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في المقابــل تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة غــر العاديــة بأغلبيــة ثلثــي الأســهم 

ــال أو تخفيضــه أو  ــادة رأس الم ــاً بزي ــراراً متعلق ــاع، إلا إذا كان ق ــة في الاجت الممثل

بإطالــة مــدة الشركــة أو بحلهــا قبــل انقضــاء المــدة المحــددة في نظامهــا الأســاس 

أو باندماجهــا مــع شركــة أخــرى، فــا يكــون صحيحــاً إلا إذا صــدر بأغلبيــة ثاثــة 

أربــاع الأســهم الممثلــة في الاجتــاع وذلــك كونــه يحمــل المســاهمين الماك أعبــاء أو 

يــؤدي إلى انقضــاء الشركــة. كــا في طلــب الحــل قبــل الانقضــاء. وعــى مجلــس 

الإدارة ووفقــاً لأحــكام المــادة الخامســة والســتين مــن النظــام أن يشــهر قــرارات 

الجمعيــة العامــة غــر العاديــة إذا تضمنــت تعديــل نظــام الشركــة الأســاس.

ثالثاً: اختصاصات الجمعية العامة غر العادية: 

تختــص الجمعيــة العامــة غــر العاديــة في الــشركات المســاهمة فضــاً عــن 

الاختصاصــات المقــررة لهــا نظامــاً بــأن تصــدر قــرارات في الأمــور الداخلــة أصــاً في 

اختصاصــات الجمعيــة العامــة العاديــة، وذلــك بالــشروط والأوضــاع نفســها المقــررة 

ــة. ــة العادي ــة العام للجمعي

ــة  ــة العام ــرار الجمعي ــأن ق ــن ش ــه إذا كان م ــين فإن ــعة والثان ــادة التاس ــاً لل ووفق

العاديــة تعديــل حقــوق فئــة معينــة مــن المســاهمين، فــا يكــون القــرار المذكــور نافــذاً 

ــين في  ــاهمين المجتمع ــؤلاء المس ــن ه ــت م ــق التصوي ــه ح ــن ل ــه م ــدق علي إلا إذا ص

ــة. ــة العامــة غــر العادي ــاً للأحــكام المقــررة للجمعي ــة خاصــة بهــم وفق جمعي
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رابعاً: الأحكام المتعلقة بصحة اجتاع جمعيات المساهمين: 

أورد نظــام الــشركات عــدة ضوابــط تتعلــق بصحــة اجتــاع جمعيــات 

المســاهمين أهمهــا: 

أ ــاً إلا إذا 	. ــة صحيح ــة العادي ــة العام ــاع الجمعي ــاد اجت ــون انعق ــه لا يك ان

ــا لم  ــل، م ــى الأق ــة ع ــال الشرك ــع رأس م ــون رب ــاهمون يمثل ــره مس ح

ــاوز  ــشرط ألا تتج ــى، ب ــبة أع ــى نس ــاس ع ــة الأس ــام الشرك ــص نظ ين
ــف.)1( النص

أ ــة 	. ــة العادي ــة العام ــاع الجمعي ــد اجت ــازم لعق ــاب ال ــر النص إذا لم يتواف

ــام  ــدد في نظ ــاب المح ــل أو النص ــى الأق ــال ع ــع رأس الم ــل في رب المتمث

الشركــة الأســاس، وجهــت الدعــوة إلى اجتــاع ثــان يعقــد خــال الثاثــين 

يومــا التاليــة لاجتــاع الســابق، وتنــشر هــذه الدعــوة بالطريقــة المنصوص 

ــالي  ــشركات الح ــام ال ــن نظ ــعين( م ــة والتس ــادة )الحادي ــا في الم عليه

الصــادر عــام 1437هـــ. ومــع ذلــك، يجــوز أن يعقــد الاجتــاع الثــاني بعد 

ســاعة مــن انتهــاء المــدة المحــددة لانعقــاد الاجتــاع الأول، بــشرط أن يجيــز 

ذلــك النظــام الأســاس للشركــة، وأن تتضمــن الدعــوة لعقــد الاجتــاع الأول 

مــا يفيــد الإعــان عــن إمكانيــة عقــد هــذا الاجتــاع بهــذه الطريقــة. وفي 

ــاً كان عــدد الأســهم  ــاني صحيحــاً أيّ ــع الأحــوال، يكــون الاجتــاع الث جمي
ــه.)2( ــة في الممثل

أ تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة العاديــة بالأغلبيــة المطلقــة للأســهم الممثلــة 	.

في الاجتــاع، مــا لم ينــص نظــام الشركــة الأســاس عــى نســبة أعــى في 
التصويــت.)3(

ــر  ــب أن تذُك ــاهمين يج ــات المس ــت في جمعي ــات التصوي ــإن آلي ــل ف وفي المقاب

ــت  ــام التصوي ــتخدم نظ ــب أن يس ــه يج ــى أن ــة، ع ــاس للشرك ــام الأس في النظ

التراكمــي في انتخــاب مجلــس الإدارة بحيــث لا يجــوز اســتخدام حــق التصويــت 

)1( انظر المادة 93 فقرة 1 من نظام الشركات السعودي.

)2( انظر المادة 93 فقرة 2 من نظام الشركات السعودي.

)3( انظر المادة 93 فقرة 3 من نظام الشركات السعودي.
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للســهم أكــر مــن مــرة واحــدة. كــا لا يجــوز لأعضــاء مجلــس الإدارة الاشــتراك 

في التصويــت عــى قــرارات الجمعيــة التــي تتعلــق بإبــراء ذممهــم من المســؤولية 

عــن إدارة الشركــة، أو التــي تتعلــق بمصلحــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة لهــم.)1( 

كــا أنــه يحــق لــكل مســاهم مناقشــة الموضوعــات المدرجــة في جــدول أعــال 

ــع  ــس الإدارة ومراج ــاء مجل ــأنها إلى أعض ــئلة في ش ــه الأس ــة، وتوجي الجمعي

الحســابات. 

وكل نــص في نظــام الشركــة الأســاس يحــرم المســاهم مــن هــذا الحــق، يكــون 

ــة  ــادة السادس ــي في الم ــص نظام ــاً وبن ــاء صريح ــان ج ــذا البط ــاً وه باط

والتســعين مــن نظــام الــشركات، ومناقشــة العضــو تســتوجب أن يجيــب مجلــس 

ــرض  ــذي لا يع ــدر ال ــاهمين بالق ــئلة المس ــن أس ــابات ع ــع الحس الإدارة أو مراج

ــع  ــرد عــى ســؤاله غــر مقن مصلحــة الشركــة للــرر. وإذا رأى المســاهم أن ال

فلــه أن يحتكــم إلى الجمعيــة لإصــدار قرارهــا في ذلــك، ويعــد قرارهــا في هــذا 
الشــأن نافــذاً.)2(

ــاع  ــر اجت ــر مح ــب تحري ــاهمين يج ــوق المس ــاً لحق ــي حفظ ــراء نظام وكإج

ــدد  ــين وع ــن أو الممثل ــاهمين الحاضري ــدد المس ــن ع ــى أن يتضم ــة، ع الجمعي

ــة أو الوكالــة وعــدد الأصــوات المقــررة لهــا  الأســهم التــي في حيازتهــم بالأصال

ــا،  ــا أو خالفته ــت عليه ــي وافق ــوات الت ــدد الأص ــذت، وع ــي اتخ ــرارات الت والق

وخاصــة وافيــة للمناقشــات التــي دارت في الاجتــاع. وتــدون المحــاضر بصفــة 

ــة وأمــين  منتظمــة عقــب كل اجتــاع في ســجل خــاص يوقعــه رئيــس الجمعي

سرهــا، وجامــع الأصــوات، وذلــك ليبقــى لــدى الشركــة وذلــك للرجــوع إليــه في 

أي حال يستدعي ذلك.)3( 

)1( انظر المادة رقم 95 من نظام الشركات السعودي الحالي.

)2( انظر المادة رقم 96 من نظام الشركات السعودي الحالي.

)3( انظر المادة رقم 97 من نظام الشركات السعودي الحالي.
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الفرع الرابع: لجنة المراجعة

يجــب أن يكــون في كل شركــة مســاهمة لجنــة مراجعــة، وذلــك بموجــب نــص المــادة 

)101( مــن نظــام الــشركات الســعودي والتــي نصــت عــى أن )تشــكل بقــرار مــن 

ــاء  ــر أعض ــن غ ــة م ــة مراجع ــاهمة لجن ــة في شركات المس ــة العادي ــة العام الجمعي

مجلــس الإدارة التنفيذيــين ســواء مــن المســاهمين أو مــن غرهــم، عــى ألا يقــل عــدد 

أعضائهــا عــن ثاثــة ولا يزيــد عــى خمســة، وأن تحــدد في القــرار مهــات اللجنــة 

وضوابــط عملهــا، ومكافــآت أعضائهــا(.

ــد  ــي تعتم ــا ل ــة أعضائه ــور أغلبي ــة حض ــة المراجع ــاع لجن ــة اجت ــترط لصح ويش

ــاوي  ــد تس ــن، وعن ــوات الحاضري ــة أص ــدر بأغلبي ــا تص ــث إن قراراته ــا؛ حي قراراته

الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس اللجنــة.)1( وتختــص لجنــة المراجعــة 

هــذه بالمراقبــة عــى أعــال الشركــة، ولهــا في ســبيل ذلــك حــق الاطــاع عــى ســجاتها 

ــان مــن أعضــاء مجلــس الإدارة أو الإدارة التنفيذيــة،  ــب أي إيضــاح أو بي ووثائقهــا، وطل

ويجــوز لهــا أن تطلــب مــن مجلــس الإدارة دعــوة الجمعيــة العامــة للشركــة لانعقــاد إذا 

عــاق مجلــس الإدارة عملهــا أو تعرضــت الشركــة لأضرار أو خســائر جســيمة،)2( وجميــع 

هــذه الصاحيــات والســلطات تــأتي لتســهيل عمــل اللجنــة وتمكينهــا مــن مراقبــة ســر 

العمــل في الــشركات المســاهمة حايــة للمســاهمين وللغــر أيضــاً مــن أي مخالفــات أو 

تجــاوزات قــد تتــم مــن قبــل إدارة الشركــة.

وبنــاء عــى تلــك الصاحيــات، فــإن لجنــة المراجعــة ملزمــة بالنظــر في القوائــم الماليــة 

ــا  ــداء مرئياته ــابات، وإب ــع الحس ــا مراج ــي يقدمه ــات الت ــر والملحوظ ــة والتقاري للشرك

حيالهــا إن وجــدت، وعليهــا كذلــك إعــداد تقريــر عــن رأيهــا في شــان مــدى كفايــة نظــام 

الرقابــة الداخليــة في الشركــة، وعــا قامــت بــه مــن أعــال تدخــل في نطــاق اختصاصها، 

وهــي ملزمــة بحــر جميــع أعالهــا والإفصــاح عنهــا، وعــى مجلــس الإدارة أن يــودع 

نســخاً كافيــة مــن هــذا التقريــر في مركــز الشركــة الرئيــس قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة 

العامــة بعــشرة أيــام عــى الأقــل؛ ليتمكــن كل مــن رغــب مــن المســاهمين بالاطــاع عــى 
نســخة منــه، كــا يلــزم النظــام أن يتــى التقريــر أثنــاء انعقــاد الجمعيــة.)3(

)1( انظر المادة رقم 102 من نظام الشركات السعودي الحالي.

)2( انظر المادة رقم 103 من نظام الشركات السعودي الحالي.

)3( انظر المادة رقم 104 من نظام الشركات السعودي الحالي.
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المطلب الثاني: الأوراق المالية التي تصدرها
شركة المساهمة

وفقــاً لنظــام الــشركات الحــالي الصــادر عــام 1437هـــ، فــإن الصكــوك التــي تصدرهــا 

الــشركات المســاهمة الســعودية هــي الأســهم والســندات فقــط.)1( وســيتم تناولهــا كــا يــي: 

الفرع الأول: الأسهم

ــة  ــر قابل ــة وغ ــمية معين ــة اس ــاهمة بقيم ــة المس ــن شرك ــدر ع ــو مايص ــهم ه الس

للتجزئــة، ويمثــل حصــة الشريــك في رأس مــال الشركــة.)2( وتتميــز الأســهم 

ــة:  ــص التالي بالخصائ

تســاوي قيمــة الأســهم: يتضــح مــن نــص المــادة 105 مــن نظــام الــشركات أن . 	

الأســهم التــي تصــدر عــن الشركــة المســاهمة متســاوية القيمــة، ويحــدد قيمتهــا 

ــالات،  النظــام الأســاسي للشركــة وبــشرط ألا تقــل قيمــة الســهم عــن عــشرة ري

ويحــق لوزيــر التجــارة تعديــل هــذه القيمــة بعــد الاتفــاق مــع رئيــس مجلــس 

ــمية  ــا الاس ــن قيمته ــل م ــهم بأق ــدر الأس ــوز أن تص ــال، ولا يج ــوق الم ــة س هيئ

المحــددة نظامــاً بعــشرة ريــالات، ولكــن يجـــوز اســتثناءاً أن تصــدر بأعــى مــن 

هــذه القيمــة إذا نــص نظــام الشركــة الأســاس عــى ذلــك أو وافقــت عليــه الجمعية 

العامــة، وفي هــذه الحالــة يجــب وضــع فــرق القيمــة محاســبياً في بنــد مســتقل 

ضمــن حقــوق المســاهمين، ولا يجــوز توزيعهــا كأربــاح عــى المســاهمين حيــث 

إنهــا جــزء مــن قيمــة الأســهم الفعليــة التــي تمثــل ملكيــة الســهم.

)1( هنــاك صكــوك بمســمى حصــص التأســيس، وهــي عبــارة عــن صكــوك قابلــة للتــداول ليــس لهــا قيمــة اســمية 

تعطــي حاملهــا حقــاً يتمثــل عــادة في الحصــول عــى جــزء مــن أربــاح الشركــة، وأحيانــا نصيــب مــن موجوداتها 

عنــد التصفيــة، ولا تدخــل ضمــن رأس مــال الشركــة، ولا يعــد حاملهــا مالــكاً في الشركــة، وليــس لــه الحــق في 

ــث كانــت موجــودة  ــد ألغــى نظــام الــشركات الحــالي الحصــص التأسيســية حي المشــاركة في إدارة الشركــة. وق

في نظــام الــشركات الســابق، ولكــن النظــام الحــالي اســتبعدها ولم ينــص عليهــا. للمزيــد مــن المعلومــات انظــر 

د. حســام الديــن توفيــق، القانــون التجــاري الســعودي، مرجــع ســابق، ص 285، وللمزيــد مــن المعلومــات حــول 

هــذه الصكــوك وغرهــا مــا يمكــن أن يصــدر مــن الــشركات المســاهمة انظــر أ.د. ســميحة القليــوبي، الــشركات 

التجاريــة، مرجــع ســابق، ص 788.

)2( انظــر الفصــل الخامــس مــن نظــام الــشركات الســعودي »الصكــوك التــي تصدرهــا شركــة المســاهمة – الفــرع 

ــادة رقــم 105. الأول: الأســهم« الم
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عــدم قابليــة الســهم للتجزئــة: الســهم في شركات المســاهمة غــر قابــل للتجزئــة، . 	

وتطبيقــاً لذلــك نصــت المــادة 105 في فقرتهــا الأولى مــن نظــام الــشركات عــى أنه 

إذا تملــك الســهم أكــر مــن شــخص كان عليهــم أن ينيبــوا شــخصاً واحــداً يتــولى 

ــون  ــى أن يك ــة، ع ــة الشرك ــهم في مواجه ــذا الس ــة به ــوق المتصل ــاشرة الحق مب

الجميــع مســؤولين بالتضامــن عــن الالتزامــات الناشــئة عــن ملكيــة هــذا الســهم.

قابليــة الأســهم للتــداول: الأصــل هــو قابليــة أســهم الشركــة المســاهمة للتــداول . 	

الحــر عــى الوجــه المبــين في النظــام، حيــث يمكــن نقــل ملكيــة الأســهم بالطــرق 

ــليم إذا  ــة والتس ــمية أو المناول ــهم الاس ــد للأس ــق القي ــن طري ــك ع ــة، وذل التجاري

كان الســهم لحاملــه أو عــن طريــق التــداول الإلكــتروني.)1( وبمجــرد التــرف في 

الســهم تنشــأ عاقــة بــين الشركــة وحامــل الســهم أو مــن انتقلــت اليــه ملكيــة 

الســهم، حيــث يكــون مالــكاً في الشركــة بمقــدار قيمــة ذلــك الســهم ولــه كافــة 

حقوقــه وعليــه كافــة التزاماتــه. وهــذا مــا قــرره القضــاء التجــاري حيــث جــاء 

ــم  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1426هـــ والمؤي ــم 91/د/ت/ج 15 لع ــم رق الحك

467/ت/3 لعــام 1427هـــ مــن أنــه يحــق للمســاهم بيــع أســهمه في الشركــة 
ــداول بعــد إصــدار شــهاداتها.)2( ــة للت حيــث تعتــر الأســهم قابل

والأصــل حريــة التــداول ولكــن هنــاك قيــود عــى تــداول بعــض الأســهم وحــالات 

يمكــن فيهــا تــداول الأســهم المحظــورة يمكــن إيجازهــا في الآتي: 

أ ــل المؤسســين 	. ــي قدمــت مــن قب ــداول الأســهم التأسيســية أي: الت لا يجــوز ت

قبــل نــشر القوائــم الماليــة عــن ســنتين ماليتــين لا تقــل كل منهــا عــن اثنــي 

عــشر شــهراً مــن تاريــخ تأســيس الشركــة. وهــذا يعنــي ضرورة تمييــز هــذه 

الأســهم بمــا يــدل عــى نوعهــا بأنهــا تأسيســية، ويــؤشر عليهــا أنــه ممنــوع 

التــداول فيهــا خــال الســنتين الأوليــين مــن حيــاة الشركــة.)3( ويعتــر ذلــك 

)1( انظر في ذلك د. محمد حسن الجر، القانون التجاري السعودي، مرجع سابق، ص314.

)2( الحكــم منشــور في مجموعــة الأحــكام والمبــادئ التجاريــة الصــادرة عــن ديــوان المظــالم للأعــوام 1408هـــ الى 

1423هـــ، المجلــد العــاشر، ص 196.

)3( انظــر المــادة رقــم 107 مــن نظــام الــشركات الســعودي الحــالي. وهــو مــا أكــده القضــاء في الحكم رقــم 187/د/

تــج/2 لعــام 1413هـــ والمؤيــد بالحكــم رقــم 64/ت/4 لعــام 1414هـــ، منشــور في مجموعــة الأحــكام والمبادئ 

التجاريــة الصــادرة عــن ديــوان المظالم للأعــوام 1408هـــ إلى 1423هـــ، المجلد العــاشر، ص 329.
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ضانــة لباقــي الأســهم حيــث يطمــن المســاهمين بــأن مــن قــام بالتأســيس 

سيســتمر في تســير الشركــة، وكإجــراء احــترازي لمنــع أي غــش أو تاعــب 

مــن قبــل المؤسســين ســواء في مرحلــة التأســيس، أو في مصداقية التأســيس، 

ــن  ــن يتمك ــة، فل ــا الشرك ــت عليه ــي قام ــراض الت ــاريع والأغ ــة المش وصح

المؤســس مــن بيــع أســهمه بمجــرد طــرح الأســهم للتــداول. ولكــن يجــوز 

بيــع هــذه الأســهم التأسيســية في مرحلــة الحظــر، أي: في الســنتين الأوليــين 

مــن حيــاة الشركــة وفقــاً لأحــكام بيــع الحقــوق مــن أحــد المؤسســين إلى 

مؤســس آخــر، أو مــن ورثــة أحــد المؤسســين في حالــة وفاتــه إلى الغــر، أو 

في حالــة التنفيــذ عــى أمــوال المؤســس المعــر أو المفلــس، عــى أن تكــون 

ــم في  ــال رغبته ــن في ح ــين الآخري ــهم للمؤسس ــك الأس ــاك تل ــة امت أولوي
شراء تلــك الأســهم.)1(

أ ــل 	. ــال تقــدم مــن قب ــادة في رأس الم ــدة كزي يشــمل الحظــر أي أســهم جدي

المؤسســين خــال مــدة الحظــر،)2( ولهيئــة ســوق المــال زيــادة مــدة الحظــر 

ــداول  ــر ت ــة بحظ ــشركات الخاص ــام ال ــن نظ ــادة 1/107 م ــواردة في الم ال

الأســهم التأسيســية، كــا أن لهــا إنقاصهــا وذلــك وفقاً لنــص المــادة 4/107 

مــن نظــام الــشركات.

أ ــة مــن نظــام الــشركات 	. ــة بعــد المئ ــادة الثامن الحظــر الاتفاقــي: نصــت الم

صراحــة عــى الحظــر الاتفاقــي ولكنهــا اشــترطت ألا يكــون الحظــر مطلقــاً 

ــاة الشركــة.  ــك الأســهم طــوال حي أي: حرمانــاً مؤبــداً مــن التــرف في تل

ــة  ــام الشرك ــص في نظ ــوز أن ين ــه »يج ــورة أن ــادة المذك ــاء في الم ــد ج فق

الأســاس عــى قيــود تتعلــق بتــداول الأســهم، بــشرط ألا يكــون مــن شــأنها 

ــن  ــوق يمك ــهم حق ــرف في الأس ــداول.« فالت ــذا الت ــق له ــر المطل الحظ

التنــازل عنهــا مادامــت محــددة بمــدة، بــشرط ألا يكــون تحريمــاً مطلقــاً من 

التــداول. ومــن صــور هــذه الــشروط أن يشُــترط عــدم بيــع الأســهم عــى 

أحــد المنافســين للشركــة في أغراضهــا، أو ضرورة عــرض الأســهم عــى بقيــة 

ــوع مــن الحظــر المؤقــت أو حظــر  ــع للغــر، وهــو ن ــل البي المســاهمين قب

)1( انظر المادة رقم 107 فقرة رقم 2 من نظام الشركات السعودي الحالي.

)2( انظر المادة رقم 107 فقرة 3 من نظام الشركات السعودي الحالي.
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البيــع مــدة محــددة. وبالتأكيــد فــإن القضــاء يملــك الرقابــة الكاملــة عــى 

ــا  ــا أو إلغاؤه ــك إقراره ــه في ذل ــا، ول ــدى صحته ــشروط وم ــذه ال ــل ه مث
وعــدم الاعتــداد بهــا.)1(

أ ــام 	. ــن نظ ــة م ــد المئ ــعة بع ــادة التاس ــت الم ــهم: وضح ــداول الأس ــة ت طريق

)1( تجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك أنمــاط قيــود تفتــق عنهــا الفكــر التجــاري وحاجــة التجــار، هــذه الأنمــاط تطبــق 

كثــراً في الــشركات ذات المســؤولية المحــدودة وفي الــشركات ذات النشــاط الــدولي في أغلــب الأحيــان، ولاتنطبــق 

ــك الــشركات، خاصــة  ــك بحســب احتياجــات المســتثمرين والــشركاء في تل ــراً عــى الــشركات المســاهمة، وذل كث

حينــا يكــون أغلــب رأس المــال عبــارة عــن عمــل يلتــزم الــشركاء بالقيــام بــه مــع وجــود رأس مــال نقــدي أي: 

ــة يحــاول  ــا كـــمصاريف للتأســيس. في هــذه الحال ــم صرفه ــد دفعــوا أموالهــم كــرأس مــال نقــدي ت شركاء ق

بعــض الــشركاء تمييــز أســهمهم عــن غرهــا؛ حيــث إنهــم قــد دفعــوا قيمــة أســهمهم في رأس المــال، في المقابــل 

نجــد الــشركاء الآخريــن يســتهدفون إتمــام الأعــال عــى فــترات تصــل إلى ســنتين أو ثــاث؛ لــي يســتطيعوا 

ــود والــشروط عــى  ــة بعــض القي ــه يضــع مــاك الأســهم المالي ــاء علي ــة لأســهمهم. بن ــة الحقيقي ــة القيم تغطي

مــاك الأســهم بالعمــل، ومــن تلــك الــشروط أنــه لا يحــق لهــم بيــع أســهمهم التــي لم يقومــوا بتغطيتهــا كاملــة 

ــة، ولا يتملكــون الأســهم إلا بعــد  ــد عــى التــرف في الملكي ــك الأســهم، فهــو قي ــة قيمــة تل خــال فــترة تغطي

انقضــاء تلــك الفــترة وتنفيــذ كامــل مــا تــم الاتفــاق عليــه مــن أعــال. أو قــد تكــون وضــع قيــود عــى التصويــت 

عــى بعــض القــرارات مثــل الحرمــان مــن التصويــت عــى قــرارات زيــادة رأس المــال والاندمــاج وبيــع الأصــول 

وخافهـــ، وهــذه الأســهم تســمى أســهم )Vesting( وتصنــف بأســهم فئــة ثانيــة. وفي كثــر مــن الأحيــان تصنف 

هــذه الأســهم بفئــات مثــل أســهم فئــة )أ( وتســمى المســتثمرين )Investores( ولهــم كامــل الصاحيــات وأســهم 

فئــة )ب( أو )Vesting Shares( وتكــون صاحياتهــم محــددة. وكثــراً مــا تمنــح هــذه الأســهم للمستشــارين أو 

لبعــض الموظفــين في الشركــة مقابــل المســتويات والأداء المتميــز الــذي يقدمونــه فيتــم إعطاؤهــم نســبا بســيطة 

مــن الأســهم وذلــك لضــان بقائهــم في الشركــة وتحفيزهــم لأداء أفضــل، ولكنهــم في حــال تخارجهــم قبــل المــدة 

المحــددة لا يحصلــون عــى تلــك الأســهم ولا تنتقــل لهــم بحســب الــشروط التــي يتــم وضعهــا والتــي تتعلــق في 

أغلــب الأحيــان بقضــاء مــدة معينــة في الشركــة. وتســمى في بعــض الأحيــان بأســهم الموظفــين. للمزيــد انظــر 

ــارات  ــى خي ــة ع ــرض ضريب ــة، ف ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــة لمنظم ــة الريبي ــات السياس OECD، دراس

ــد 11 مــن دراســات السياســة الريبيــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، العــدد  أســهم الموظفــين، المجل

ــشر، 2006. ص85-84[. OECD ،11 للن

 OECD, OECD Tax Policy Studies the Taxation of Employee Stock Options, Volume 11 of OECD]

 [.85-Tax Policy Studies, Issue 11, OECD Publishing, 2006. P.84

ــد روكاب،  ــاب جــاك ليفــين ودونال ــاني مــن كت ــدء، الفصــل الث ــات الب ــة عملي وانظــر أيضــاً جــاك ليفــين، هيكل

ــون  ــر للقان ــترز كلوي ــورات ول ــة، منش ــات التجاري ــة، والمعام ــهم الخاص ــتثاري: الأس ــال الاس ــة رأس الم هيكل

والأعــال، 2016. ص 14-2.

[Jack S. Levin, Structuring Start-Up Transaction, Chpter 2 in Jack S. Levin & Donald E. Rocap, 

Structuring Venture Capital, Private Equity, and Enterpreneurial Transactions, Published by 

Wolters Kluwer Law & Business, 2016. p 2.14-]
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الــشركات طريقــة التــداول للأســهم وضرورة أن يتــم تــداول أســهم الــشركات 

المدرجــة في الســوق الماليــة وفقــاً لأحــكام نظــام الســوق الماليــة. وفي جميــع 

الحــالات تتــداول أســهم الــشركات غــر المدرجــة في الســوق الماليــة بالقيــد 

في ســجل المســاهمين الــذي تعــده أو تتعاقــد عــى إعــداده الشركــة، الــذي 

يتضمــن أســاء المســاهمين وجنســياتهم وأماكــن إقامتهــم ومهنهــم وأرقــام 

ــهم. ولا  ــى الس ــد ع ــذا القي ــؤشر في ه ــا، وي ــوع منه ــدر المدف ــهم والق الأس

ــة الســهم الاســمي في مواجهــة الشركــة أو الغــر إلا مــن  ــد بنقــل ملكي يعت

تاريــخ القيــد في الســجل المذكــور وذلــك حســب نصــوص تلــك المــواد.

ه أنــواع الأســهم مــن حيــث الشــكل والطبيعــة: تنقســم الأســهم إلى عــدة 	.

أقســام أو أنــواع مــن حيــث الشــكل والطبيعــة والحقــوق التــي تمنحهــا تلــك 

الأســهم لمالكهــا؛ ويمكــن إيجازهــا فيــا يــي:

ــد - 	 ــث شــكلها ق أنــواع الأســهم مــن حيــث الشــكل: الأســهم مــن حي

ــالي: ــي كالت ــر، وه ــا أو لأم ــمية أو لحامله ــها اس ــون أس تك

أ ــت 	( ــك المثب ــى الص ــدون ع ــي ي ــهم الت ــي الأس ــمية: وه ــهم الاس الأس

لهــا اســم صاحبهــا الــذي يكــون لــه الحــق شــخصياً في الحصــول 

عــى عوائــد تلــك الأســهم مــن حقــوق أو ميــزات، ويتــم تــداول هــذه 

الأســهم باتبــاع إجــراءات التــداول العاديــة.

أ ــهم 	( ــا أن الس ــر فيه ــي لا يذك ــهم الت ــي الأس ــا وه ــهم لحامله الأس

لحاملــه، ومــن ثــم تنطبــق عليــه قاعــدة الحيــازة في المنقــول ســند 

ــة أو التســليم. ــه فــإن تداولهــا يكــون بالمناول ــاء علي ــة، وبن الملكي

أ الأســهم لأمــر أو تحــت إذن شــخص مــا: وهــي الأســهم التــي يذكر 	(

فيهــا اســم المســاهم مســبوقاً بعبــارة لأمــر أو لإذن، ويتــم تــداول هــذه 

الأســهم بالتظهــر عــى غــرار تظهــر الأوراق التجارية.

أنــواع الأســهم مــن حيــث طبيعــة الحصــة المقدمــة مــن المســاهم: - 	

وتنقســم الأســهم مــن حيــث طبيعــة الحصــة التــي يمثلهــا الســهم إلى 

أســهم نقديــة وأســهم عينيــة.

أ ــبيل 	( ــاهم في س ــدم المس ــي يق ــهم الت ــي الأس ــة: وه ــهم النقدي الأس

ــة. ــابات الشرك ــودع في حس ــة ت ــوالا نقدي ــا أم ــول عليه الحص
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أ ــبيل 	( ــاهم في س ــدم المس ــي يق ــهم الت ــي الأس ــة: وه ــهم العيني الأس

ــة(  ــولات المادي ــارات أو المنق ــل العق ــة )مث ــوالا عيني ــا أم ــول عليه الحص

ويجــب أن يكــون ناتــج تقويــم الحصــة العينيــة عنــد تقديمهــا مســاوياً 

لكامــل قيمــة الأســهم التــي تمثلهــا ويجــب الوفــاء بهــا عنــد الاكتتــاب 

ــاهمة.)1(  ــشركات المس في ال

أنــواع الأســهم مــن حيــث الحقــوق التــي تمنحهــا: تنقســم الأســهم التــي . 3

تصدرهــا شركات المســاهمة مــن حيــث مــا يخولــه الســهم مــن حقــوق لصاحبــه 

إلى أســهم عاديــة وأســهم ممتــازة تتفــاوت فيهــا الحقــوق والصاحيات، فالأســهم 

العاديــة هــي الأســهم التــي تخُــول أصحابهــا حقوقــا متســاوية لا تمايــز بينها ولا 

يمكــن فصلهــا عــن الســهم، ولا تعطــي أي أولويــة في الحصــول عــى الأربــاح ولا 

في التصويــت في الجمعيــات العموميــة، ولا حتــى في ناتــج التصفيــة. أما الأســهم 

الممتــازة فهــي الأســهم التــي تخــول أصحابهــا حقوقــاً وامتيــازات أعــى مرتبة من 

تلــك التــي تخولهــا الأســهم العاديــة لأصحابهــا، مثــل الأولويــة في الحصــول عى 

ــر  ــة وزي ــا موافق ــترط لإقراره ــه يش ــى أن ــة، ع ــض التصفي ــن فائ ــاح أو م الأرب
التجــارة عــى ألا تتجــاوز 50% مــن رأس المــال.)2(

القيود القانونية التي تحد من قاعدة حرية تداول الأسهم:. 4

أوردت المــادة 107 مــن نظــام الــشركات بعــض القيــود التــي تحــد مــن حريــة ماك 

الأســهم في التــرف القانــوني في تلــك الأســهم، ويمكــن إيجازهــا فيــا يي:

أ عــدم جــواز تــداول الحصــص التأسيســية والأســهم التــي تعطى للمؤسســين 	-

مقابــل الحصــص العينيــة قبــل نــشر الميزانيــة وحســاب الأربــاح والخســائر 

عــن ســنتين ماليتــين كاملتــين مــن تاريــخ تأســيس الشركة.

أ حظــر تــداول الأســهم النقديــة التــي يكتتــب فيهــا مؤسســو الشركــة، وذلــك 	-

لمــدة ســنتين ماليتــين كاملتــين لا تقــل كل ســنة منهــا عــن 12 شــهر مــن 

تاريــخ تأســيس الشركــة.

)1( للمزيد انظر د. محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات، مرجع سابق، ص 222.

)2( للمزيــد حــول تلــك الأســهم وأنواعهــا انظــر د. ســميحة القليــوبي، الــشركات التجاريــة، مرجــع ســابق، ص 350. 

ــا،  ــشركات وتطوره ــة لل ــة العام ــة: النظري ــشركات التجاري ــق، ال ــليان توفي ــن س ــام الدي ــاً د. حس ــر أيض وانظ

مرجــع ســابق، ص 255. انظــر أيضــاً د. محمــد بــن بــراك الفــوزان، مرجــع ســابق، ص 223.
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أ لا يجــوز تــداول الأســهم التــي يكتتــب بهــا المؤسســون في حالة زيــادة رأس 	-

ــد عــى أســهم المؤسســين  ــه اســتمرار لفــرض القي المــال، وهــو في حقيقت

مهــا كان أساســها )تأســيس أولي أو زيــادة لاحقــة في رأس المــال(.

وقــد خولــت ذات المــادة )107( مــن نظــام الــشركات هيئــة ســوق المــال حريــة 

زيــادة مــدة الحظــر المنصــوص عليــه والخــاص بمنــع المؤسســين مــن التــرف 

بأســهمهم التأسيســية، وذلــك بالتأكيــد ينطبــق عــى أي أســهم ســواء أوليــة في 

ــك  ــين، وذل ــنتين الأولي ــترة الس ــال في ف ــادة رأس الم ــال زي ــيس أو في ح التأس

الحظــر يكــون في الــشركات التــي ترغــب في إدراج أســهمها في الســوق الماليــة. 

وهنــاك قيــد اختيــاري اتفاقــي بــين الأطــراف يجــوز لهــم الاتفــاق عليــه نصــت 

عليــه المــادة 108 مــن نظــام الــشركات إذ جــاء فيهــا أنــه »يجــوز أن ينــص في 

نظــام الشركــة الأســاس عــى قيــود تتعلــق بتــداول الأســهم، بــشرط ألا يكــون 

مــن شــأنها الحظــر المطلــق لهــذا التــداول.«

ــوق  ــة س ــل هيئ ــن قب ــدر م ــر يص ــشر أي حظ ــب أن ين ــالات يج ــع الح وفي جمي

المــال أو وزارة التجــارة أو أي جهــة كانــت، ويجــب أن يبلــغ بــه الــشركات المســاهمة، 

ــى  ــري ع ــه لا ي ــر فإن ــك الحظ ــل ذل ــشر لمث ــاغ والن ــدم الإب ــع ع ــه م ــث إن حي

ــس إدارة  ــس مجل ــات رئي ــة ترف ــاري بصح ــاء التج ــم القض ــد حك ــشركات. فق ال

إحــدى الــشركات )شركــة مســاهمة( حيــث قــام ببيــع وشراء أســهم هــذه الشركــة 

في أوقــات قــررت وزارة التجــارة بأنهــا أوقــات حظــر، وذلــك اســتناداً إلى أن الحظر 

جــاء مفروضــاً مــن قبــل لجنــة وزاريــة مشــكلة بموجــب أمــر ســامٍ لــلإشراف عــى 

ــترة  ــداول لف ــة الت ــذه اللجن ــرت ه ــد حظ ــة وق ــهم في المملك ــداول الأس ــات ت عملي

محــددة ولكنهــا لم تبلــغ جميــع الــشركات بذلــك، وتقدمــت وزارة التجــارة مطالبــة 

ــشراء في  ــع وال ــام بالبي ــذي ق ــاهمة ال ــة المس ــس إدارة الشرك ــس مجل ــة رئي بمعاقب

ــات  ــرض العقوب ــي تف ــشركات الت ــام ال ــص نظ ــى ن ــاً ع ــات تأسيس ــك الأوق تل

ــؤول في  ــى كل مس ــه 299( ع ــم في مادت ــشركات القدي ــام ال ــص نظ ــب ن )حس

شركــة لا يراعــي تطبيــق القواعــد الإلزاميــة التــي تصــدر بهــا الأنظمــة والقــرارات. 

وحيــث إن قــرارات اللجنــة تمثــل قــرارات ملزمــة تمنــع مثــل تلــك التــداولات التــي 

تتــم مــن قبــل أعضــاء مجالــس الإدارات بنــاء عــى محــاضر اللجنــة المشــار إليهــا 

ــة أن  ــت للمحكم ــث ثب ــابعة. وحي ــا الس ــادرة في 1417/9/17هـــ في مادته الص

ــن  ــس المديري ــس مجل ــغ رئي ــاضر، ولم يبل ــرارات والمح ــك الق ــغ بتل ــة لم تبل الشرك
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ــات  ــق العقوب ــن تطبي ــة ولا يمك ــر صحيح ــه تعت ــإن ترفات ــرارات، ف ــك الق بتل
ــه؛ لعــدم قيامهــا عــى ســند ســليم.)1( علي

الحقوق اللصيقة بالأسهم:. 5

الســهم يمثــل حصــة الشريــك في رأس مــال الشركــة، ويخــول الســهم حاملــه العديــد 

ــات،  ــور الاجتاع ــه حض ــا يخول ــة م ــة في الشرك ــند لملكي ــو س ــوق، فه ــن الحق م

ــض  ــام فائ ــق في اقتس ــاح، والح ــن الأرب ــب م ــى نصي ــول ع ــق في الحص والح

ــة العامــة والاشــتراك في  ــد حــل الشركــة، والحــق في حضــور الجمعي ــة عن التصفي

مداولاتهــا والتصويــت عــى قراراتهــا، والحــق في الرقابــة عــى إدارة الشركــة، كــا 

ــة أو المقاصــة.  ــع أو الهب ــه للغــر بالبي ــازل عن ــه الحــق في التن يخــول صاحب

ــتند إلى  ــي تس ــة، فه ــكاً في الشرك ــه شري ــاهم بصفت ــررة للمس ــوق مق ــذه الحق وه

نيــة المشــاركة ومــا تســتتبعه مــن وجــود المســاواة بــين الــشركاء؛ لذلــك تعتــر مــن 

ــة العامــة  ــرار مــن الجمعي ــع باطــا كل ق ــث يق الحقــوق الأساســية للمســاهم بحي

ــود في المــادة 107 والمــادة  يكــون مــن شــأنه المســاس بهــا عــدا مــا ذكــر مــن قي

108 مــن النظــام.

الفرع الثاني: السندات
تعريف السندات وإمكانية تحولها:. 	

الســندات هــي صكــوك متســاوية القيمــة تصدرهــا شركــة المســاهمة وتكــون قابلــة 

ــة  ــالي قيم ــل إج ــث يمث ــا بحي ــاب فيه ــور لاكتت ــى الجمه ــرح ع ــداول، وتط للت

ــن ثابــت عــى الشركــة  ــل قيمــة دي ــاً، وكل ســند يمث هــذه الســندات قرضــاً جاعي

ــه )بحســب نــوع الســند(  ــك الســند أو حامل ــه هــي المديــن ومال تكــون الشركــة في

هــو الدائــن.)2( فالــشركات أحيانــاً تكــون بحاجــة لســيولة نقديــة إمــا لتوســعة نشــاطها 

ــق رقــم 47/ت/3 لعــام 1425هـــ،  ــد بحكــم التدقي )1( انظــر الحكــم رقــم 69/د/تــج/5 لعــام 1424هـــ، والمؤي

منشــور في مجموعــة الأحــكام والمبــادئ التجاريــة الصــادرة عــن ديــوان المظــالم للأعــوام 1424هـــ الى 1437هـ، 

ــع، ص 556.  ــد الراب المجل

)2( انظــر د. محمــد حســن الجــر، القانــون التجــاري الســعودي، مرجــع ســابق، ص 319. وللمزيــد مــن التفاصيــل 

انظــر د. ســميحة القليــوبي، الــشركات التجاريــة، مرجــع ســابق، ص 802.
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أو لمواجهــة تغــرات اقتصاديــة معينــة. وبالتــالي تلجــأ لهــذا النــوع مــن الاقــتراض إذا 

ــوك  ــره البن ــا لا توف ــو م ــة وه ــاء طويل ــدة الوف ــراً وم ــوب كب ــرض المطل ــغ الق كان مبل

والمؤسســات الماليــة، فتلجــأ الشركــة لاقــتراض مــن الجمهــور دون الحاجــة لطــرح أســهم 

جديــدة لاكتتــاب مــن خــال زيــادة رأس المــال. 

ــز  ــة مرك ــه الشرك ــذ في ــل تأخ ــل الأج ــاً طوي ــاً جاعيّ ــل قرض ــندات تمث ــإن الس ــه ف علي

المديــن، ويأخــذ فيــه أصحــاب الســندات مركــز الدائــن، وتتســاوى الســندات في قيمتهــا 

الاســمية، وكذلــك في الحقــوق المرتبطــة بهــا مــع قابليتهــا للتــداول بالطــرق التجاريــة، 

وتتوقــف طريقــة تــداول الســندات عــى نوعهــا فــإذا كانــت اســمية فــا يجــوز تداولهــا 

إلا باتبــاع إجــراءات حوالــة الحــق، وتســجيل اســم وبيانــات المالــك الجديــد المتنــازل لــه، 

أمــا إن كانــت لحاملهــا فــان تداولهــا يتــم بالمناولــة أو بالتســليم.)1( 

وقــد نظــم نظــام الــشركات في الفــرع الثــاني مــن الفصــل الخامــس عــى أن الســندات 

ــي  ــى 125 والت ــواد 121 وحت ــب الم ــاهمة( بموج ــة المس ــا شرك ــي تصدره ــوك الت )الصك

ــب  ــا يج ــم م ــث بتنظي ــة. حي ــوك التمويلي ــن والصك ــمى أدوات الدي ــت مس ــاءت تح ج

عــى الشركــة مراعاتــه عنــد إصــدار مثــل تلــك الســندات مــن أحــكام شرعيــة، وموافقــة 

الجمعيــة العامــة غــر العاديــة في الــشركات المســاهمة عــى أن يحــدد في ذلــك القــرار 

ــك الأدوات أو  ــل تل ــا مقاب ــم إصداره ــوز أن يت ــي يج ــهم الت ــدد الأس ــى لع ــد الأق الح

ــن  ــرار أو م ــك الق ــاشرة في ذل ــوك مب ــك الأدوات أو الصك ــدرت تل ــواء أص ــوك، س الصك

ــن أو  ــدار أدوات دي ــر لإص ــج أو أك ــق برنام ــن طري ــدارات، أو ع ــلة إص ــال سلس خ

صكــوك تمويليــة، عــى أن يصُــدر مجلــس الإدارة ودون حاجــة إلى موافقــة جديــدة مــن 

ــي  ــك الأدوات أو الصكــوك الت ــل تل ــدة مقاب ــة أســهاً جدي ــة العامــة غــر العادي الجمعي

يطلــب حاملوهــا تحويلهــا، وذلــك فــور انتهــاء فــترة طلــب التحويــل المحــددة لحملــة تلك 

الأدوات أو الصكــوك. ويتخــذ مجلــس الإدارة مــا يلــزم لتعديــل نظــام الشركة الأســاس فيا 

يتعلــق بعــدد الأســهم المصــدرة ورأس المــال.)2( أي: أن تعديــل عقــد تأســيس الشركــة ومــا 

ــدار  ــادة بمق ــال بالزي ــل في رأس الم ــه مــن ضرورة الشــهر والإعــان عــن التعدي يصاحب

ــس إدارة الشركــة.  هــذه الســندات هــي مســؤولية مجل

وتجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك قيــوداً عــى التحــول وردت في المــادة 123 مــن نظــام 

)1( انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 803-802.

)2( انظر المادة 122 فقرة 2 من نظام الشركات الحالي. 
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الــشركات حيــث نصــت عــى أنــه وفي جميــع الأحــوال لا يجــوز تحويــل أدوات الديــن 

ــدار  ــن شروط إص ــين؛ الأولى إذا لم تتضم ــهم في حالت ــة إلى أس ــوك التمويلي والصك

أدوات الديــن والصكــوك التمويليــة إمــكان جــواز تحويــل هــذه الأدوات والصكــوك إلى 

أســهم برفــع رأس مــال الشركــة، حيــث إنــه يجــب أن ينــص عنــد إصــدار الســندات 

عــى إمكانيــة تحولهــا إلى أســهم، وتحــول ماكهــا الدائنــين إلى مــاك مســاهمين في 

الشركــة. والثانيــة لا يجــوز تحويــل هــذه الأدوات والصكــوك إلى أســهم إذا لم يوافــق 

حامــل أداة الديــن أو الصــك التمويــي عــى هــذا التحويــل. 

وهــذه مــن أبســط حقــوق حامــل الســند أو مالكــه، حيــث إنــه اشــترى الســهم أو آل 

ــازل عــن هــذا المركــز القانــوني  ــاً فــا يمكــن جــره عــى أن يتن ــح دائن ــه فأصب إلي

بقــرار مــن الجمعيــة غــر العاديــة، فــا بــد مــن رضــا صحيــح ومكتمــل الأركان مــن 

ــذا  ــهم، وه ــند إلى س ــل الس ــك بتحوي ــاهم، وذل ــول إلى مس ــند للتح ــل الس ــل حام قب

مــا قررتــه صراحــة المــادة 125 مــن نظــام الــشركات الحــالي الصــادر عــام 1437هـــ 

ــررة  ــوق المق ــدل الحق ــورة أن تع ــات المذك ــوز للجمعي ــه »لا يج ــى أن ــت ع ــث نص حي

لهــم إلا بموافقــة تصــدر منهــم في جمعيــة خاصــة بهــم تعقــد وفقــاً لأحــكام المــادة 

)التاســعة والثانــين( مــن النظــام.«

الفرق بين السندات والأسهم: . 	

ــندات  ــكل س ــى ش ــدر ع ــي تص ــة والت ــوك التمويلي ــن والصك ــر إلى أدوات الدي بالنظ

قابلــة للتــداول، يتضــح أن هنــاك اختافــاً بينهــا وبــين الأســهم، ويمكــن إيجــاز أهــم 

هــذه الاختافــات فيــا يــي:

أ يعتــر مالك/حامــل الســند دائنــا للشركــة، أمــا مالــك الســهم فيعتــر شريــكا 	-

. فيها

أ  يســترد صاحــب الســند قيمــة ســنده بالكامــل في الميعــاد المتفق عليــه كقرض 	-

عــاوة عــى الفائــدة الثابتــة؛)1( أمــا صاحــب الســهم فــا يحصــل عــى قيمــة 

ــر  ــي تج ــروض الت ــث إن الق ــاً، حي ــز شرع ــر جائ ــروض غ ــى الق ــد ع ــك الفوائ ــل تل ــذ مث ــر إلى أن أخ )1( نش

ــترط  ــرض اش ــث إن كل ق ــدسي حي ــة المق ــن قدام ــي لاب ــاب المغن ــاء في كت ــو ماج ــاع. وه ــة بالإج نفعًا محرم

فيــه زيــادة فهــو حــرام بــا خــاف. انظــر ابــن قدامــة المقــدسي، المغنــي، الجــزء الســادس، بــاب القــرض، مــن 

ــم  منشــورات وطباعــة دار الحديــث، القاهــرة، 1388هـــ - 1968، الصفحــة رقــم 14. انظــر أيضــاً د. عبدالرحي

عبدالحميــد الســاعاتي، العلــة الاقتصاديــة لتحريــم ربــا النســيئة والفضــل، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة الملــك 

ــز: الاقتصــاد الإســامي، م52 ع2، الصفحــات مــن 33 وحتــى 75 )1433/2102هـــ(. عبدالعزي
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ســهمه مــرة ثانيــة، وإنمــا يحصــل عــى حصــة مــن أربــاح الشركــة بمقــدار 

نســبة ســهمه، ويتحمــل بمقدارهــا الخســارة في أعــال الشركــة، كــا يحصــل 

ــا  ــة أمواله ــد تصفي ــة عن ــودات الشرك ــة موج ــج تصفي ــدار في نات ــى مق ع

بمقــدار مــا يملــك مــن أســهم فقــط.

أ ــند في 	- ــة الس ــه بقيم ــة ل ــوف الشرك ــن إذا لم ت ــند كدائ ــب الس ــوز لصاح  يج

ــهر  ــوى ش ــع دع ــوم برف ــك، أن يق ــن ذل ــت ع ــه وامتنع ــق علي ــاد المتف الميع

ــشركات  ــى ال ــاس ع ــام الإف ــاق نظ ــك لانطب ــة؛ وذل ــى الشرك ــاس ع إف

ــا  ــس دائن ــه لي ــك؛ لأن ــه ذل ــوز ل ــا يج ــهم ف ــب الس ــا صاح ــة، أم التجاري

للشركــة، وإنمــا شريــك مالــك بمقــدار مســاهمته فيهــا، وهــذا لا ينفــي حقــه 

في اللجــوء للقضــاء ضــد الشركــة؛ ليطالــب بنصيبــه كالــك بمقــدار الأســهم 

ــا. ــي يمتلكه الت

أ ــة 	- ــة ولا المطالب ــتراك في إدارة الشرك ــه الاش ــند أو حامل ــك الس ــوز لمال لا يج

بمحاســبة مجلــس الإدارة، فهــو ليــس شريــكاً فيهــا، أمــا مالــك الســهم فلــه 

ــة والمســاهمة في  ــات العمومي كامــل الحــق في الاشــتراك في حضــور الجمعي

إدارة الشركــة بمــا يطرحــه عــى مجلــس الإدارة مــن مقترحــات، ولــه محاســبة 

مجلــس الإدارة عــن قراراتهــم، فتعــد هــذه مــن الحقــوق الأساســية للمســاهم 

التــي لا يجــوز المســاس بهــا ولا الاتفــاق عــى مخالفتهــا.

أنواع السندات: . 	

تصدر شركة المساهمة سندات دين لا تخرج من إحدى الصور التالية:

أ ــة 	. ــدر بقيم ــوك تص ــي صك ــمية( وه ــا أو الاس ــة: )لحامله ــندات العادي الس

ــاب،  ــد الاكتت ــة عن ــل للشرك ــدادها بالكام ــزام بس ــم الالت ــددة يت ــمية مح اس

ــا  ــاً إليه ــداد مضاف ــدد للس ــل المح ــول الأج ــد حل ــا عن ــة برده ــزم الشرك وتلت
ــل.)1( ــر الأج ــا نظ ــددة فيه ــدة المح الفائ

ــإن  ــف ف ــابق، وللأس ــش الس ــر في الهام ــا ذك ــاً لم ــد شرع ــك الفوائ ــذ تل ــواز أخ ــدم ج ــر إلى ع ــرى نش ــرة أخ )1( م

مالــي الســندات يهدفــون إلى تملــك تلــك الســندات بنــاء عــى وجــود ســعر الفائــدة المثبــت عــى الســند، فهــو 

يمثــل مقــدار الربحيــة وليــس مثــل الســهم، حيــث إن أرباحــه تتولــد مــن مكتســبات وأعــال وأنشــطة الشركــة 

التجاريــة، فحملــة الأســهم يهدفــون إلى التملــك في الشركــة والحصــول عــى الأربــاح نهايــة الســنة، أو المضاربــة 

عــى ســعر الســهم المتغــر لتحقيــق الربــح مــا يجعلهــم شركاء في الربــح والخســارة، فــا يوجــد ضــان كي 

بربــح محقــق، وهــو مــا تهــدف إليــه الشريعــة مــن ضرورة تدويــر الأمــوال والمخاطــرة المعقولــة في التجــارة.
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أ الســندات ذات عــلاوة الوفــاء: وهــي صكــوك تصــدر بقيمــة أقــل مــن القيمة 	.

الاســمية الموضحــة فيهــا بحيــث يدفع المشــتري عنــد شراء هــذه الســندات قيمة 

ــاء  ــول ميعــاد الوف ــد حل ــي صــدرت بهــا، وعن أقــل مــن القيمــة الاســمية الت

المحــدد في الســند، فــإن الشركــة تفــي بكامــل قيمــة الســند الاســمية المحــددة 

فيــه، عــاوة عــى أن حاملــه يحصــل عــى العوائــد الثابتــة للقيمــة الاســمية 

وقــد أشرنــا ســابقاً إلى عــدم جــواز مثــل هــذه العوائــد شرعــاً.

أ الســندات ذات النصيــب: هــي ســندات عاديــة لكنهــا تمتــاز بكونهــا تمنــح 	.

ــن  ــدد م ــح لع ــة تمن ــة خاص ــزة مالي ــى جائ ــول ع ــة الحص ــا إمكاني صاحبه

ــذا  ــة، وه ــة القرع ــا بطريق ــري تعيينه ــة يج ــا الشرك ــي أصدرته ــندات الت الس

يفــر العائــد الضئيــل لــي تتمكــن الشركــة مــن ســداد الســندات وتوفــر 
ــحب.)1( ــة للس ــزة المالي الجائ

أ ــن أو 	. ــة بره ــي )المضمون ــخصي أو العين ــان الش ــندات ذات الض الس

ــدة  ــا فائ ــح صاحبه ــمية وتمن ــة الاس ــدر بالقيم ــندات تص ــي س ــة(: وه كفال

ثابتــة ســنوياً، شــأنها في ذلــك شــأن الســندات العاديــة ســواء بســواء، لكنهــا 

مضمونــة بضــان شــخصي أو عينــي لماكهــا تضمــن مــن خالهــا الشركــة 

ــات  ــذه الضان ــتحقاقها. ه ــاد اس ــا في ميع ــا بقيمته ــن وفائه ــدرة حس المص

ــذه  ــة ه ــاء بقيم ــوك الوف ــد البن ــل أح ــخصية كأن يكف ــون ش ــن أن تك يمك

ــا  ــتحقاقها، ك ــاد اس ــا في ميع ــة به ــوف الشرك ــا إذا لم ت ــندات لأصحابه الس

يجــوز أن تكــون هــذه الضانــة عينيــة كأن ترهــن الشركــة المصــدرة للســندات 
ــندات.)2( ــة الس ــة حمل ــح جاع ــميا لصال ــا رس ــة رهن ــا العقاري ــد أصوله أح

بنــاء عــى مــا ســبق فإننــا نــرى أن حقــوق أصحــاب وحملــة تلك الســندات 

ــص في التالي:  تتلخ

ــند أو - 	 ــاك الس ــؤدي امت ــت: إذ ي ــد ثاب ــى عائ ــول ع ــق في الحص الح

ــد  ــى عائ ــول ع ــق في الحص ــل الح ــك أو الحام ــون للال ــه إلى أن يك حمل

ــن  ــزءاً م ــد ج ــذا العائ ــر ه ــا، ويعت ــق عليه ــد المتف ــب المواعي ــت حس ثاب

ــتحقاق  ــل اس ــل أج ــه إذا ح ــاء علي ــة، وبن ــى الشرك ــند ع ــبات الس مكتس

)1( انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 808.

)2( للمزيد من المعلومات انظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص 808 و809.
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قيمــة الســند تعــين عــى الشركــة الوفــاء بهــا وبالعائــد أيــا كان مركزهــا 

المــالي، وهــذا نــوع مــن الفوائــد عــى الديــن المحرمــة شرعــاً كــا أشرنــا 

ــه ســابقاً. إلي

اســتيفاء قيمــة الســند عنــد حلــول الأجــل: تلتــزم الشركــة بــرد قيمة الســند - 	

ــل  ــك أو حام ــتحق لمال ــن مس ــة كدي ــق علي ــل المتف ــول الأج ــد حل ــة عن لصاحب

الســند. وإذا لم تــوف الشركــة بقيمــة الســند في ميعــاد اســتحقاقه أو تأخــرت 

ــة  ــاذ كاف ــند اتخ ــب الس ــوز لصاح ــه يج ــدد فإن ــد المح ــاء في الموع ــن الوف ع

ــاء بهــذه القيمــة بمــا في  ــا بالوف ــة ضــد الشركــة لمطالبته الإجــراءات القانوني

ــب شــهر إفاســها لتوقفهــا عــن دفــع ديونهــا التجاريــة. ذلــك طل

كيفية إصدار السندات:. 	

نصــت المــادة الحاديــة والعــشرون بعــد المئــة مــن نظــام الــشركات الحــالي الصــادر 

عــام 1437هـــ عــى أنــه عــى الشركــة مراعــاة الأحــكام الشرعيــة للديــون عنــد إصدار 

أدوات الديــن وتداولهــا. كــا نصــت المــادة الثانيــة والعــشرون بعــد المئــة مــن نظــام 

ــة أدوات  ــوق المالي ــام الس ــاً لنظ ــدر وفق ــاهمة أن تص ــة المس ــى أن لشرك ــشركات ع ال

ــا  ــع أنه ــندات م ــام س ــمها النظ ــداول، ولم يس ــة للت ــة قابل ــوكاً تمويلي ــن أو صك دي

تقــوم مقامهــا وتعنــي ذات المصطلــح المتعــارف عليــه في القانــون مــن أنهــا ســندات 

ماليــة. ولكــن لــي تترتــب الحقــوق المشــار إليهــا لحملــة صكــوك الديــن أو الســندات 

وماكهــا، فــإن هنــاك آليــات نظاميــة لا بــد مــن أن تتبــع لإصدارهــا، بجانــب ضرورة 

توافــر عــدة شروط ومراحــل يمــر بهــا إصــدار الســند يمكــن تلخيصهــا في التــالي:

الــشرط الأول: صــدور قــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للشركــة بالموافقــة 

ــتراض  ــرار الاق ــاذ ق ــس الإدارة اتخ ــوز لمجل ــة: لا يج ــندات المالي ــدار الس ــى إص ع

عــن طريــق إصــدار ســندات ماليــة بمفــرده؛ ذلــك لأن الاقــتراض مــن الغــر يعــد من 

أعــال التــرف التــي لا تدخــل ضمــن اختصــاص مجلــس الإدارة، وبنــاء عــى مــا 

تقــدم يجــب أن يصــدر قــرار مــن الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للشركــة بالموافقــة 

ــد  ــد العائ ــن تحدي ــين أن تتضم ــة يتع ــذه الموافق ــن، وه ــوك الدي ــدار صك ــى إص ع

الســنوي المحــدد للســندات، ويتعــين إصــدار الســندات الماليــة خــال مــدة أقصاهــا 

نهايــة الســنة الماليــة التاليــة للســنة الماليــة التــي تــم فيهــا اتخــاذ قــرار الجمعيــة 

العامــة للشركــة بإصــدار الســندات الماليــة.
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ــام  ــن نظ ــة م ــا الثاني ــة في فقرته ــد المئ ــشرون بع ــة والع ــادة الثاني ــررت الم وق

الــشركات الحــالي الصــادر عــام 1437هـــ أنــه لا يجــوز للشركــة إصــدار أدوات ديــن 

أو صكــوك تمويليــة قابلــة للتحويــل إلى أســهم، إلا بعــد صــدور قــرار مــن الجمعيــة 

ــه الحــد الأقــى لعــدد الأســهم التــي يجــوز أن  العامــة غــر العاديــة تحــدد في

ــك الأدوات أو  ــدرت تل ــواء أص ــوك، س ــك الأدوات أو الصك ــل تل ــا مقاب ــم إصداره يت

الصكــوك في الوقــت نفســه، أو مــن خــال سلســلة مــن الإصــدارات، أو مــن خــال 

ــة.  ــن أو صكــوك تمويلي برنامــج أو أكــر لإصــدار أدوات دي

ويجــوز لمجلــس الإدارة دون حاجــة إلى موافقــة جديــدة مــن الجمعيــة العامــة للشركة 

ــب  ــي يطل ــوك الت ــك الأدوات أو الصك ــل تل ــدة مقاب ــهم جدي ــدار أس ــاهمة إص المس

حاملوهــا تحويلهــا فــور انتهــاء فــترة طلــب التحويــل المحــددة لحملــة تلــك الأدوات 

أو الصكــوك. ويتخــذ مجلــس الإدارة مــا يلــزم لتعديــل نظــام الشركــة الأســاس فيــا 
يتعلــق بعــدد الأســهم المصــدرة ورأس المــال.)1(

ــهم في رأس  ــا لأس ــم تحويله ــندات ت ــهر أي س ــاني: ضرورة ش ــشرط الث ال

المــال: فيجــب عــى مجلــس الإدارة شــهر اكتــال إجــراءات كل زيــادة في رأس المــال 

ــة.  ــر العادي ــة غ ــة العام ــرارات الجمعي ــهر ق ــام لش ــددة في النظ ــة المح بالطريق

ــدار  ــل إص ــال قب ــل رأس الم ــة كام ــاهمون بالشرك ــدد المس ــب أن يس ــل يج ــن ه ولك

الســندات؟ وهــل يحــق للشركــة إصــدار ســندات ماليــة قبــل أن يغطــي المســاهمون 

فيهــا كامــل رأس المــال؟ لم يتحــدث نظــام الــشركات عــن ذلــك وكان مــن المفــترض أن 

تغطــي الائحــة أي شروط وإجــراءات تتعلــق بطــرق الإصــدار. ونــرى أنــه مــن غــر 

المقبــول أن تلجــأ الشركــة إلى الغــر لاقــتراض في حــين أن جــزءاً مــن رأس المــال لم 

تتــم تغطيتــه مــن قبــل المســاهمين، فهــذا أمــر غــر منطقــي أن تســتدين الشركــة في 

الوقــت الــذي لم يــوف المســاهمون بكامــل رأس المــال، فالقــروض يجــب أن تكــون 

عنــد الحاجــة للنقــد مــع وفــاء المســاهمين بكامــل رأس المــال.

ضوابط إصدار السندات: . 	

ــك  ــة وذل ــر العادي ــة غ ــة العام ــن الجمعي ــن م ــوك الدي ــندات وصك ــدر الس تص

ــوز  ــشركات، يج ــام ال ــن نظ ــة م ــد المئ ــن بع ــة والعشري ــادة الثالث ــص الم ــب ن بحس

)1( انظر المادة الثانية والعشرين بعد المئة فقرة 2 من نظام الشركات الحالي.
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للشركــة تحويــل أدوات الديــن أو الصكــوك التمويليــة إلى أســهم وفقــاً لنظــام الســوق 

الماليــة. وفي جميــع الأحــوال لا يجــوز تحويــل هــذه الأدوات والصكــوك إلى أســهم في 

الحالتــين التاليتــين: 

ــة  ــوك التمويلي ــن والصك ــدار أدوات الدي ــن شروط إص ــة الأولى: إذا لم تتضم الحال

إمــكان جــواز تحويــل هــذه الأدوات والصكــوك إلى أســهم برفــع رأس مــال الشركــة.

ــذا  ــى ه ــي ع ــك التموي ــن أو الص ــل أداة الدي ــق حام ــة: إذا لم يواف ــة الثاني الحال

ــل. التحوي

ولكــن وفي جميــع الأحــوال وحتــى مــع وجــود الموافقــات مــن الجمعيــة العامــة غــر 

ــوي الشركــة  ــي تن ــة للســندات الت ــة، هــل يجــوز أن تتعــدى القيمــة الإجالي العادي

إصدارهــا صــافي أصــول الشركــة؟ لم يتطــرق النظــام لذلــك ولكــن مــن المنطــق ألا 

تزيــد قيمــة الســندات التــي تصدرهــا الشركــة عــى صــافي أصــول الشركــة وقــت 

ــة العامــة  ــره المقــدم للجمعي الإصــدار حســبا يحــدده مراقــب الحســابات في تقري

بمناســبة الإصــدار، والمبنيــة عــى مــا ورد مــن بيانــات بآخــر ميزانيــة وافقــت عليهــا 

ــون  ــة الأداء ويك ــتطيع الشرك ــي تس ــي ل ــشرط منطق ــذا ال ــة. وه ــة العام الجمعي
الديــن قابــاً للســداد.)1(

المبحث الثالث: الشركة ذات
المسؤولية المحدودة

ــث  ــن حي ــدودة م ــؤولية المح ــة ذات المس ــث الشرك ــذا المبح ــنتناول في ه س

التعريــف والأركان والإدارة والانقضــاء، لــذا لابــد مــن معرفــة خصائصهــا وأركانهــا 

وإدارتهــا وطــرق الرقابــة عليهــا. وذلــك مــن خــال أربعــة مطالــب كــا يــي: 

المطلب الأول: تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ــك الــشروط والضوابــط، انظــر د. ســميحة القليــوبي، الــشركات التجاريــة، مرجــع ســابق، ص  )1( للمزيــد حــول تل

.817
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المطلب الثاني: أركان الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

المطلب الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة والرقابة عليها.

المطلب الرابع: انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

المطلب الأول: تعريف الشركة ذات المسؤولية
المحدودة وخصائصها

الفرع الأول: تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة تعــد واحــدة مــن أحــدث أشــكال الــشركات في هــذا 

العــر، ويرجــع الســبب الرئيــسي في نجــاح هــذه النــوع مــن الــشركات وسرعــة 

انتشــارها إلى انفرادهــا بمجموعــة مــن الخصائــص التــي تجعلهــا في مرتبــة وســط 

ــتثمرين  ــار المس ــة صغ ــا لحاج ــوال، وتلبيته ــخاص وشركات الأم ــين شركات الأش ب

ــذا لا بــد مــن تعريــف هــذه  ــه نشــاطهم؛ ل في إطــار قانــوني يبــاشرون مــن خال

الشركــة ومعرفــة خصائصهــا وأركانهــا وإدارتهــا وطــرق الرقابــة عليهــا.

وعرفــت المــادة الحاديــة والخمســون بعــد المئــة مــن نظــام الــشركات الحــالي الصادر 

ــد عــدد  عــام 1437هـــ الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة بأنهــا )1- شركــة لا يزي

ــة  ــة المالي ــن الذم ــتقلة ع ــا مس ــد ذمته ــكاً، وتع ــين شري ــى خمس ــا ع ــشركاء فيه ال

ــات  ــون والالتزام ــن الدي ــؤولة ع ــا مس ــة وحده ــون الشرك ــا. وتك ــك فيه ــكل شري ل

المترتبــة عليهــا، ولا يكــون المالــك لهــا أو الشريــك فيهــا مســؤولاً عــن تلــك الديــون 

والالتزامــات. 2- إذا زاد عــدد الــشركاء عــى العــدد المحــدد في الفقــرة )1( مــن هــذه 

ــل الشركــة إلى شركــة مســاهمة خــال مــدة لا تتجــاوز ســنة،  المــادة، وجــب تحوي

وإذا مضــت هــذه المــدة دون تحويلهــا انقضــت بقــوة النظــام، مــا لم تكــن الزيــادة 

ــة(. ناتجــة مــن الإرث أو الوصي

الفرع الثاني: خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة

ــام  ــب نظ ــدودة بموج ــؤولية المح ــة ذات المس ــف الشرك ــال تعري ــن خ ــين م يتب

ــي  ــص الت ــض الخصائ ــع ببع ــا تتمت ــاه أنه ــذي ورد أع ــو ال ــى النح ــشركات ع ال
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ــالي: ــا في الت ــن تلخيصه يمك

أولاً: المسؤولية المحدودة للشركاء:

ــا  ــك فيه ــؤولية الشري ــة مس ــدودة بمحدودي ــؤولية المح ــة ذات المس ــز الشرك تتمي

ــا إلا في  ــا والتزاماته ــن ديونه ــأل ع ــا يس ــا، ف ــه في رأس ماله ــدار حصت بمق

ــه في  ــوع علي ــق الرج ــة ح ــي الشرك ــون لدائن ــة دون أن يك ــذه الحص ــدود ه ح

أموالــه الخاصــة، وهــذا يتضــح مــن مســمى الشركة الــذي يجــب أن يكــون ظاهراً 

في مطبوعــات ولوحــات الشركــة، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة ســالفة الذكــر 
صراحــة، بيــد أن قاعــدة المســؤولية المحــدودة تــرد عليهــا الاســتثناءات التاليــة: 

ــاً . 	 ــة تطبيق ــص العيني ــم الحص ــق بتقوي ــا يتعل ــة في ــؤولية التضامني المس

ــا  ــة مــن نظــام الــشركات في فقرته ــادة الســابعة والخمســين بعــد المئ لل

الثانيــة حيــث إن مــن قــدم حصــة عينيــة فإنــه مســؤول مســؤولية تضامنية 

في جميــع أموالــه في مواجهــة الغــر عــن عدالــة تقديــر الحصــص العينيــة 

التــي قدمهــا. ولا تســمع دعــوى المســؤولية مــن الدائنــين والغــر في هــذه 

الحالــة بعــد انقضــاء خمــس ســنوات مــن تاريــخ شــهر الشركــة وقيدهــا 

ــن  ــة م ــد المئ ــين بع ــة والخمس ــادة الثامن ــب الم ــاري بحس ــجل التج في الس

النظــام. 

حالــة بطــان الشركــة التــي تؤســس بالمخالفــة للنظــام، لا ســيا مــا يتعلــق . 	

بالمــواد 153 و154 و156 و157 الخاصــة بأغــراض الشركــة والشــهر 

ــم  ــق بتقوي ــا يتعل ــد، وم ــخص الواح ــة ذات الش ــان وشروط الشرك والإع

الحصــص والالتــزام بصحــة التقويــم للحصــص العينيــة، جميــع ذلــك يلغــي 

محدوديــة المســؤولية، لكــن لا يجــوز للــشركاء أن يحتجــوا عــى الغــر بهــذا 

ــك، كان الــشركاء الذيــن تســببوا  البطــان. وإذا تقــرر البطــان تطبيقــاً لذل

فيــه مســؤولين بالتضامــن في مواجهــة باقــي الــشركاء والغــر عــن تعويض 

الــرر المترتــب عليــه.

ــال . 	 ــك في ح ــي وذل ــب نظام ــة كمتطل ــؤولية التضامني ــشركاء بالمس ــرار ال إق

ــبب كان،  ــال لأي س ــض رأس الم ــشركاء تخفي ــة لل ــة العام ــررت الجمعي ق

وقدمــت الشركــة قــرار الــشركاء لــوزارة التجــارة تلتــزم فيــه بالإفصــاح عــن 

ــين:  ــدى صورت ــون في إح ــرار يك ــذا الإق ــين، وه ــون والدائن الدي
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أ قــرار التخفيــض مرفقــاً بــه كشــف تفصيــي يصدقــه مراجــع حســابات 	.

ــم  ــترض منه ــن اع ــم، وم ــين وعناوينه ــاء الدائن ــن أس ــة، يتضم الشرك

ــه  ــدم ل ــال أو قُ ــه الح ــدد دين ــن سُ ــال، وم ــض رأس الم ــى تخفي ع

ضــان كاف للوفــاء بدينــه الآجــل، يرفــق مــع ذلــك إقــرار مــن الــشركاء 

ــف  ــرد في الكش ــون لم ت ــن دي ــر م ــا يظه ــة ع ــؤوليتهم التضامني بمس

المقــدم.

أ ــوزارة 	. ــشركاء إلى ال ــدم ال ــاز أن يق ــون، ج ــة دي ــى الشرك ــن ع إذا لم يك

إقــراراً منهــم معتمــداً مــن مراجــع الحســابات بمســؤوليتهم التضامنيــة 
عــا يظهــر لاحقــاً مــن ديـــون.)1(

المســؤولية التضامنيــة لمديــري الشركــة عند عــدم وضع عبــارة ذات مســؤولية . 	

ــة في  ــم الشرك ــب اس ــال إلى جان ــدار رأس الم ــان مق ــدم بي ــدودة أو ع مح
ــا ومراســاتها الرســمية )عــى أوراق الشركــة الرســمية(.)2( خطاباته

بالنظــر إلى أن نظــام الــشركات الصــادر عــام 1437هـــ قــد اعــترف بوجــود . 	

الشركــة ذات الشــخص الواحــد )ذات المســؤولية المحــدودة( حيــث إن محدودية 

المســؤولية تنقــي بنــاء عــى عــدم ذكــر أنهــا شركــة ذات مســؤولية واحــدة 

مملوكــة لشــخص واحــد بجانــب اســمها، وذلــك حســب نــص المــادة الثانيــة 

ــة  ــدودة لشرك ــؤولية المح ــا أن المس ــرة 1، ك ــة فق ــد المائ ــين بع والخمس

الشــخص الواحــد تنقــي )حســب نــص المــادة الخامســة والخمســين بعــد 

ــخص  ــون الش ــى أن )يك ــت ع ــث نص ــك، حي ــات المال ــبب ترف ــة( بس المئ

المالــك للشركــة ذات المســؤولية المحــدودة مســؤولاً في أموالــه الخاصــة عــن 

ــة،  ــم الشرك ــه باس ــل مع ــذي تعام ــر ال ــة الغ ــة في مواجه ــات الشرك التزام

وذلــك في الأحــوال الآتيــة: 

أ ــاء 	- ــل انته ــاطها قب ــف نش ــه، أو وق ــة شركت ــة - بتصفي ــوء ني ــام - بس إذا ق

ــه. ــذي أنشــئت مــن أجل ــق الغــرض ال ــل تحقي مدتهــا أو قب

أ إذا لم يفصل بين أعال الشركة وأعاله الخاصة الأخرى. 	-

)1( انظر نظام الشركات السعودي المادة السابعة والسبعون بعد المئة الفقرة ب والفقرة ج. 

)2( انظر نظام الشركات السعودي المادة الثانية والخمسون بعد المئة الفقرة الثانية.
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أ إذا زاول أعالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية. 	-

ــة في  ــك الشرك ــى مال ــدودة ع ــؤولية المح ــق المس ــالات لا تنطب ــذه الح ــي ه فف

ــين  ــق الدائن ــد، فياح ــخص الواح ــة ذات الش ــا في الشرك ــي حدده ــهم الت الأس

ــة. ــه الخاص ــد في أموال ــخص الواح ــة ذات الش ــك للشرك ــك أو المال الشري

ثانياً: خصائص وسات حصص الشركاء:

إن النظــام القانــوني لحصــص الــشركاء في الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة يتميــز 

ــوال وشركات  ــهم شركات الأم ــين أس ــط ب ــز وس ــا في مرك ــة يجعله ــزات خاص بممي

ــك مــا يــي: الأشــخاص، يتضــح ذل

تقسيم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة وغر قابلة للقسمة: - 	

وذلــك لأن الحصــص في الشركــة متســاوية القيمــة وغــر قابلــة للقســمة، فــإذا 

ــوق  ــتعال الحق ــف اس ــة أن توق ــاز للشرك ــدة ج ــة الواح ــاك الحص ــدد م تع

المتعلقــة بهــا إلى أن يختــار مــاك تلــك الحصــة مــن بينهــم مــن يعتــر مالــكاً 

منفــرداً لتلــك الحصــة في الشركــة. وذلــك تطبيقــاً للــادة الســتين بعــد المئــة 

مــن نظــام الــشركات والتــي نصــت عــى:

ــاً  ــد تأسيســها كافي ــة عن ــال الشرك ــون رأس م ــب أن يك يج

لتحقيــق غرضهــا، ويحــدد الــشركاء مقداره في عقد تأســيس 

الشركــة، ويقســم إلى حصــص متســاوية القيمــة، وتكــون 

الحصــة غــر قابلــة للتجزئــة والتــداول. فــإذا ملــك الحصــة 

ــتعال  ــف اس ــة أن توق ــاز للشرك ــددون، ج ــخاص متع أش

ــن  ــة م ــو الحص ــار مالك ــا إلى أن يخت ــة به ــوق المتصل الحق

بينهــم مــن يعــد مالــكاً منفــرداً لهــا في مواجهــة الشركــة. 

ــذا  ــراء ه ــاداً لإج ــؤلاء ميع ــدد له ــة أن تح ــوز للشرك ويج

الاختيــار، وإلا كان مــن حقهــا بعــد انقضــاء الميعــاد المذكــور 

بيــع الحصــة لحســاب مالكيهــا. وفي هــذه الحالــة تعــرض 

ــاً  ــر، وفق ــى الغ ــم ع ــن ث ــشركاء الآخري ــى ال ــة ع الحص

لمــا ورد في المــادة الحاديــة والســتين بعــد المئــة مــن نظــام 
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الــشركات، مــا لم ينــص عقــد التأســيس عــى غــر ذلــك.

وتطبيقــا لذلــك إذا تــوفي أحــد الــشركاء عــن حصــة واحــدة فــا يجوز تقســيمها 

بــين الورثــة، بــل يجــب تنظيــم قســمة التركــة بحيــث تتركــز الحصــة في يــد 

واحــد منهــم أو تبــاع ويقســم ثمنهــا.

أ حظر الاكتتاب العام أو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول: 	-

ــا أو  ــادة رأس ماله ــددة أو زي ــؤولية المح ــة ذات المس ــيس الشرك ــوز تأس لا يج

ــة  ــذه الشرك ــوز له ــام، ولا يج ــاب الع ــق الاكتت ــن طري ــابها ع ــتراض لحس الاق

إصــدار ســندات أو أســهم اســمية أو لحاملهــا قابلــة للتــداول بالطريــق التجاريــة 

فهــي ليســت شركــة مســاهمة. وذلــك لوجــود الطابــع الشــخصي عــى الشركــة 

ــة رابطــة. وعــدم إدخــال شركاء جــدد لا تربطهــم بمؤســسي الشركــة أي

ضرورة الوفاء بقيمة الحصص كاملة: - 	

ــع  ــون جمي ــدودة أن تك ــؤولية المح ــة ذات المس ــيس الشرك ــام لتأس ــب النظ يتطل

الحصــص النقديــة قــد وزعــت بــين الــشركاء ودفعــت قيمتهــا بالكامــل، فــإذا 

كان مــا قدمــه الشريــك حصــة عينيــة وجــب أن يبــين في عقــد تأســيس الشركــة 

نوعهــا وقيمتهــا والثمــن الــذي ارتضــاه باقــي الــشركاء لهــا، واســم الشريــك 
ومقــدار حصتــه في رأس المــال مقابــل مــا قدمــه.)1(

)1( نظــر المــادة الســابعة والخمســين بعــد المئــة مــن نظــام الــشركات والتــي نصــت عــى هــذه القيــود فيــا يتعلــق 

بالحصــص في الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة.
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حظر تمثيل الحصص بصكوك قابلة للتداول: - 	

نــص نظــام الــشركات عــى حظــر إصــدار صكــوك التــداول، وذلــك في المــادة 

الثالثــة والخمســين بعــد المئــة إذ جــاء فيهــا أنه لا يجــوز للشركــة ذات المســؤولية 

ــه أو  ــا أو زيادت ــن رأس ماله ــام لتكوي ــاب الع ــأ إلى الاكتت ــدودة أن تلج المح

ــة للتــداول. للحصــول عــى قــرض، ولا أن تصــدر صكــوكاً قابل

التنازل عن الحصة وحق الشركاء في الاسرداد: - 	

يجــوز للشريــك في الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة أن يتنــازل عــن حصتــه، 

ويجــوز أن يشــترط الــشركاء في عقــد التأســيس تقييــد نطــاق التنــازل شريطــة 

ــن  ــك ع ــازل الشري ــق. وإذا تن ــع المطل ــة المن ــد إلى درج ــذا التقيي ــل ه ألا يص

ــشركاء  ــي ال ــام لباق ــل النظ ــشركاء كف ــه لل ــرض حصص ــر دون ع ــه للغ حصت
ــا.)1( حــق اســترداد الحصــة المبيعــة بالــشروط ذاته

ثالثاً: عدد الشركاء:

ــدد  ــل ع ــوز أن يق ــابق لا يج ــشركات الس ــام ال ــه في نظ ــارة إلى أن ــدر الإش تج

الــشركاء في الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة عــن اثنــين، وشرط الحــد الأدنى هو 

شرط انعقــاد واســتمرار، فــإذا قــل عــدد الــشركاء عــن هــذا النصــاب اعتــرت 

ــادر  ــالي الص ــشركات الح ــام ال ــن في نظ ــون. ولك ــوة القان ــة بق ــة منحل الشرك

عــام 1437هـــ نصــت المــادة الرابعــة والخمســون بعــد المئــة عــى أنه واســتثناء 

مــن أحــكام المــادة الثانيــة مــن النظام، يجــوز أن تؤســس الشركــة ذات المســؤولية 

)1( انظر المادة الحادية والستين بعد المئة من نظام الشركات والتي نصت عى أنه: 

“1- يجــوز للشريــك أن يتنــازل عــن حصتــه لأحــد الــشركاء أو للغــر وفقــاً لــشروط عقــد تأســيس الشركــة. ومــع 

ذلــك، إذا أراد الشريــك التنــازل عــن حصتــه بعــوض أو بدونــه لغــر أحــد الــشركاء، وجــب أن يبلــغ باقــي الــشركاء 

عــن طريــق مديــر الشركــة بــشروط التنــازل. وفي هــذه الحالــة، يجــوز لــكل شريــك أن يطلــب اســترداد الحصــة 

ــد تأســيس الشركــة  ــك مــا لم ينــص عق ــخ إباغــه بذل ــاً مــن تاري ــة خــال ثاثــين يوم ــا العادل بحســب قيمته

عــى طريقــة تقويــم أو مــدة أخــرى. وإذا اســتعمل حــق الاســترداد أكــر مــن شريــك، قســمت هــذه الحصــة أو 

الحصــص بــين طالبــي الاســترداد بنســبة حصــة كل منهــم في رأس المــال. ولا يــري حــق الاســترداد المنصــوص 

عليــه في هــذه المــادة عــى انتقــال ملكيــة الحصــص بــالإرث أو بالوصيــة أو انتقالهــا بموجــب حكــم مــن الجهــة 

القضائيــة المختصــة. 2- إذا انقضــت المــدة المحــددة لمارســة حــق الاســترداد دون أن يســتعمله أحــد الــشركاء، كان 

لصاحــب الحصــة الحــق في التنــازل عنهــا للغــر«.
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المحــدودة مــن شــخص واحــد، أو أن تــؤول جميــع حصصهــا إلى شــخص واحــد. 

ــا  ــك للشركــة عــى م ــة تقتــر مســؤولية هــذا الشــخص المال وفي هــذه الحال

خصصــه مــن مــال ليكــون رأس مــال للشركــة، أي: أنــه مســؤول بمقــدار رأس 

مــال الشركــة الــذي قــام بتحديــده في عقــد تأســيس الشركــة. 

في المقابــل ووفقــاً للــادة الحاديــة والخمســين بعــد المئــة مــن نظــام الــشركات 

الصــادر عــام 1437هـــ فإنــه لا يجــوز أن يزيــد عــدد الــشركاء في الشركــة ذات 

ــشركاء  ــدد ال ــاوز ع ــال تج ــكاً، وفي ح ــين شري ــن خمس ــدودة ع ــؤولية المح المس

ــل الشركــة إلى شركــة مســاهمة خــال مــدة لا تتجــاوز  الخمســين يجــب تحوي

ســنة، وإذا مضــت هــذه المــدة دون تحويلهــا انقضــت بقــوة النظــام، مــا لم تكــن 

الزيــادة ناتجــة مــن الإرث أو الوصيــة.

ولكــن الســؤال المطــروح: لمــاذا لم يكــن العــدد مفتوحــاً كــا في شركات المســاهمة 

ــين،  ــن ناحيت ــؤال م ــذا الس ــى ه ــة ع ــاز الإجاب ــن إيج ــص؟ يمك ــدد الحص وبع

الأولى: قــر هــذه الشركــة عــى المشروعــات الصغــرة والمتوســطة الحجــم، فهي 

ليســت كالــشركات المســاهمة التــي تقــوم بالأغلــب بمشــاريع كبــرة جــداً. الثانية: 

يــأتي تحديــد عــدد الــشركاء بحد أعــى لتأكيــد الاعتبــار الشــخصي بين الــشركاء؛ 

ولذلــك فغالبــاً مــا تتأســس هــذه الشركــة بــين أشــخاص تجمعهــم صلــة قرابــة 

ــص في  ــرة أو التخص ــم الخ ــدد بحك ــاري مح ــدف تج ــة أو ه ــة متين أو صداق

مجــال معــين.

رابعاً: اسم الشركة وعنوانها:

أجــاز النظــام أن تتخــذ الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة اســاً تجاريــاً خالصــاً 

أو مســتمداً مــن غرضهــا أو تكــون باســم شريــك أو أكــر.)1( عليــه فــإن الــشركاء 

إذا اختــارو اســاً مشــتقاً مــن غرضهــا فيلــزم في هــذه الحالــة أن يتميــز هــذا 

الاســم عــن أســاء مثياتهــا المقيــدة بجميــع مكاتــب الســجل التجــاري. بالإضافة 

إلى ذلــك فإنــه يجــب أن يشــتمل عقــد التأســيس عــى عنــوان الشركــة ومركزهــا 

الرئيــسي كــا نصــت عليــه المــادة السادســة والخمســون بعــد المئــة.

)1( انظر المادة الثانية والخمسين بعد المئة من نظام الشركات الحالي. 
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المطلب الثاني: أركان الشركة ذات
المسؤولية المحدودة

ســنتناول في هــذا المطلــب الأركان الموضوعيــة والأركان الشــكلية للشركــة ذات 

المســؤولية المحــدودة،)1( وذلــك كــا يــلي:

الفرع الأول: الأركان الموضوعية

محــل أو غــرض الشركــة: يجــوز تأســيس الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة . 	

للقيــام بــأي غــرض مدنيــاً كان أو تجاريــاً شريطــة أن يكــون الغــرض مشروعــاً، 

ومــع ذلــك فقــد حظــر النظــام الســعودي عــى الــشركاء تأســيس شركــة ذات 

ــوز  ــث لا يج ــراض، حي ــاطات والأغ ــض النش ــام ببع ــدودة للقي ــؤولية مح مس

للــشركات ذات المســؤولية المحــدودة أن تتــولى أعــال التأمــين أو أعــال البنــوك 

ــة  ــادة الثالث ــت الم ــد نص ــر. وق ــاب الغ ــوال لحس ــتثار الأم ــار أو اس أو الادخ

والخمســون بعــد المئــة عــى ذلــك المنــع صراحــةً إذ جــاء فيهــا أنــه »لا يجــوز 

ــوك أو  ــال البن ــام بأع ــدودة القي ــؤولية المح ــة ذات المس ــرض الشرك ــون غ أن يك

ــر«. ــاب الغ ــوال لحس ــتثار الأم ــين أو اس ــار أو التأم ــل أو الادخ التموي

ــة . 	 ــال الشرك ــرأس م ــى أو أدنى ل ــداً أع ــام ح ــدد النظ ــال: لم يح ــداع رأس الم إي

ذات المســؤولية المحــدودة، ولكــن نــص عــى أنــه يجــب أن يكــون كافيــاً للقيــام 

بأغراضهــا التــي تــم إنشــاء الشركــة لهــا. وأنــه يجــب أن يــودع في أحــد البنــوك 

ــابعة  ــادة الس ــت الم ــد نص ــة فق ــص عيني ــاك حص ــاً وإن كان هن إذا كان نقدي

والخمســون بعــد المئــة في فقرتهــا الثانيــة عــى أنــه لا بــد أن يتُبــع في تقويــم 

الحصــص العينيــة ذات الأحــكام المنصــوص عليهــا لتقديــر هــذه الحصــص في 

ــص  ــذه الحص ــوا ه ــن قدم ــشركاء الذي ــون ال ــك يك ــع ذل ــاهمة. وم ــة المس شرك

مســؤولين بالتضامــن في جميــع أموالهــم في مواجهــة الغــر عــن عدالــة وصحة 

تقديــر تلــك الحصــص العينيــة التــي قدموهــا والتــي تعــر عــن كل أو جــزء مــن 

حصتهــم في رأس المــال. مــن جهــة أخــرى ولكيــا يبقــى التــزام هــؤلاء الــشركاء 

)1( هــذا بالإضافــة إلى مــا تــم شرحــه مســبقاً مــن أركان للشركــة بشــكل عــام في بدايــة هــذا البحــث، فهــذه الاركان 

خاصــة بالشركــة ذات المســؤولية المحــدودة.
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مفتوحــاً نصــت ذات الفقــرة عــى أنــه لا تســمع دعــوى المســؤولية عــن صحــة 

وعدالــة تقديــر تلــك الحصــص بعــد انقضــاء خمــس ســنوات مــن تاريــخ شــهر 

ــة والخمســين بعــد  ــادة الثامن الشركــة وقيدهــا في الســجل التجــاري وفقــاً لل

المئــة مــن نظــام الــشركات.

الفرع الثاني: الأركان الشكلية للشركة

أ الشــكلية في عقــد تأســيس الشركــة: هــي أن يكــون عقــد تأســيس الشركــة 	.

ــادية  ــاذج الاسترش ــب الن ــكل محــدد حس ــذاً لش ــدودة متخ ــؤولية المح ذات المس

لعقــود التأســيس والأنظمــة الأساســية لــكل نــوع مــن أنــواع الــشركات الصــادرة 

ــادة 225  ــن الم ــرة )1( م ــى الفق ــاءً ع ــدر بن ــذي ص ــارة وال ــر التج ــرار وزي بق

ــخ  ــم م/3 وتاري ــي رق ــوم المل ــادر بالمرس ــالي الص ــشركات الح ــام ال ــن نظ م

ــم ذلــك القــرار تلــك النــاذج ومــا يتطلبــه فيهــا  1437/1/28هـــ، حيــث نظّ

ــشركات  ــن إدارة ال ــر م ــه ويق ــترف ب ــي يع ــكلياته ل ــه ش ــد ل ــن أن كل عق م

ويوثــق مــن قبــل كاتــب العــدل. فيجــب أن يتضمــن عقــد التأســيس البيانــات 

ــوا أشــخاصاً  ــان مــا إذا كان ــل أســاء الــشركاء، وبي ــي يتطلبهــا النظــام، مث الت

ــال  ــد رأس م ــم، وتحدي ــل إقامته ــياتهم ومح ــين، وجنس ــين أو اعتباري طبيعي

الشركــة، كــا يجــب أن يشــتمل عقــد التأســيس عــى أســاء المديريــن المعينــين 

ــض  ــى بع ــتالها ع ــب اش ــراض بجان ــد الأغ ــع ضرورة تحدي ــة، م لإدارة الشرك

نصــوص النظــام. وقــد أصبــح تســجيل الــشركات بطريــق آلي » إلكــتروني« عــن 

ــة  ــع وزارة الداخلي ــط م ــك بالرب ــتروني وذل ــارة الإلك ــع وزارة التج ــق موق طري

لتأكيــد الهويــة لــكل مواطــن يتــم قيــده كشريــك في أي شركــة. وهــذا ســاهم 

بشــكل كبــر في سرعــة تأســيس الــشركات وتحديــد الــشركاء فيهــا وتوثيقهــا 

وسرعــة الإعــان والنــشر لعقــد التأســيس مــن خــال النــشر في موقــع الــوزارة 

ــتروني. الإلك

أ ــيس«: 	. ــى التأس ــابقة ع ــة الس ــة »الرقاب ــجيل الشرك ــد وتس ــراءات قي إج

ــم  ــشركات، ث ــل إدارة ال ــن قب ــص م ــة الفح ــة بمرحل ــد الشرك ــراءات قي ــر إج تم

التوثيــق لــدى كاتــب العــدل، ثــم النــشر، ثــم اســتخراج الســجل التجــاري مــن 

ــع  ــق آلي وسري ــم بطري ــراءات تت ــذه الإج ــارة، ه ــوزارة التج ــجات ب إدارة الس
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ــية  ــاط رئيس ــدة نق ــن ع ــد ضم ــتروني« ق ــجيل الآلي »الإلك ــذا التس ــداً. فه ج

تتلخــص في ضــان الشــكل التــي يجــب أن يظهــر عليــه عقــد تأســيس الشركــة، 

كــا يضمــن التوثيــق عــن طريــق كاتــب العــدل بجانــب ضــان النــشر الكامــل 

ــارة. ــع وزارة التج ــيس في موق ــد التأس لعق

المطلب الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية
المحدودة والرقابة عليها

تــدار الشركــة مــن قبــل مديــر أو مجلــس مديريــن، كــا تــدار مــن قبــل جمعية الــشركاء 

التــي تمثــل أصحــاب رأس المــال ومــاك الشركــة. وســيتم تنــاول ذلــك كــا يي:

الفرع الأول: المدير أو المديرون

ــن  ــين المديري ــة تعي ــت آلي ــي بين ــواد الت ــن الم ــد م ــشركات العدي ــام ال ــن نظ تضم

وحــددت مســؤولياتهم، فيمكــن أن يعــين مديــر أو مديــرو الشركــة )مجلــس مديرين( 

في عقــد التأســيس ويمكــن أن يكــون ذلــك في عقــد أو قــرار شركاء مســتقل. ويمكــن 

مســاءلة المديريــن في حــال التجــاوز أو الخطــأ عــن أي فعــل يصــدر منهــم ويســبب 

ضرراً للشركــة. ويمكــن ذلــك فيــا يــي: 

تعيــين المدير/المــدراء وعزلهــم: يتــولى إدارة الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة - 	

ــس  ــر( مجل ــة فأك ــدد )ثاث ــال التع ــمى في ح ــن، ويس ــدة مديري ــر أو ع مدي

مديريــن. وقــد يختــار الــشركاء المديريــن مــن بينهــم، وقــد يكــون المــدراء مــن 

ــام أي شروط يجــب  ــترط النظ ــشركاء.)1( ولم يش ــاري لل ــو أمــر اختي ــر، فه الغ

ــشركات في وزارة  ــإن إدارة ال ــاً ف ــن عملي ــن، ولك ــخاص المديري ــا في أش توافره

التجــارة لا توافــق عــى أي عقــد تأســيس لشركــة ســعودية خالصــة )أي ليســت 

مختلطــة – اســتثار أجنبــي( بــأن يكــون رئيــس مجلــس المديريــن فيهــا أجنبياً، 

ــول  ــام ح ــح في النظ ــص صري ــود ن ــدم وج ــع ع ــة م ــة عملي ــن ناحي ــذا م وه

ذلــك، أي: عــدم وجــود نــص نظامــي صريــح يمنــع تســجيل الأجنبــي كمديــر 

عــام لشركــة ســعودية، وفي حــال اختيــار الأجنبــي عضــواً في مجلــس المديريــن 

)1( انظر الفقرة 1 من المادة الرابعة والستين بعد المئة من نظام الشركات.
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يضــاف بجانب اســمه )غــر تنفيــذي( أي: لا يصــوت في القــرارات الاســتراتيجية 

للشركــة مــن توســع وزيــادة رأس مــال وخافــه.)1( وهــذا يعــد تزيــداً في النظام 

مــن ناحيــة ظاهريــة، ولكنــه يســتهدف ضــان مســاءلة المديــر؛ حيــث إن المديــر 

مســؤول عــن الأخطــاء التــي ارتكبهــا حتــى بعــد خروجــه مــن الشركــة ولمــدة 

ــد  ــوى ض ــع الدع ــق في رف ــا الح ــقط بعده ــادم يس ــدة تق ــنوات كم ــس س خم

ــين  ــر في هات ــد المدي ــوى ض ــإن الدع ــر، ف ــش والتزوي ــي الغ ــر إلا في حالت المدي

ــة  ــه صراح ــت علي ــا نص ــذا م ــدة، وه ــذه الم ــي ه ــقط بم ــين لا تس الجريمت

الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الخامســة والســتين بعــد المئــة. 

وكــا أســلفنا فقــد يعــين المديــرون في عقــد تأســيس الشركــة أو بمقتــى اتفاق 

لاحــق لعقــد الشركــة يوقــع مــن قبــل الــشركاء ويتــم توثيقــه مــن قبــل الغرفــة 

التجاريــة ليعتــد بــه أمــام الجهــات الرســمية. وإذا لم يوجــد نــص خــاص عــى 

طريقــة الإدارة فــا بــد أن يصــدر كل قــرار في الإدارة مــن قبــل الــشركاء أنفســهم 

أو مــن يفوضونــه أو يحصــل عــى وكالــة شرعيــة تخولــه أداء تــرف معــين. 

ــال  ــت دون الإخ ــن في أي وق ــر/ المديري ــزل المدي ــشركاء ع ــق لل ــل يح في المقاب

بحقوقهــم في التعويــض إذا وقــع العــزل لســبب غــر مــشروع أو في وقــت غــر 
مناســب.)2(

ــي - 	 ــال الت ــة الأع ــام بكاف ــة للقي ــلطة الكامل ــذه الس ــع ه ــر: تتس ــلطة المدي س

تحتــاج لهــا الشركــة ســواء كانــت مــن أعــال الإدارة أو أعــال التــرف، طالمــا 

ــص  ــا، ون ــاق غرضه ــا وفي نط ــة ومنفعته ــاص الشرك ــدود اختص ــت في ح كان

عليهــا عقــد التأســيس أو العقــد المســتقل، أو كانــت تلــك الترفــات ناشــئة مــن 

ــي  ــل شرع ــم كوكي ــة عنه ــة القانوني ــل الصف ــن يحم ــين أو مم ــشركاء مجتمع ال

عــن أنصبتهــم في تلــك الشركــة. ويجــوز أن يتفــق الــشركاء عــى تقييد ســلطات 

المدير/مجلــس المديريــن.

)1( نشــر إلى أن هــذا ظاهــر في الجانــب العمــي ولم نطلــع عــى أي قــرارات أو نصــوص نظاميــة تســند مثــل هــذا 

التوجــه، وكان مــن الأولى وجــود مثــل هــذا النــص في نظــام الــشركات أو في نظــام الســجل التجــاري، ولكــن 

مــع خلــو الأنظمــة مــن مثــل ذلــك النــص فــإن إدارة الــشركات وإدارة الســجات في وزارة التجــارة قــد تزيــدت 

في مثــل هــذه القــرارات.

)2( انظر الفقرة الأولى من المادة الخامسة والستين بعد المئة من نظام الشركات الحالي. 
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ــة - 	 ــة وبعناي ــن ني ــه بحس ــذ واجبات ــر تنفي ــى المدي ــب ع ــر: يج ــات المدي واجب

ــة،  ــب الأمان ــه واج ــا يقتضي ــة بم ــى إدارة الشرك ــوم ع ــاد، وأن يق ــل المعت الرج

وعــدم إســاءة اســتعال ســلطاته أو إســاءة اســتعال أمــوال الشركــة وائتانهــا، 

ــة، بجانــب احترامــه  وأن يحــترم أحــكام القانــون ونصــوص الأنظمــة في الدول

وتطبيقــه لنصــوص عقــد الشركــة ونظامهــا الأســاسي. ولكــن هنــاك العديــد من 

ــة  ــات معين ــام بترف ــر القي ــا عــى المدي ــي أوجــب النظــام فيه الالتزامــات الت

ورتــب عــى عــدم القيــام بهــا مســؤوليات عــى المديــر، ويمكــن تلخيــص أهمهــا 

فيــا يــي: 

أ ــة أو ذات 	- ــرى منافس ــة أخ ــولى الإدارة في شرك ــر أن يت ــوز للمدي لا يج

نشــاط ماثــل.

أ ــة 	- ــر الشرك ــون مدي ــث يك ــر: حي ــام الغ ــة أم ــة الشرك ــاح طبيع إيض

ــع  ــدم وض ــد ع ــة عن ــات الشرك ــن التزام ــن ع ــخصيًّا وبالتضام ــؤولا ش مس

عبــارة” ذات مســؤولية محــدودة« أو عــدم بيــان مقــدار رأس المــال إلى جانب 

اســم الشركــة في مطبوعاتهــا وعــى أوراقهــا الرســمية وفي تعاقداتهــا مــع 
الغــر.)1(

أ ــة 	- ــك وفقــاً لمــا جــاء في المــادة الثامن نــشر عقــد تأســيس الشركــة، وذل

ــال  ــة خ ــري الشرك ــى مدي ــب ع ــه يج ــى أن ــة ع ــد المئ ــين بع والخمس

ثاثــين يومــاً مــن تأسيســها نــشر عقــد التأســيس عــى نفقتهــا في موقــع 

ــور  ــاد المذك ــام في الميع ــك القي ــن كذل ــى المديري ــتروني. وع ــوزارة الإلك ال

ــد الشركــة في الســجل التجــاري. وتــري الأحــكام المذكــورة عــى كل  بقي

تعديــل يطــرأ عــى عقــد تأســيس الشركــة، أي: يجــب نــشر أي تعديــل في 

عقــد التأســيس وأن النــشر مــن مســؤوليات المديــر. وهــذا الإعــان ولــو أنــه 

أصبــح ضمــن الإجــراءات الإلكترونيــة ويتــم بشــكل آلي مــع رســوم توثيــق 

عقــد التأســيس أو التعديــل عــى عقــد التأســيس إلا أنــه يبقــى مــن واجبــات 

المديــر؛ حيــث إنــه ضانــة للغــر لمــن يرغــب في التعاقــد مــع الشركــة في 

معرفــة رأس المــال والشــخص والمفــوض في الشركــة وخافــه مــن البيانــات 

التــي يحتاجهــا الغــر الــذي يتعامــل مــع الشركــة حفظــاً لحقوقهــم. وفي 

)1( انظر الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المئة من نظام الشركات الحالي. 
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حــال إخــال المديــر أو المديريــن بتلــك المســؤوليات أو الواجبــات فقــد تقــع 

مســؤولية المدير/المديريــن ضمــن نــص المــادة الثانيــة عــشر بعــد المائتين في 

فقرتهــا )د( التــي قضــت بأنــه )مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص 

عليهــا نظــام آخــر، يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد عــى ســنة وبغرامــة لا 

تزيــد عــى )1,000,000( مليــون ريــال، أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ... 

ــن أو نــشر أو صرح بــأي وســيلة قاصــداً الإيهــام بحصــول  د- كل مــن أعل

تســجيل شركــة لم تســتكمل إجــراءات تســجيلها لأي ســبب(.

ــه  ــس ل ــشركات، ولي ــام ال ــي ونظ ــة الداخ ــام الشرك ــر بنظ ــزم المدي ويلت

التــرف أو البيــع أو إدخــال أو إخــراج شركاء إلا بتفويــض صحيــح صريــح 

مــن قبــل الــشركاء أنفســهم. وفي حــال انعــدام ذلــك التفويض فــإن ترفاته 

الخارجــة عــن ســلطاته لا تــري في مواجهــة الــشركاء إلا إذا أقروهــا؛ لــذا 

ــن  ــوع م ــك ن ــال شري ــر بإدخ ــرف المدي ــأن ت ــاري ب ــاء التج ــرر القض ق

ــى  ــة ع ــاك الشرك ــة م ــتوجب موافق ــذي يس ــولي ال ــرف الفض ــواع ت أن

ــد  ــك الجدي ــول للشري ــذا الدخ ــاك ه ــض الم ــال رف ــرف، وفي ح ــك الت ذل

فــإن المديــر يتحمــل وحــده وبصفــة شــخصية تعويــض الشريــك المتداخــل 
ــشركاء.)1( ــة أو ال ــل أي أضرار للشرك ويتحم

أ إعــداد القوائــم الماليــة عــن كل ســنة ماليــة والرفع بهــا للــشركاء: يلتزم 	-

مدير/مديــرو الشركــة بإعــداد القوائــم الماليــة عــن كل ســنة ماليــة، وإعــداد 

تقريــر ســنوي عــن نشــاط الشركــة ومركزهــا المــالي واقتراحاتهــم في شــأن 

توزيــع الأربــاح، وذلــك خــال ثاثــة أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة. كــا 

يلتزمــون بــأن يرســلوا إلى وزارة التجــارة وإلى كل شريــك صــورة مــن تلــك 

ــة وتقريــر أعــال الشركــة ومركزهــا وصــورة مــن  الوثائــق )القوائــم المالي

تقريــر مجلــس الرقابــة إن وجــد، وصــورة مــن تقريــر مراجــع الحســابات، 

وذلــك خــال شــهر مــن تاريــخ إعــداد الوثائــق المذكــورة وفقــاً لنــص المــادة 

الخامســة والســبعين بعــد المئــة مــن نظــام الــشركات الحــالي الصــادر عــام 

1437هـــ. وأعطــت ذات المــادة الحــق لــكل شريــك أن يطلــب مــن المديريــن 

ــام  ــم 20/ت/3 لع ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1424هـــ والمؤي ــج/1 لع ــم 39/د/ت ــم رق ــك الحك ــر في ذل )1( انظ

1425هـــ، منشــور في مجموعــة الأحــكام والمبــادئ التجاريــة الصــادرة عــن ديــوان المظــالم للأعــوام 1424هـ الى 

1437هـــ، المجلــد الرابــع، ص 568.



163

الفصل الثانيكتاب الشركات حسب نظام الشركات الصادر عام 1437هـ

الدعــوة إلى عقــد الاجتــاع للجمعيــة العامــة للــشركاء للمداولــة في الوثائــق 

المشــار إليهــا أعــاه )المــادة 175(. 

ــق  ــر الوثائ ــواء في توف ــام س ــذه المه ــر في أداء ه ــس المدي ــال تقاع وفي ح

ــذا  ــن ه ــاءَلاً ع ــيكون مُس ــه س ــشركاء، فإن ــة ال ــوة جمعي ــشر أو دع أو الن

التقاعــس بنــاء عــى المــادة الثالثــة عــشر بعــد المائتــين فقراتهــا )ح، ط، ي، 

ــه  ــادة 213 عــى أن ــث نصــت الم ك( حي

ــا  ــص عليه ــد ين ــة أش ــأي عقوب ــلال ب ــدم الإخ ــع ع م

نظــام آخــر، يعاقــب بغرامــة لا تزيــد عــى )500,000( 

ــل في أداء  ــن أهم ــال ... ح- كل م ــف ري ــائة أل خمس

ــاهمين أو  ــة للمس ــة العام ــوة الجمعي ــه في دع واجب

ــا  ــررة لانعقاده ــدة المق ــلال الم ــاد خ ــشركاء للانعق ال

ــا  ــا هن ــاءل به ــث إن المس ــام، وحي ــكام النظ ــاً لأح وفق

ــة هــذه المــادة. ط-  هــو المديــر فإنــه يقــع تحــت طائل

ــة  ــم المالي ــشر القوائ ــه في ن ــأداء واجب ــل ب ــن أخ كل م

ــع  ــن لم يض ــام. ي- كل م ــكام النظ ــاً لأح ــة وفق للشرك

الوثائــق اللازمــة في متنــاول المســاهم أو الشريــك وفقــاً 

لأحــكام النظــام. ك- كل مــن أهمــل في أداء واجبــه في 

ــام. ــا في النظ ــوص عليه ــق المنص ــوزارة بالوثائ ــد ال تزوي

ه ــشركات 	- ــام ال ــن نظ ــم 181 م ــادة رق ــاً لل ــائر: وفق ــن الخس ــلاغ ع الإب

ــا،  ــف رأس ماله ــدودة نص ــؤولية المح ــة ذات المس ــائر الشرك ــت خس إذا بلغ

وجــب عــى مديــري الشركــة تســجيل هــذه الواقعــة في الســجل التجــاري 

ودعــوة الــشركاء لاجتــاع خــال مــدة لا تزيــد عــى تســعين يومــاً مــن 

تاريــخ علمهــم ببلــوغ الخســارة هــذا المقــدار؛ للنظــر في اســتمرار الشركــة 

أو حلهــا، ويلتــزم المديــر أو المديــرون بشــهر قــرار الــشركاء ســواء الخــاص 

بحــل الشركــة أو اســتمرارها، وفي حــال التقاعــس عــن هــذا الواجــب رتبــت 

ذات المــادة الأثــر مــن ناحيتــين: 

الأولى: تعــد الشركــة منقضيــة بقــوة النظــام إذا أهمــل مديــرو الشركــة دعوة 

الــشركاء أو تعــذر عــى الــشركاء إصــدار قــرار باســتمرار الشركــة أو حلها. 
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ــادة  ــة المنصــوص عليهــا في الم ــن العقوب ــة: اســتحقاق المدير/المديري الثاني

الحاديــة عــشر بعــد المائتــين والموضحــة في فقرتهــا )د(، حيــث نصــت المادة 

211 عــى )مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا نظــام آخــر، 

يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد عــى خمــس ســنوات وبغرامــة لا تزيــد عــى 

5,000,000 خمســة مايــين ريــال، أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين .... )د( كل 

مديــر ... لم يــدعُ الجمعيــة العامــة للشركــة أو الــشركاء أو لم يتخــذ مــا يلــزم 

لذلــك بحســب الأحــوال عنــد علمــه ببلــوغ الخســائر الحــدود المقــدرة وفقــاً 

لأحــكام المادتــين الخمســين بعــد المئــة والحاديــة والثانــين بعــد المئــة مــن 

النظــام، أو لم يشــهر الواقعــة وفــق أحــكام المــادة الحاديــة والثانــين بعــد 

المئــة المشــار إليهــا أعــاه. 

مســؤولية المدير/المديريــن: يكــون المديــر مســؤولا بالتضامــن عــن تعويــض - 	

الــرر الــذي يصيــب الشركــة أو الــشركاء أو الغــر بســبب مخالفتهــم أحــكام 

ــن  ــم م ــدر منه ــا يص ــبب م ــة، أو بس ــيس الشرك ــد تأس ــكام عق ــام أو أح النظ

ــن، أي:  ــد كأن لم يك ــك يع ــر ذل ــي بغ ــم، وكل شرط يق ــاء في أداء عمله أخط

ــى في  ــر. وحت ــأ أو تقص ــن أي خط ــاءلة ع ــن المس ــم م ــن إعفاؤه ــه لا يمك أن

ــة  ــول دون إقام ــراء لا يح ــك الإب ــإن ذل ــن ف ــم المديري ــشركاء لذم ــراء ال ــال إب ح

ــؤولية  ــذه المس ــن ه ــر، ولك ــل الغ ــن قب ــن م ــد المديري ــؤولية ض ــوى المس دع

ليســت ممتــدة بــل حددتهــا المــادة الخامســة والســتون بعــد المئــة بأنــه لا تســمع 

دعــوى المســؤولية في جميــع الأحــوال بعــد مــرور خمــس ســنوات مــن تاريــخ 

ــن  ــنوات م ــاث س ــار أو ث ــل الض ــا الفع ــع فيه ــي وق ــة الت ــنة المالي ــاء الس انته

انتهــاء عمــل المديــر المعنــي في الشركــة، أيهــا أبعــد. وهــذه المــدد لا تطبــق في 

حالتــي الغــش والتزويــر التــي تقــع مــن المديــر أو المديريــن، فيمكــن مطالبتهــم 

بالتعويــض عــن الغــش والتزويــر في حــال اكتشــاف تلــك المخالفــات حتــى ولــو 

كان بعــد مــي هــذه المــدد.

ــاب  ــن في الب ــؤوليات المديري ــوازي مس ــي ت ــات الت ــام العقوب ــب النظ ــد رت ولق

ــى  ــا ع ــن تطبيقه ــي يمك ــات الت ــر العقوب ــات« وذك ــشر »العقوب ــادي ع الح

ــا  ــة إلى م ــم، فبالإضاف ــن أداء أعاله ــوا ع ــوا او تقاعس ــال خالف ــن في ح المديري

ــالي:  ــو الت ــى النح ــات ع ــك العقوب ــيم تل ــن تقس ــاه يمك ــر أع ذك
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أولاً العقوبــات المشــددة التــي تتضمــن الســجن والغرامــة: وهي عقوبــات جاءت 

في البــاب )الحــادي عــشر في المــادة الحاديــة عــشر بعــد المائتــين والمــادة الثانيــة 

عــشر بعــد المائتــين( حيــث تتضمــن الســجن والغرامــة، ويمكــن إيضاحهــا بالتــالي: 

ــى ( 	 ــد ع ــدة لا تزي ــجن م ــام الس ــا النظ ــب عليه ــي رت ــال الت الأفع

ــين  ــة ماي ــى خمس ــد ع ــة لا تزي ــاع غرام ــنوات، وإيق ــس س خم

ــات  ــذه المخالف ــص ه ــين، وتتلخ ــين العقوبت ــدى هات ــال، أو بإح ري
ــالي:)1( في الت

أ ل بيانــات كاذبــة أو مضللــة في القوائــم الماليــة 	- كل مديــر ســجَّ

ــة، أو  ــة العام ــشركاء أو للجمعي ــر لل ــن تقاري ــده م ــا يع أو في

ــة  ــع جوهري ــر وقائ ــم أو التقاري ــذه القوائ ــين ه ــل تضم أغف

بقصــد إخفــاء المركــز المــالي للشركــة عــن الــشركاء أو غرهــم. 

ــل  ــلبي وتضلي ــر س ــن أث ــال م ــذه الأفع ــل ه ــا لمث ــك لم وذل

ــة. ــا الشرك ــي عليه ــة الت ــاء للحقيق وإخف

أ ــد 	- ــه ض ــم أن ــتعالاً يعل ــة اس ــوال الشرك ــتعمل أم ــر يس كل مدي

مصالــح الشركــة؛ لتحقيــق أغــراض شــخصية، أو لمحابــاة شركــة 

أو شــخص، أو الانتفــاع مــن مــشروع أو صفقــة لــه فيهــا مصلحة 

ــة  ــاء لمحارب ــع ج ــذا المن ــث إن ه ــاشرة، حي ــر مب ــاشرة أو غ مب

الفســاد الإداري والنفــع غــر المــشروع مــن أمــوال الشركــة.

أ ــا أو الأصــوات 	- ــع به ــي يتمت ــر يســتعمل الســلطات الت كل مدي

التــي يحوزهــا بتلــك الصفــة، اســتعالاً يعلــم أنــه ضــد مصالح 

الشركــة؛ وذلــك لتحقيــق أغــراض شــخصية، أو لمحابــاة شركــة 

ــا  ــه فيه ــة ل ــشروع أو صفق ــن م ــاع م ــخص، أو الانتف أو ش

مصلحــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة. وهــذه تتكامــل مــع الفقــرة 

الســابقة لحايــة الشركــة وأموالهــا مــن أي صــورة مــن صــور 

الفســاد الإداري.

)1( جميــع هــذه العقوبــات تنطبــق عــى كل مســؤول أو عضــو مجلــس إدارة أو مراجــع حســابات كل حســب مهامــه 

ــر  ــه مدي ــة الشركــة بصفت ــة تصفي ــات عــى مخالفــات المصفــي في مرحل ــق هــذه العقوب ــه. كــا تنطب وواجبات

الشركــة وكــا نصــت عليــه الفقــرة )هـــ( مــن المــادة الحاديــة عــشر بعــد المائتــين مــن البــاب الحــادي عــشر بعــد 

المائتــين.
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أ كل مديــر لم يــدعُ الجمعيــة العامة للشركــة أو الــشركاء، أو لم 	-

يتخــذ مــا يلــزم لذلــك بحســب الأحــوال عنــد علمــه ببلــوغ 

الخســائر الحــدود المقــدرة وفقــاً لأحــكام المادتين الخمســين 

بعــد المئــة والحاديــة والثانــين بعــد المئــة مــن النظــام، أو 

لم يشــهر الواقعــة وفــق أحــكام المــادة الحاديــة والثانــين 

بعــد المئــة منــه.

ــة ( 	 ــنة وغرام ــجن س ــام الس ــا النظ ــب عليه ــي رت ــال الت الأفع

ــشر(  ــادي ع ــاب )الح ــه وفي ذات الب ــث إن ــال: حي ــون ري ملي

نصــت المــادة 112 عــى أنــه مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــة 

أشــد ينــص عليهــا نظــام آخــر، يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد 

عــى ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــى )1,000,000( مليــون ريال، 

ــن أو ينــشر أو  ــر يعل أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ... كل مدي

يــرح بــأي وســيلة قاصــداً الإيهــام بحصــول تســجيل شركــة 

لم تســتكمل إجــراءات تســجيلها لأي ســبب. وكــا تــم شرحــه 

فــإن المديــر هــو المســؤول عــن نــشر وشــهر تســجيل الشركــة 

فهــو هنــا قــد تطالــه المســؤولية لــو أقــدم عــى هــذه الأفعــال. 

ــجن:  ــط دون س ــة فق ــن غرام ــي تتضم ــة الت ــات المخفف ــاً العقوب ثاني

وهــي العقوبــات الــواردة في المــادة الثالثــة عــشرة بعــد المائتــين والتــي نصــت 

عــى أنــه ومــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا نظــام آخــر، 

يعاقــب بغرامــة لا تزيــد عــى )500,000( خمســائة ألــف ريــال:

ــل ( 	 ــس الإدارة في تعطي ــاء مجل ــن أعض ــداً م ــبب عم ــن تس كل م

ــا. ــة أو انعقاده ــة العام ــوة الجمعي دع

كل مديــر منــع عــن قصــد مســاهاً أو شريــكاً مــن المشــاركة في ( 	

إحــدى جمعيــات المســاهمين أو الــشركاء، أو منعــه مــن التمتــع 

بحقــوق التصويــت المرتبطــة بالأســهم أو بالحصــص أو بوصفــه 

ــان  ــك الحرم ــور ذل ــن ص ــام. وم ــكام النظ ــاً لأح ــكاً خاف شري

عــدم توجيــه الدعــوات لبعــض الــشركاء، فهــو حرمــان لهــم مــن 
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التصويــت في اجتاعــات جمعيــة الــشركاء.

ــة ( 	 ــة العام ــوة الجمعي ــه في دع ــل في أداء واجب ــر أهم كل مدي

للمســاهمين أو الــشركاء لانعقــاد خــال المــدة المقــررة لانعقادها 

ــاوز  ــق بتج ــا يتعل ــة م ــشركات، خاص ــام ال ــكام نظ ــاً لأح وفق

الخســائر لأكــر مــن نصــف رأس مــال الشركــة كــا تــم شرحــه 

أعــاه.

كل مديــر يخــل بــأداء واجبــه في نــشر القوائــم الماليــة للشركــة ( 	

وفقــاً لأحــكام النظــام.

ــاهم أو ( 	 ــاول المس ــة في متن ــق الازم ــع الوثائ ــر لم يض كل مدي

ــه في  ــل في أداء واجب ــام، أو أهم ــكام النظ ــاً لأح ــك وفق الشري

تزويــد الــوزارة بالوثائــق المنصــوص عليهــا في النظــام، خاصــة 

مــا نصــت عليــه المــادة 175 مــن نظــام الــشركات. وهــذا أيضــاً 

ــم  ــق بحك ــم الح ــن له ــل م ــداً عم ــوق عم ــر يع ــال كل مدي يط

النظــام في الاطــاع عــى أوراق الشركة ومســتنداتها وحســاباتها 

ووثائقهــا، أو تســبب في ذلــك، أو امتنــع مــن تمكينهــم مــن أداء 

عملهــم.

ــد ( 	 ــهر عق ــام بش ــأن القي ــه في ش ــل في أداء واجب ــر أهم كل مدي

تأســيس الشركــة أو قيدهــا في الســجل التجــاري وفقــاً للنظام أو 

تخلــف عــن شــهر التعديــل في عقــد تأســيس الشركــة أو نظامها 

الأســاس أو التعديــل في بيانــات ســجلها التجــاري وفقــاً للنظــام.

ــك  ــع تل ــة جمي ــى مضاعف ــين ع ــد المائت ــشرة بع ــة ع ــادة الرابع ــت الم ــد نص وق

ــث  ــود حي ــود بالع ــادة المقص ــت الم ــا أوضح ــود. ك ــة الع ــات في حال العقوب

إنــه يشــمل كل مــن ارتكــب الجريمــة أو المخالفــة نفســها المحكــوم عليــه فيهــا 

بحكــم نهــائي؛ خــال ثــاث ســنوات مــن تاريــخ الحكــم عليــه. وتختــص هيئــة 

ــة  ــال المجرم ــن الأفع ــاء ع ــق والادع ــة التحقي ــام بمهم ــاء الع ــق والادع التحقي

ــين 211 و212(.  ــد المائت ــشرة بع ــة ع ــادة الخامس )الم

ــات  ــاع العقوب ــة إيق ــة المختص ــه للجه ــات فإن ــك العقوب ــق تل ــة تطبي ــن آلي وع

المقــررة عــن المخالفــات المنصــوص عليهــا في المــادة 213 »العقوبــات المخففــة«، 
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ــام  ــن نظ ــادة الأولى م ــب الم ــارة حس ــي وزارة التج ــا تعن ــة هن ــة المختص والجه

الــشركات، وذلــك ينطبــق عــى جميــع الــشركات مــا عــدا الــشركات المدرجــة في 

ســوق المــال -الــشركات المســاهمة- حيــث تكــون الجهــة المختصــة في ذلــك هــي 

هيئــة الســوق الماليــة، ولمــن صــدر ضــده قــرار العقوبــة التظلــم أمــام الجهــة 

القضائيــة المختصــة )المــادة السادســة عــشرة بعــد المائتــين(. وقــد نصــت المــادة 

الســابعة عــشرة بعــد المائتــين عــى أنــه )إذا تعــذرت إقامــة الدعــوى عــى مــن 

ارتكــب إحــدى الأفعــال المجرمــة المنصــوص عليهــا في المادتــين الحاديــة عــشرة 

بعــد المائتــين والثانيــة عــشرة بعــد المائتــين، فلهيئــة التحقيــق والادعــاء العــام 

ــوص  ــة المنص ــا بالغرام ــم عليه ــة بالحك ــة للمطالب ــى الشرك ــوى ع ــة الدع إقام

عليهــا(. ولكــن ماهــي حــالات التعــذر؟ فبالتأكيــد في حــال وفــاة المديــر أو في 

حــال مغادرتــه للبــاد، فبغــض النظــر عــن صاحيــات المديــر الأجنبــي، إلا أنــه 

قــد يخفــي عــى ســبيل المثــال الوضــع المــالي للشركــة عــن الــشركاء. فهــو هنــا 

قــد ارتكــب إحــدى المخالفــات المنصــوص عليهــا والمشــمولة بعقوبــة في البــاب 

الحــادي عــشر. 

وكمبــدأ عــام ودســتوري وهــو الحــق في اللجــوء للقضــاء، فقــد جــاءت المــادة 

الثامنــة عــشرة بعــد المائتــين بالنــص صراحــة عى أنــه لا يخــل تطبيــق العقوبات 

ــوع  ــخص في الرج ــق أي ش ــشر بح ــادي ع ــاب الح ــا في الب ــوص عليه المنص

بالتعويــض عــى كل مــن تســبب لــه بــرر نتيجــة ارتــكاب أي مــن الجرائــم 

والمخالفــات المنصــوص عليهــا في هــذا البــاب. ولكــن لا وجاهــة في مطالبــة المدير 

بالتعويــض أو المطالبــة بتغريمــه أو إيقــاع أي مــن العقوبــات عليــه في حــال كان 

هنــاك تفويــض مــن قبــل الــشركاء في الشركــة عــى إجــراء تلــك الترفــات محل 

الطعــن، أو علــم الــشركاء عــن تلــك الترفــات لاحقــاً ولم يعترضــوا عليهــا في 

ــلطات  ــاوزه للس ــي تج ــض ينف ــث إن التفوي ــر حي ــب المدي ــا لا يحاس ــا، هن وقته
ويمنــع الحكــم عليــه بالتعويــض عــن أي أضرار.)1(

ــام  ــج/10 لع ــم 141/د/ت ــالم رق ــوان المظ ــة بدي ــر التجاري ــن الدوائ ــادر م ــم الص ــر الحك ــى انظ ــك المعن )1( في ذل

1424هـــ والمؤيــد بحكــم التدقيــق رقــم 340/ت/3 لعام 1425هـــ، حكم منشــور في مجموعــة المبــادئ والأحكام 

التجاريــة الصــادرة عــن ديــوان المظــالم للأعــوام 1424هـــ الى 1437هـــ، المجلــد الرابــع، ص 533.
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الفرع الثاني: الجمعية العمومية للشركاء

ــد  ــا وتحدي ــع سياســاتها العلي ــدودة وتوض ــؤولية المح ــة ذات المس ــدار الشرك ت

ــة الــشركاء. وقــد نصــت  ــادة رأس المــال وتخفيضــه مــن قبــل جمعي أغراضهــا وزي

المــادة الســابعة والســتون بعــد المئــة مــن نظــام الــشركات عــى أنــه للشركــة ذات 

المســؤولية المحــدودة جمعيــة عامــة تتكــون مــن جميــع الــشركاء، وتعقــد اجتاعــات 

تلــك الجمعيــة بدعــوة مــن المديــر أو المديريــن وفقــاً للأوضــاع التــي يحددهــا عقــد 

تأســيس الشركــة، عــى أن تعقــد مــرة عــى الأقــل في الســنة خــال الشــهور الأربعــة 

التاليــة لنهايــة الســنة الماليــة للشركــة. كحــد أدنى، وللــشركاء بالتأكيــد تحديــد عــدد 

أكــر. 

وكمبــدأ عــام تجــوز دعــوة الجمعيــة العامــة في كل وقــت بنــاء عــى طلــب المديريــن 

أو مجلــس الرقابــة أو مراجــع الحســابات أو عــدد مــن الــشركاء يمثــل نصــف رأس 

ــادة  ــترطت الم ــد اش ــة. وق ــة للشرك ــنة المالي ــت في الس ــل في أي وق ــى الأق ــال ع الم

المذكــورة أن يحــرر محــر بخاصــة مناقشــات الجمعيــة العامــة، وتــدون المحــاضر 

وقــرارات الجمعيــة العامــة أو قــرارات الــشركاء في ســجل خــاص تعــده الشركــة لهذا 

ــن  ــى عشري ــا ع ــشركاء فيه ــدد ال ــد ع ــي لا يزي ــشركات الت ــن في ال ــرض. ويمك الغ

أن يبــدي الــشركاء آراءهــم متفرقــين أي: بالتمريــر، فـــفي هــذه الحالــة يرســل مديــر 

الشركــة إلى كل شريــك خطابــاً مســجاً بالقــرارات المقترحــة ليصــوت الشريــك عليهــا 

كتابــة، وهــو مــن الأحــكام التــي نصــت عليهــا المــادة الثامنــة والســتون بعــد المئــة. 

ــن  ــدد م ــا ع ــق عليه ــة إلا إذا واف ــرارات صحيح ــون الق ــوال لا تك ــع الأح وفي جمي

ــة  ــبة إلزامي ــي نس ــل، وه ــى الأق ــال ع ــف رأس الم ــن نص ــر م ــل أك ــشركاء يمث ال

كحــد أدنى أي: أنــه قــد ينــص عقــد تأســيس الشركــة عــى أغلبيــة أكــر، فهــي أمــر 

ــل  ــشركاء داخ ــرارات ال ــى ق ــت ع ــبة في التصوي ــادة النس ــشركاء بزي ــاري لل اختي

ــة  ــاورة الأولى الأغلبي ــة أو في المش ــر في المداول ــال لم تتواف ــن في ح ــة. ولك الجمعي

ــات  ــاع بخطاب ــشركاء إلى الاجت ــوة ال ــت دع ــر( وجب ــا )51% فأك ــوص عليه المنص

مســجلة، مــا لم ينــص عقــد تأســيس الشركــة عــى غــر ذلــك، وهــذا القيــد جــاء 

ــدر  ــى أن تص ــة، ع ــا الثالث ــة في فقرته ــد المئ ــتين بع ــة والس ــادة الثامن ــص الم بن

القــرارات في الاجتــاع المشــار إليــه بموافقــة أغلبيــة الحصــص الممثلــة فيــه أيًّــا كانت 

ــا تتعطــل مســرة الشركــة. في  النســبة التــي تمثلهــا بالنســبة إلى رأس المــال؛ لكي
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المقابــل يجيــز النظــام للــشركاء في عقــد تأســيس الشركــة الاتفــاق عــى غــر ذلــك. 

ــهيل  ــشركات ولتس ــام ال ــؤدي لقي ــي ت ــات الت ــر للعاق ــوال وبالنظ ــع الأح وفي جمي

ــار الــشركاء، فإنــه  ــة واختي إجــراءات اتخــاذ القــرار فيهــا حيــث إنهــا تعــود لحري

يجــوز أن يحــدد عقــد تأســيس الشركــة أي طريقــة أخــرى للدعــوة إلى الاجتــاع أو 

ــرارات. ــغ بالق للتبلي

وتختــص الجمعيــة العامــة بالمصادقــة عــى الميزانيــة والحســابات، وتوزيــع الأربــاح، 

وتعــين المديريــن وأعضــاء مجلــس الرقابــة وعزلهــم، والترخيــص للمديريــن بالأعــال 

التــي تتجــاوز ســلطاتهم. وقــد نصــت المــادة التاســعة والســتون بعــد المئــة عــى أنه 

يجــب أن يشــتمل جــدول أعــال الجمعيــة العامــة للــشركاء في اجتاعهــا الســنوي 

عــى البنــود الآتيــة:

أ ــال 	- ــالي خ ــا الم ــة ومركزه ــاط الشرك ــن نش ــة ع ــري الشرك ــر مدي ــاع تقري س

ــد. ــة إن وج ــس الرقاب ــر مجل ــابات، وتقري ــع الحس ــر مراج ــة، وتقري ــنة المالي الس

مناقشة القوائم المالية والتصديق عليها.	-أ

أ تحديد نسبة الربح التي توزع عى الشركاء.	-

أ تعيين مديري الشركة أو أعضاء مجلس الرقابة إن وجدوا وتحديد مكافآتهم.	-

تعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه.	-ه

أ المســائل الأخــرى التــي تدخــل في اختصــاص الجمعيــة بموجــب النظــام أو عقــد 	-

تأســيس الشركــة.

ــة، ومــع  ومــع أن هــذه الأعــال محــددة بنــص المــادة التاســعة والســتين بعــد المئ

ــة العامــة  ــه لا يجــوز للجمعي ــاً بأن ــة جــاء ملزم ــادة الســبعين بعــد المئ أن نــص الم

للــشركاء أن تطــرح مســائل غــر المســائل الــواردة في جــدول الأعــال، إلا أن النــص 

اســتثنى حالــة ظهــور وقائــع أثنــاء الاجتــاع تقتــي المداولــة فيهــا مثــل ارتفــاع 

ــع  ــا أو غرهــا مــن الوقائ ــي تقــوم الشركــة بتصنيعه ــة الت الأســعا في المــواد الأولي

ــادة )الســبعون بعــد  ــك فــإن ذات الم ــرة عــى ســر الشركــة. بالإضافــة إلى ذل المؤث

ــا  ــراه ضروري ــوع ي ــة أي موض ــك في إضاف ــة كل شري ــرت حري ــرة 2( أق ــة/ فق المئ

للطــرح، ويلتــزم مديــرو الشركــة بإجابــة ذلــك الطلــب، وإلا كان مــن حــق الشريــك 

ــا أن  ــة، ك ــم للشرك ــن وإدارته ــأن المديري ــر في ش ــة في النظ ــم إلى الجمعي أن يحتك
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لــكل شريــك حــق مناقشــة الموضوعــات المدرجــة في جــدول أعــال الجمعيــة العامــة 

للــشركاء، ويكــون مديــرو الشركــة ملزمــين بالإجابــة عــن أســئلة الــشركاء. فــإذا رأى 

أحــد الــشركاء أن الــرد عــى ســؤاله غــر كافٍ، احتكــم إلى الجمعيــة )المــادة الحاديــة 

والســبعون بعــد المئــة(. 

ــن  ــدد م ــت، وع ــداولات وفي التصوي ــتراك في الم ــق الاش ــك ح ــكل شري ــون ل ويك

ــر  ــى غ ــاق ع ــوز الاتف ــا، ولا يج ــي يملكه ــص الت ــدد الحص ــادل ع ــوات يع الأص

ــا  ــرة 1. ك ــة فق ــد المئ ــبعون بع ــة والس ــادة الثالث ــه الم ــت علي ــا نص ــو م ــك، وه ذل

أنــه ويجــوز لــكل شريــك أن يــوكل عنــه كتابــة شريــكاً آخــر في حضــور اجتاعــات 

الــشركاء؛ لمناقشــة تلــك الأعــال وفي التصويــت أيضــاً، مــا لم ينــص عقــد تأســيس 

الشركــة عــى غــر ذلــك وهــو مــا نصــت عليــه المــادة الثالثــة والســبعون بعــد المئــة 

فقــرة 2. وإجــالاً هــذه الأعــال التــي تطــرح للنقــاش في جمعيــة الــشركاء يمكــن 

ــالي: تلخيصهــا والإشــارة إليهــا في الت

تجنيب الاحتياطي الإلزامي: - 	

ــا  ــب م ــوا بتجني ــدودة أن يقوم ــؤولية المح ــة ذات المس ــشركاء في الشرك ــى ال ع

ــك  ــة؛ وذل ــنة مالي ــة في كل س ــا الصافي ــن أرباحه ــل م ــى الأق ــبته 10% ع نس

لتكويــن الاحتياطــي النظامــي. ويجــوز للــشركاء أن يقــرروا وقــف هــذا التجنيــب 

متــى بلــغ الاحتياطــي المذكــور 30% مــن رأس مــال الشركــة، وذلــك وفقــاً لنــص 

ــر في  ــب أن يتواف ــي يج ــص إلزام ــذا الن ــشركات. وه ــام ال ــن نظ ــادة 176 م الم

عقــد التأســيس لــكل شركــة وإلا فــإن إدارة الــشركات بــوزارة التجــارة لــن تقــوم 

باعتــاد العقــد.

الميزانية وحساب الأرباح والخسائر: - 	

تشــتمل الميزانيــة عــى بيــان ديــون الشركــة عــى الــشركاء، وديــون الــشركاء عى 

ــة،  ــى الشرك ــر ع ــي للغ ــون الت ــاح، والدي ــات والأرب ــدار المروف ــة، ومق الشرك

كــا توضــح ديــون الشركــة عــى الغــر. وتكــون مســؤولية إعــداد الميزانيــات 

والرفــع بهــا للجمعيــة ولــوزارة التجــارة عــى المديريــن كــا تــم بيانــه أعــاه، 

مــع إعــداد قائمــة الجــرد والميزانيــة وحســاب الأربــاح والخســائر، وتقريــر عــن 

أعــال الشركــة في الســنة الماليــة المنقضيــة، ويجــب أن تعقــد جمعيــة الــشركاء 

ــر  ــة؛ للنظ ــنة المالي ــاء الس ــخ انته ــن تاري ــهر م ــتة أش ــاوز س ــد لا يتج في موع
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في تلــك الميزانيــات والتقاريــر لإقرارهــا والتصديــق عليهــا قبــل رفعهــا للــوزارة 

وبعــد ســاع تقريــر مديــري الشركــة وتقريــر مراجــع الحســابات، وذلــك حســب 

نــص المــادة التاســعة والســتين بعــد المئــة في فقرتهــا أ. 

قواعد توزيع الأرباح: - 	

ــن في  ــتراح المديري ــى اق ــاء ع ــاح بن ــع الأرب ــشركاء توزي ــة لل ــة العام ــرر الجمعي تق

التقاريــر، ويتــم توزيــع الأربــاح عــى الــشركاء حســب نســبة ملكيتهــم مــا لم ينص في 
عقــد الشركــة عــى غــر ذلــك مــن تجنيــب احتياطيــات إضافيــة عــى ســبيل المثــال.)1(

تعيين وعزل المديرين: - 	

يجــوز للــشركاء حــق تعيــين المديــر أو مجلــس المديريــن، كــا يجــوز لهــم عــزل 

المديــر أو المديريــن ســواء أكانــوا معينــين في عقــد تأســيس الشركــة أم في عقــد 

ــى  ــب أن يبق ــن، فيج ــراً بالمديري ــون م ــب ألا يك ــزل يج ــذا الع ــتقل، وه مس

حقهــم في التعويــض قائمــاً إذا وقــع العــزل لســبب غــر مــشروع، أو في وقــت 

غــر مناســب، وذلــك حســب مــا نصــت عليــه المــادة الخامســة والســتون بعــد 

ــا الأولى. ــة في فقرته المئ

المسائل الأخرى التي تناقشها جمعية الشركاء: - 	

ــة  ــال الجمعي ــدول أع ــة في ج ــات المدرج ــة الموضوع ــق مناقش ــك ح ــكل شري ل

العامــة للــشركاء، ولــه أيضــاً كــا تــم بيانــه حســب المــادة الســبعين بعــد المئــة 

ــرو  ــزم مدي ــرح، ويلت ــا للط ــراه ضروري ــوع ي ــة أي موض ــق في في إضاف الح

ــم إلى  ــك أن يحتك ــق الشري ــن ح ــب، وإلا كان م ــك الطل ــة ذل ــة بإجاب الشرك

ــة.  ــم للشرك ــن وإدارته ــأن المديري ــر في ش ــة في النظ الجمعي

تغير جنسية الشركة وزيادة رأس المال: - 	

يحــق للــشركاء تغيــر جنســية الشركــة، أو زيــادة رأس مالهــا عــن طريــق رفــع 

ــدة،  ــص جدي ــدار حص ــق إص ــن طري ــشركاء أو ع ــص ال ــمية لحص ــة الاس القيم

مــع إلــزام جميــع الــشركاء بدفــع قيمــة الزيــادة في رأس المــال بنســبة مشــاركة 

كل منهــم. وذلــك وفقــاً للــادة )74( مــن نظــام الــشركات والتــي اشــترطت أن 

يكــون ذلــك بالتصويــت وبموافقــة جميــع الــشركاء.

)1( انظر المادة التاسعة والستين بعد المئة من نظام الشركات الصادر عام 1437هـ.
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تخفيض رأس مال الشركة: - 	

يجــوز للجمعيــة العامــة للــشركاء أن تقــرر زيــادة رأس المــال بالــشروط والاحــكام 

ــرر  ــاً أن تق ــا أيض ــإن له ــل، ف ــان للتعدي ــهر وإع ــن ش ــام م ــا النظ ــي يقتضيه الت

تخفيــض رأس مــال الشركــة إذا زاد عــى حاجتهــا أو منيــت بخســائر لم تبلــغ نصــف 

رأس المــال،)1( ولكــن هــذا الحــق ليــس مطلقــاً، فــإذا كانــت زيــادة رأس المــال تصــب 

في صالــح الغــر مــن دائنــين ومتعاملــين مــع الشركــة مــن زيــادة في الائتــان فــإن 

التخفيــض ينقــص هــذه الحقــوق والضانــات، عليــه وجــب حايــة الغــر. 

ــي فرضتهــا المــادة الســابعة  ــود الت ــاك بعــض القي ــق فــإن هن مــن هــذا المنطل

ــال،  ــة الــشركاء إذا قــررت تخفيــض رأس الم ــة عــى جمعي ــد المئ ــبعون بع والس

ــا يــي: يمكــن تلخيصهــا في

أ يجــب عــى الشركــة دعــوة دائنيهــا خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ نــشر 	-

قــرار التخفيــض في صحيفــة يوميــة تــوزع في المنطقــة التــي فيهــا مركــز 

الشركــة الرئيــس لإبــداء اعتراضاتهــم عــى التخفيــض. فــإن اعــترض أحــد 

الدائنــين عــى إجــراء التخفيــض وقــدم مســتنداته في الميعــاد المذكــور، وجب 

عــى الشركــة أن تــؤدي إليــه دينــه إذا كان حــالاً، أو أن تقــدم ضانــاً كافيــاً 

ــاء  ــن حــين تعامــل مــع الشركــة كان بن ــه إذا كان آجــاً. لأن الدائ ــاء ب للوف

عــى وجــود رأس مــال كافٍ أو مقــارب للديــون التــي لــه أو حتــى لــو كان 

أقــل ولكنــه قــد ارتــى ذلــك، ولكــن لا يمكــن أن ينتقــص مــن الضانــات 

ــه أو  ــذا كان لزامــاً أخــذ موافقت ــه؛ ل ــه عــى الشركــة بــدون موافقت ــي ل الت

وضــع ضــان كافٍ لتغطيــة الديــن المؤجــل مــع وجــوب أداء الديــن الحــال.

أ ــشركاء إلى وزارة 	- ــدم ال ــب أن يق ــال يج ــض رأس الم ــى تخفي ــة ع للموافق

ــض رأس  ــاً تخفي ــة متضمن ــيس الشرك ــد تأس ــل عق ــاً بتعدي ــارة مشروع التج

مــال الشركــة، عــى أن يرافقــه كشــف تفصيــي مصــدق مــن مراجع حســابات 

ــى  ــم ع ــترض منه ــن اع ــم، وم ــين وعناوينه ــاء الدائن ــن أس ــة يتضم الشرك

ــان كاف  ــه ض ــدم ل ــال، أو قُ ــه الح ــدد دين ــن سُ ــال وم ــض رأس الم تخفي

للوفــاء بدينــه الآجــل، كــا يجــب أن يرافــق ذلــك المــشروع إقــرار مــن الشركاء 

ــور. ــف المذك ــرد في الكش ــون لم ت ــن دي ــر م ــا يظه ــة ع ــؤوليتهم التضامني بمس

)1( انظر المادة السابعة والسبعين بعد المئة من نظام الشركات الصادر عام 1437هـ.
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أ إذا لم يكــن عــى الشركة ديــون، جاز أن يقــدم الــشركاء إقــراراً إلى وزارة التجارة 	-

ــن  ــر م ــا يظه ــة ع ــؤوليتهم التضامني ــابات بمس ــع الحس ــن مراج ــداً م معتم

ديــون. وفي هــذه الحالــة يعفــون مــن دعــوة الدائنــين، وتســتكمل إجــراءات 

التخفيــض ويوثــق التخفيــض وينــشر كتعديــل لعقــد تأســيس الشركــة.

التغير والتعديل في عقد التأسيس: - 	

أورد نظــام الــشركات في المــادة الرابعــة والســبعين بعــد المئــة في فقرتهــا الثانيــة 

أنــه يجــوز تعديــل عقــد تأســيس الشركــة في غــر الأمــور المنصــوص عليهــا في 

الفقــرة 1 مــن ذات المــادة )التــي نصــت عــى تغيــر جنســية الشركــة وزيــادة 

رأس المــال(، فإنــه يجــوز بموافقــة أغلبيــة الــشركاء الذيــن يمثلــون ثاثــة أربــاع 

ــيس  ــد تأس ــص عق ــا لم ين ــشركاء، م ــع ال ــس جمي ــل ولي ــى الأق ــال ع رأس الم

الشركــة عــى غــر ذلــك. وهــذا يعنــي أن للــشركاء تعديــل ذلــك النصــاب بمــا 

يتفــق عليــه الــشركاء في عقــد التأســيس.

الالتزام بالرية: - 	

يلتــزم كل مــن حصــل عــى أي معلومــة بموجــب المــادة الثالثــة والســبعين بعــد 

ــداولات أو  ــتراك في الم ــك الاش ــول كل شري ــي تخ ــشركات الت ــام ال ــن نظ ــة م المئ

ــتخدامها  ــدم اس ــات وع ــك المعلوم ــة تل ــى سري ــة ع ــك بالمحافظ ــل في ذل التوكي

في أي غــرض قــد يــر بالشركــة أو أحــد شركائهــا، ويلتــزم بالتعويــض عــن أي 

ضرر ينشــأ عــن عــدم الالتــزام بذلــك. والحفــاظ عــى الريــة أمــر بدهــي لكيــا 

يضــار شريــك أو يســتفيد شريــك عــى حســاب الشركــة.)1( 

حقوق الغر أمام قرارات جمعية الشركاء:- 		

ــرارات  ــام ق ــر أم ــوق الغ ــة حق ــد المئ ــبعون بع ــة والس ــادة الثامن ــت الم نظم

جمعيــات الــشركاء، حيــث نصــت عــى أنــه مــع عــدم الإخــال بحقــوق الغــر 

حســن النيــة، يقــع باطــاً كل قــرار تصــدره الجمعيــة العامــة بالمخالفــة لأحــكام 

النظــام أو عقــد تأســيس الشركــة، وهــذا نــص عــام يضــع عــبء إثبــات المخالفــة 

عــى عاتــق مــن يدعــي تلــك المخالفــة. 

وقــررت المــادة الســالفة الذكــر بــأن مــن يحــق لــه أن يطلــب البطــان هــم الــشركاء 

)1( انظر المادة الثالثة والسبعين بعد المئة في فقرتها الرابعة من نظام الشركات الصادر عام 1437هـ.
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ــه  ــوا مــن الاعــتراض علي الذيــن اعترضــوا كتابــة عــى القــرار، أو الذيــن لم يتمكن

بعــد علمهــم بــه، ويقصــد بذلــك في محــاضر اجتاعــات جمعيــة الــشركاء، ويترتب 

ــشركاء.  ــع ال ــبة إلى جمي ــن بالنس ــرار كأن لم يك ــار الق ــان اعتب ــر البط ــى تقري ع

ولم يــترك الأمــر مطلقــاً بــل حــددت الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة ميعــاد تقــادم 

لطلــب البطــان حيــث لا تســمع دعــوى البطــان بعــد انقضــاء ســنة مــن تاريــخ 

القــرار المشــار إليــه في الفقــرة الأولى مــن ذات المــادة الســابق شرحهــا. 

تعيين مجلس الرقابة:- 		

قــررت المــادة الثانيــة والســبعون بعــد المئــة مــن نظــام الــشركات أنــه في الــشركات 

ذات المســؤولية المحــدودة إذا زاد عــدد الــشركاء عــى عشريــن شريــكاً وجــب النــص 

في عقــد تأســيس الشركــة عــى تعيــين مجلــس رقابــة لمــدة معينــة مكــون مــن 

ثاثــة مــن الــشركاء عــى الأقــل، وهــذا التعيــين إلزامــي، والرقابــة عليــه ســابقة، 

أي: أن وزارة التجــارة لــن تقــوم بالموافقــة عــى عقــد التأســيس وإرســاله لكاتــب 

العــدل للتوثيــق، مــا لم يوجــد ذلــك المجلــس في عقــد التأســيس. 

وإذا طــرأت هــذه الزيــادة بعــد تأســيس الشركــة، أي: بــدأت الشركــة بعــدد أقــل 

مــن عشريــن شريــكاً ولكــن انضــم لهــا بعــد التأســيس شركاء جــدد وأصبــح 

العــدد الــكي عشريــن شريــكاً أو أكــر، وجــب عــى الجمعيــة العامــة للــشركاء 

ــة  ــس رقاب ــين مجل ــيس وتعي ــد التأس ــل عق ــت بتعدي ــرب وق ــوم في أق أن تق

ليتوافــق مــع النظــام. 

وصاحيــات الجمعيــة العامــة في التعيــين تمتــد لإعــادة تعيــين أعضــاء مجلــس 

الرقابــة بعــد انتهــاء المــدة المحــددة لعضويتهــم في المجلــس، أو للجمعيــة تعيــين 

ــة.  ــشركاء في الجمعي ــت ال ــتروك لتصوي ــر م ــو أم ــشركاء فه ــن ال ــم م غره

ــع  ــول. وفي جمي ــبب مقب ــت لس ــة في أي وق ــس الرقاب ــزل مجل ــة ع وللجمعي

الأحــوال لا يكــون لمديــري الشركــة صــوت في انتخــاب أعضــاء مجلــس الرقابــة 

ــشركاء لإدارة  ــل ال ــن قب ــم م ــة له ــات الممنوح ــت الصاحي ــا بلغ ــم مه أو عزله

الشركــة، والســبب في ذلــك جــي حيــث إن مــن أهــم مهــام مجلــس الرقابــة هــو 

الرقابــة عــى أعــال الشركــة ومــا يعــرض عليــه مــن قبــل المديريــن في الشركــة، 

ــى إذن  ــول ع ــا الحص ــترط لمباشرته ــي يش ــات الت ــرأي في الترف ــاء ال وإعط

مســبق مــن مجلــس الرقابــة.
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في المقابــل يلتــزم مجلــس الرقابــة بــأن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة للــشركاء 

في نهايــة كل ســنة ماليــة تقريــراً عــن نتائــج مراقبتــه لأعــال الشركــة، ولا 

يســأل أعضــاء مجلــس الرقابــة عــن أعــال المديــر أو المديريــن أو نتائجهــا، إلا 

إذا علمــوا بمــا وقــع مــن أخطــاء وأهملــوا إبــاغ الجمعيــة العامــة للــشركاء 

بهــذه الأخطــاء.

ويتجــى الســبب في إقــرار مثــل هــذا المجلــس في الــشركات ذات المســؤولية 

المحــدودة في تســهيل عمليــة متابعــة إدارة الشركــة والرقابــة عليهــا، حيــث إن 

تعــدد الــشركاء يجعــل متابعتهــم لــلإدارة أمــراً صعبــاً بــل قــد تختلــف الآراء 

والطــرق في المتابعــة؛ لذلــك ألــزم النظــام جمعيــة الــشركاء بتعيــين مجلــس 

رقابــة مــن الــشركاء يكــون ممثــاً لهــم في الرقابــة المبــاشرة عــى الإدارة ومــا 

تتخــذه مــن قــرارات وترفــات تنعكــس فعليــا عــى حصــص الــشركاء في 

الشركــة.

المطلب الرابع: انقضاء الشركة ذات
المسؤولية المحدودة

القاعــدة العامــة التــي أرســتها المــادة التاســعة والســبعون بعــد المئــة أن الشركــة 

ذات المســؤولية المحــدودة لا تنقــي بوفــاة أحــد الــشركاء، أو بالحجــر عليــه، أو 

بشــهر إفاســه، أو بإعســاره، أو بانســحابه، مــا لم ينــص عقــد تأســيس الشركــة 

عــى غــر ذلــك. فالأصــل أن تلــك الأوضــاع والحــالات القانونيــة ليــس لهــا أثــر 

ــاق  ــن الاتف ــرة، أي: يمك ــت آم ــة ليس ــادة النظامي ــذه الم ــن ه ــة، ولك ــى الشرك ع

عــى خــاف مــا جــاء فيهــا حيــث تركــت ذلــك لاتفــاق الــشركاء في عقد تأســيس 

الشركــة.

ــات  ــوق والحري ــن الحق ــر م ــشركات الكث ــام ال ــرك نظ ــد ت ــة فق وفي الحقيق

ــك  ــى تل ــث أبق ــة، حي ــاء للشرك ــات الانقض ــات وآلي ــد الالتزام ــشركاء لتحدي لل

الحــالات مرهونــة برغبــة الــشركاء )في المــواد 179، 180 180(، ويمكــن تلخيــص 

ــواد  ــك الم ــورة في تل ــدودة المذك ــؤولية المح ــة ذات المس ــاء الشرك ــالات انقض ح

ــالي: بالت
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ــيس، - 	 ــد التأس ــا في عق ــددة له ــدة المح ــاء الم ــة بانقض ــي الشرك تنق

ــدره  ــرار تص ــرى بق ــدة أخ ــه م ــل انقضائ ــة قب ــل الشرك ــد أج ــوز م ويج

ــص  ــف الحص ــين لنص ــشركاء المالك ــن ال ــدد م ــن أي ع ــة م ــة العام الجمعي

الممثلــة لــرأس المــال أو مــن أغلبيــة الــشركاء، وجميــع ذلــك مــا لم ينــص عقــد 

تأســيس الشركــة عــى غــر ذلــك، حيــث إن نــص عقــد التأســيس هــو المعتــر 

ــا. ــة وانقضائه ــدة الشرك ــد م في تحدي

ومــع ذلــك فقــد نــص النظــام عــى التمديــد التلقــائي، حيــث إنــه إذا لم 

يصــدر القــرار بمــد أجــل الشركــة مــع حلــول أجــل انتهــاء مدتهــا، واســتمرت 

ــشروط  ــة بال ــدة ماثل ــد لم ــد العق ــف، امت ــا ولم تتوق ــة في أداء أعاله الشرك

ــه مصلحــة في  ــذي ل ــواردة في عقــد التأســيس. ويجــوز للغــر ال نفســها ال

عــدم مــد الأجــل الاعــتراض عليــه والتمســك بعــدم نفــاذه في حقــه؛ لمطالبتــه 

بتصفيــه الشركــة وتحصيــل ديونــه.

في المقابــل للشريــك الــذي لا يرغــب في الاســتمرار في الشركــة وقــت انتهــاء 

مدتهــا أن ينســحب منهــا، ويكــون خروجــه منهــا مــن خــال تقويــم حصصه 

وفقــاً للأحــكام الــواردة في المــادة الحاديــة والســتين بعــد المئــة مــن النظــام، 

ولا ينفــذ التمديــد الــذي يرغبــه بقيــة الــشركاء إلا بعــد بيــع حصــة الشريــك 

الــذي لا يرغــب في التمديــد لأحــد الــشركاء أو لهــم جميعــاً أو الغــر بحســب 

ــك  ــة الشري ــون بموافق ــه مره ــذا جميع ــا، وه ــه قيمته ــع تحصيل ــوال م الأح

الــذي يرغــب في عــدم المواصلــة وعــدم تمديــد الشركــة مــع باقــي الــشركاء، 

فهــي أمــر اختيــاري يقــع في نطــاق حريــات الــشركاء وإرادتهــم.

ــة - 	 ــوغ خســائر الشركــة لنصــف رأس المــال، وفقــاً لنــص المــادة الحادي بل

والثانــين بعــد المئــة أنــه إذا بلغــت خســائر الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة 

ــة  ــذه الواقع ــجيل ه ــة تس ــري الشرك ــى مدي ــب ع ــا، وج ــف رأس ماله نص

في الســجل التجــاري ودعــوة الــشركاء لاجتــاع خــال مــدة لا تزيــد عــى 

تســعين يومــاً مــن تاريــخ علمهــم ببلــوغ الخســارة هــذا المقــدار؛ للنظــر في 

ــتمرار  ــواء باس ــشركاء س ــرار ال ــهر ق ــب ش ــا. ويج ــة أو حله ــتمرار الشرك اس

ــين  ــة والخمس ــادة الثامن ــا في الم ــوص عليه ــرق المنص ــا بالط ــة أو حله الشرك

ــة مــن نظــام الــشركات. بعــد المئ
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الانقضــاء بقــوة النظــام: تعــد الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة منقضيــة - 	

بقــوة النظــام إذا أهمــل مديــرو الشركــة دعــوة الــشركاء لاجتــاع للبــت في 

اســتمرار الشركــة أو حلهــا إذا بلغــت الخســائر لنصــف رأس المــال، أو تعــذر 

ــدم  ــك لع ــا، وذل ــة أو حله ــتمرار الشرك ــرار باس ــدار ق ــشركاء إص ــى ال ع

ــا قــرر  ــك، هن ــات في ذل توصلهــم لقــرار محــدد أو اختــاف الآراء والتصويت

ــي  ــدة الت ــث إن الم ــرار حي ــاذ الق ــة اتخ ــداً لمهل ــل ح ــل ليجع ــم أن يتدخ المنظ

ــددة  ــاً المح ــعين يوم ــدة التس ــي م ــين تنته ــي ح ــة ه ــا الشرك ــي بعده تنق

ــشركات،  ــام ال ــن نظ ــة م ــد المئ ــين بع ــة والثان ــادة الحادي ــن في الم للمديري

وذلــك مــن تاريــخ علمهــم ببلــوغ الخســارة هــذا المقــدار ولم يقومــوا بدعــوة 

الــشركاء لاجتــاع، أو قامــوا بالدعــوة لاجتــاع ولكــن الــشركاء لم يجتمعــوا 

خــال هــذه المــدة ولم يصــدر منهــم أي قــرار في هــذا الشــأن. فلكيــا تبقــى 

الشركــة تمــارس أعالهــا وقــد منيــت بخســائر تتجــاوز رأس مالهــا وحفاظــاً 

عــى حقــوق الغــر والمتعاملــين معهــا في الســوق جعــل المنظــم لذلــك حــداً 

وهــو انقضاؤهــا بقــوة القانــون. 
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  المبحث الرابع: الشركة القابضة
ســنتناول في هــذا المبحــث الشركــة القابضــة مــن حيــث تعريفهــا، وأغراضهــا 

ومميزاتهــا، وذلــك مــن خــال ثاثــة مطالــب كــا يــي:

المطلب الأول: تعريف الشركة القابضة.

المطلب الثاني: أغراض الشركة القابضة.

المطلب الثالث: مميزات الشركة القابضة.

المطلب الأول: تعريف الشركة القابضة

الشركــة القابضــة مــن شركات الأمــوال التــي قــد تتخــذ شــكل الشركة المســاهمة 

ــارس  ــا لا تم ــة بأنه ــذه الشرك ــز ه ــدودة، وتتمي ــؤولية المح ــة ذات المس أو الشرك

ــج معــين، أو  ــع منت ــا لا تؤســس لتصني ــاشر، أي: أنه النشــاط التجــاري بشــكل مب

تقديــم خدمــة مبــاشرة للمســتفيدين، بــل يتــم تأسيســها لإدارة أســهمها في الشركات 

الأخــرى، حيــث إن أغراضهــا محــددة بنــص النظــام ولا يمكــن تجاوزهــا أو الزيــادة 

عليهــا. وتتلخــص هــذه الأغــراض في امتــاك أســهم في شركــة أو شركات متعــددة 

ــيطرة في  ــاهمة أو الس ــن المس ــن م ــتقل، وتتمك ــوني مس ــان قان ــا بكي ــتقلة عنه مس

مجالــس إدارة تلــك الــشركات مــن خــال امتــاك نصــف رأس مــال تلــك الــشركات 

أو أكــر أو بالســيطرة عــى مجالــس إدارتهــا. وهــذا وصــف عــام لهــذه الــشركات 

حيــث إن شراح القانــون اختلفــوا في إيجــاد التعريــف الدقيــق للشركــة القابضــة،)1( 

وقــد تصدى نظــام الــشركات الســعودي الصــادر عــام 1437ه لتعريــف الشركة 

القابضــة في المــادة الثانيــة والثانــين بعــد المئــة مــن نظــام الــشركات، حيــث عــرف 

ــدف إلى  ــدودة ته ــؤولية مح ــاهمة أو ذات مس ــة مس ــا شرك ــة بأنه ــة القابض الشرك

الســيطرة عــى شركات أخــرى مســاهمة أو ذات مســؤولية محــدودة تدعــى: الشركات 

التابعــة، وذلــك بامتــاك أكــر مــن نصــف رأس مــال تلــك الــشركات أو بالســيطرة 

ــذي  ــاري ال ــة التج ــم الشرك ــترن اس ــب أن يق ــا. ويج ــس إدارته ــكيل مجل ــى تش ع

ــا قابضــة، أي:  ــدل عــى أنه ــا ي ــاً لم ــا مصاحب ــه الشركــة القابضــة اســا له اتخذت

)1( للمزيــد حــول تلــك الاختافــات والتعاريــف انظــر د. حســام الديــن توفيــق، النظريــة العامــة للــشركات وتطورهــا، 

مرجــع ســابق، ص 397 ومــا بعدهــا.
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يجــب أن يضــاف إلى اســم الشركــة بيــان نوعهــا بإضافــة كلمــة »قابضــة« وذلــك 

مــن خــال وضــع الاســم ثــم »شركــة قابضــة« أو يضــاف في نهايــة الاســم كلمــة 

»القابضــة« وذلــك لبيــان نــوع الشركــة للغــر حايــة للغــر مــن خــال بيــان نــوع 

الشركــة لمعرفــة طبيعتهــا والنشــاطات التــي تســتطيع الدخــول فيهــا.

ومــن خــال هــذا النــص الســالف الذكــر )المــادة 182( يمكــن تعريــف الشركــة 

ــال  ــع رأس الم ــشركاء تجمي ــا ال ــن خاله ــتهدف م ــة يس ــا شرك ــة بأنه القابض

لتوجيــه الاســتثار مــن خــال المســاهمة والســيطرة عــى شركات أخــرى، ســواء 

ــس  ــى مجال ــيطرة ع ــال الس ــن خ ــر، أو م ــال فأك ــف رأس الم ــاك نص بامت

إدارتهــا، ولا تســتهدف القيــام بالنشــاط التجــاري بشــكل مبــاشر إلا مــن خــال 

تلــك الــشركات التــي تمتلكهــا أو تســاهم فيهــا، ويمكــن أن تتخــذ شــكل الشركــة 

المســاهمة أو الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة. ونشــر إلى أن بعــض تشريعــات 

الــدول العربيــة مثــل مــر والأردن قــرت هــذه الــشركات عــى المــال العــام، 

ــشركات  ــا لإدارة ال ــة تملكه ــن للحكوم ــا يمك ــا وإنم ــراد تملكه ــن للأف أي: لا يمك

التابعــة للحكومــة.)1( 

المطلب الثاني: أغراض الشركة القابضة

حيــث إن الشركــة القابضة محــددة الأغــرض، ولا تقوم بمارســة النشــاطات التجارية 

بشــكل مبــاشر، وإنمــا بطريــق غــر مبــاشر مــن خــال الــشركات التــي تمتلكهــا أو 

ــة وزارة التجــارة كجهــة اختصــاص في  ــك فــإن رقاب تســاهم فيهــا وتديرهــا، ولذل

تســجيل الــشركات ومنــح الســجات التجاريــة ســابقة عــى التســجيل، فــا يمكــن 

أن تقبــل الــوزارة مــن خــال موقعهــا الإلكــتروني إضافــة أي أغــراض ســوى ماهــو 

ــة.  ــة القابض ــرض للشرك ــة كغ ــد المئ ــين بع ــة والثان ــادة الثالث ــص الم ــاح في ن مت

ــاح ومنشــور في موقــع وزارة التجــارة وفقــاً لنصــوص نظــام الــشركات  وهــذا مت

ــات تســجيل الــشركات الإلكــتروني. ويمكــن  الحــالي الصــادر عــام 1437هـــ وآلي

تلخيــص أغــراض الشركــة القابضــة التــي نصــت عليهــا المــادة الثالثــة والثانــون 

بعــد المئــة مــن نظــام الــشركات الحــالي الصــادر عــام 1437هـــ، فيــا يــي:

ــة العامــة للــشركات وتطورهــا، ص  ــق، مرجــع ســابق، النظري ــن توفي ــك انظــر د. حســام الدي ــد حــول ذل )1( للمزي

397 ومــا بعدهــا.
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ــي - 	 ــرى الت ــشركات الأخ ــاركة في إدارة ال ــا، أو المش ــة له ــشركات التابع إدارة ال

ــا. ــازم له ــم ال ــر الدع ــا وتوف ــاهم فيه تس

استثار أموالها في الأسهم وغرها من الأوراق المالية.- 	

امتاك العقارات والمنقولات الازمة لمباشرة نشاطها.- 	

تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.- 	

امتــاك حقــوق الملكيــة الصناعيــة مــن بــراءات الاخــتراع والعامــات التجاريــة - 	

ــتغالها،  ــة، واس ــوق المعنوي ــن الحق ــا م ــاز وغره ــوق الامتي ــة وحق والصناعي

وتأجرهــا للــشركات التابعــة لهــا أو لغرهــا.

أي غرض آخر مشروع يتفق مع طبيعة هذه الشركة.- 	

المطلب الثالث: مميزات الشركة القابضة

الشركــة القابضــة لهــا عــدة مميــزات تميــزت بهــا عــن غرهــا مــن الــشركات، يمكــن 

تلخيصهــا فيــا يــي:

تســاعد الأغــراض المحــددة للشركــة القابضــة عــى نموهــا، حيــث إنهــا تســتهدف - 	

تجميــع رأس المــال للمســاهمة ودعــم الــشركات التابعــة لهــا، فتنوع الاســتثارات 

ــان في  ــبة الأم ــاع نس ــاعد في ارتف ــد يس ــشروع واح ــا في م ــدم تجميعه وع

الاســتثار وتقليــل نســبة المخاطــر في الاســتثار.

تســاعد الأغــراض المحــددة للشركــة مــن الوقايــة مــن الإفــاس أكــر مــن غرهــا - 	

مــن الــشركات، فغايــة الشركــة القابضــة إدارة ومســاعدة الــشركات التابعــة لهــا 

والتــي تســاهم فيهــا وفي إدارتهــا والإشراف عليهــا، واســتثار أموالهــا وتقديــم 

القــروض والكفــالات لهــا. ومــن آثــار ذلــك أن خســائر إحــدى الــشركات التابعــة 

ــا أي  ــب عليه ــاح، ولا يترت ــاض الأرب ــة إلا بانخف ــة القابض ــى الشرك ــر ع لا تؤث

ــا في  ــع حصصه ــاطة بي ــا ببس ــا يمكنه ــون، ك ــة أو دي ــتحقات مالي ــع لمس دف

الشركــة التابعــة، فإفــاس إحــدى الــشركات التابعــة لا يعنــي إفــاس الشركــة 

القابضــة؛ حيــث إن كل شركــة تابعــة تتميــز بذمــة ماليــة مســتقلة. ونتيجــة لذلك 

نصــت المــادة الرابعــة والثانــون بعــد المئــة عــى أنــه لا يجــوز للشركــة التابعــة 
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امتــاك حصــص أو أســهم في الشركــة القابضــة. ويعــد باطــاً كل تــرف مــن 

ــة  ــة إلى الشرك ــة القابض ــن الشرك ــص م ــهم أو الحص ــة الأس ــل ملكي ــأنه نق ش

التابعــة. وذلــك لأن امتــاك الشركــة التابعــة لأســهم في الشركــة القابضــة يفــرغ 

الشركــة القابضــة مــن أهــم أهدافهــا وهــي إدارة الــشركات التابعــة لهــا، فدخــول 

الشركــة التابعــة في إدارة الشركــة القابضــة يتعــارض مــع ذلــك الغــرض. 

ــات - 	 ــة والعام ــات الصناعي ــة والملكي ــوق الفكري ــة الحق ــة القابض ــك الشرك تمل

التجاريــة التــي تقــوم باســتغالها مــن خــال شركات تابعــة لهــا أو مســاهمة 

فيهــا. 

ــث - 	 ــة، حي ــة القابض ــات الشرك ــة في موازن ــشركات التابع ــات ال ــال موازن إدخ

اشــترطت المــادة الخامســة والثانــون بعــد المئــة أنــه عــى الشركــة القابضــة 

أن تعــد في نهايــة كل ســنة قوائــم ماليــة موحــدة تشــملها وتشــمل الــشركات 

ــون  ــد يك ــا. فق ــارف عليه ــبية المتع ــر المحاس ــق المعاي ــك وف ــا، وذل ــة له التابع

ذلــك عبئــاً في ظاهــره مــا يؤخــر ظهــور تلــك الموازنــات وتصديــق الميزانيــات 

الماليــة لــكل شركــة تابعــة، ولكنــه في حقيقــة الأمــر نقطــة قــوة تمثــل الدخــل 

الحقيقــي للشركــة. 

بنــاء عــى مــا ســبق فــإن الشركــة القابضــة تخضــع للأحــكام الــواردة في البــاب 

الســابع مــن نظــام الــشركات ومــا لا يتعــارض معــه مــن الأحــكام المقــررة في النظام 

وفقــاً لنــوع الشركــة الــذي اتخذتــه، ســواء كان مســؤولية محــدودة أو كانــت شركــة 

مســاهمة قابضــة.)1( 

يتضــح ما ســبق أن الشركــة القابضــة واجهــة تسُــتخدم لتجميــع رأس المــال، وإدارة 

مجموعــة مــن الــشركات تســمى بالــشركات التابعــة بهــدف الاســتثار المبــاشر مــن 

خــال تلــك الــشركات. 

)1( وهذا ما نصت عليه صراحة المادة السادسة والثانون بعد المئة من نظام الشركات الحالي. 
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المبحث الخامس: الشركات ذات
الطبيعة الخاصة 

يقصــد بالــشركات ذات الطبيعــة الخاصــة، تلــك الــشركات التــي لا تخــرج عــن أنــواع 

ــاءت  ــا ج ــدث عنه ــي نتح ــة الت ــن الخصوصي ــشركات، ولك ــام ال ــواردة في نظ ــشركات ال ال

نابعــة مــن جنســية الــشركاء، أو مــن الغــرض الــذي أسســت مــن أجلــه الشركــة، ولم يتطــرق 

الكثــر مــن الباحثــين لذلــك مســبقا؛ً حيــث إن إبــراز تلــك الخصوصيــة أمــر مهــم لتمييــز 

تلــك الــشركات عــن غرهــا ومعرفــة حدودهــا والقواعــد القانونيــة التــي تحكمهــا، حيــث إن 

نظــام الــشركات حــدد الــشركات بشــكل عــام وحــدد طبيعتهــا القانونيــة وأوضاعهــا ومــا 

يحكمهــا مــن قواعــد قانونيــة، ولكــن دخــول بعــض العنــاصر مثــل وجــود أحــد الــشركاء 

ــاً  ــام باب ــا النظ ــرد له ــد أف ــعودية، فق ــية الس ــون بالجنس ــب أي: لا يتمتع ــم أجان أو أغلبه

ــة )أو المختلطــة( كــا أن بعــض الأغــراض الخاصــة  كامــا للحديــث عــن الــشركات الأجنبي

ــك الــشركات. فالمقصــود بالأغــراض  ــزاً لتل التــي تقــوم عليهــا الــشركات كانــت عنــراً ممي

أي: النشــاط الــذي أسســت الشركــة مــن أجــل القيــام بــه، فقــد أفــرد المنظــم مــواد خاصــة 

بــل وأصــدر أنظمــة خاصــة بتلــك الأغــراض توضــح طبيعــة الشركــة المختلفــة بنــاء عــى 

تلــك الأغــراض، فعــى ســبيل المثــال المصــارف والبنــوك كــشركات مســاهمة عامــة، الــشركات 

ــة في المملكــة.  ــة العامل ــة، شركات التأمــين والــشركات الأجنبي المهني

تلــك الــشركات تــم تنظيمهــا بأنظمــة خاصــة مثــل الــشركات المهنيــة التــي صــدر 

ــل وزارة  ــن قب ــص م ــة للترخي ــة)2( الخاضع ــشركات الأجنبي ــا)1( وال ــاص به ــام خ ــا نظ له

ــشركات  ــام ال ــواردة في نظ ــكال ال ــد الأش ــذ أح ــابقاً( تتخ ــتثار س ــة الاس ــتثار )هيئ الاس

الســابق الحديــث عنهــا وشرحهــا، ولكــن هــذا التخصيــص لهــا بســبب أغراضهــا ومــا تقــوم 

بــه جعلهــا ذات طبيعــة خاصــة ومميــزة جعلــت تنظيمهــا وترتيــب أحكامهــا الخاصــة أمــراً 

ضروريــاً للحفــاظ عــى الهــدف مــن إنشــائها وتنظيــاً لقطاعــات أو مهــن معينــة أو حفاظــاً 

عــى الاقتصــاد مــن ناحيــة أخــرى؛ كونهــا شركات تقــوم بأغــراض لهــا تأثــر مبــاشر عــى 

)1( انظــر نظــام الــشركات المهنيــة الصــادر بالمرســوم الملــي رقــم م/17 وتاريــخ 1441/1/26هـــ. والــذي حــل 

محــل نظــام الــشركات المهنيــة القديــم الصــادر بالمرســوم الملــي رقــم م/4 وتاريــخ 1412/2/18هـــ.

ــاب  ــل كان الب ــذه الــشركات، ب ــالي أحــكام خاصــة له ــاب التاســع مــن نظــام الــشركات الح ــث وردت في الب )2( حي

ــك الــشركات تســتحق  ــة، مــا يشــر لوجــود أحــكام خاصــة بتل ــه باســم الــشركات الأجنبي التاســع المشــار إلي

الإشــارة إليهــا. 
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اقتصــاد الدولــة. فهــذه الخصوصيــة للــشركات ليســت نابعــة مــن تغــر في طبيعــة الشركــة 

حيــث إن تلــك الــشركات تبقــى محكومــة ومنضبطــة بأحــد أنــواع الــشركات الــواردة في نظام 

الــشركات، ولكــن لوجــود أحــد العنــاصر التــي ذكرناهــا ســابقاً جــاءت تلــك الخصوصيــة.

ــان حســب  ــاج تراخيــص خاصــة في بعــض الأحي فالكثــر مــن الــشركات تحت

أغراضهــا، فمثــاً الــشركات الطبيــة تحتــاج تراخيــص مــن وزارة الصحــة أو مــن هيئــة 

الغــذاء والــدواء بحســب الغــرض الــذي تأسســت مــن أجلــه، والــشركات التعليميــة تحتــاج 

الترخيــص مــن وزارة التعليــم، فليســت مثــل هــذه التراخيــص هــي المقصــودة، فــرورة 

وجــود تلــك التراخيــص لا تؤثــر عــى تشــكيل مجلــس الإدارة في تلــك الــشركات، ولا تؤثر 

في إعانــات القــرارات الخاصــة بهــا، بل ولا تشــترط أنصبــة محــددة للشركاء الســعوديين 

ــب تكويــن هــذه الــشركات. هــذه التراخيــص لا  وغــر الســعوديين مــا يدخــل في صل

ــة للعمــل أو لمخرجــات الشركــة ليــس  تعــدو أن تكــون الترخيــص حســب معايــر معين

إلا، وليســت مطلقــاً تتدخــل في تكــون الشركــة وإدارتهــا وقوائمهــا وتحديــد مســؤوليات 

الــشركاء والنــشر والإعانــات لقراراتهــا كــا في نظــام مراقبــة البنــوك أو شركات التأمــين 

كــا ســرى. إذاً فــإن الخصوصيــة التــي تأخذهــا هــذه الــشركات نابعــة من وجــود أنظمة 

وقــرارات تتدخــل في صلــب تكويــن الشركــة، وطريقــة اتخــاذ القــرار فيهــا، وتشــكيلها 

ــان في حــال كانــت نشــاطات  وتشــكيل إداراتهــا بــل ونســب الــشركاء في بعــض الأحي
يمنــع فيهــا اســتحواذ الأجنبــي %100.)1(

لذلــك وبنــاء عــى ماســبق ســنتناول في هــذا المبحــث الــشركات الأجنبيــة، ثــم 

الــشركات المهنيــة، ثــم البنــوك وشركات التأمــين، لتوضيــح تلــك الخصوصيــة التــي أشرنــا 

إليهــا مســبقاً، وذلــك الــشرح ســيكون مــن خــال ثاثــة مطالــب عــى النحــو التــالي: 

المطلب الأول: الشركات الأجنبية.	 

المطلب الثاني: الشركات المهنية.	 

المطلب الثالث: البنوك وشركات التأمين.	 

)1( هــذه تحددهــا وزارة الاســتثار بحســب أغــراض الشركــة التــي قســمت عــى شــكل أبــواب وفئــات للأنشــطة، والتــي 

ــراض(  ــات الأغ ــن فئ ــة م ــى مجموع ــوي ع ــراض يحت ــن الأغ ــاب م ــل )كل ب ــواب بالمجم ــاوز 4 أب ــترض ألا تتج يف

ــة  ــن الهيئ ــادر م ــة ISIC4 الص ــطة الاقتصادي ــي للأنش ــف الوطن ــي أو التصني ــل الوطن ــق الدلي ــم تطبي ــث يت حي

  )https://www.stats.gov.sa/ar/isic4(  ــعودية ــاء الس ــة للإحص ــة العام ــع الهيئ ــر موق ــاء. انظ ــة للإحص العام

تــم الاطــاع عليــه فيــه 1441/9/11هـــ. 



185

الفصل الثانيكتاب الشركات حسب نظام الشركات الصادر عام 1437هـ

المطلب الأول: الشركات الأجنبية

جــاء البــاب التاســع مــن نظــام الــشركات خاصــاً بالــشركات الأجنبيــة، حيــث 

ــي وردت في  ــشركات الت ــن ال ــف م ــوع مختل ــا ن ــي أنه ــا لا يعن ــراد له ــك الإف إن ذل

الفصــول الســابقة، وإنمــا لوجــود العنــر الأجنبــي فيهــا، وهــو أن أحــد الــشركاء أو 

جميعهــم أو بعضــاً منهــم لا يتمتعون بالجنســية الســعودية؛ لــذا رأى المنظــم أن يضع 

بعــض التنظيــات الخاصــة بتلــك الــشركات. وقــد نصــت المــادة الرابعــة والتســعون 

ــا  ــي ك ــر الأجنب ــود العن ــو وج ــز، وه ــذا التميي ــبب له ــم س ــى أه ــة ع ــد المئ بع

تضمنــت تلــك المــادة تحديــد نطــاق تطبيقهــا وذلــك بالنــص عــى أنــه:

مــع عــدم الإخــلال بالاتفاقــات الخاصــة المبرمــة بــين الدولــة 

ــة  ــكام المتعلق ــدا الأح ــا ع ــة، وفي ــشركات الأجنبي ــض ال وبع

ــشركات  ــى ال ــام ع ــكام النظ ــق أح ــشركات، تطب ــيس ال بتأس

الأجنبيــة الآتيــة: أ( الــشركات التــي تــزاول نشــاطها وأعالهــا 

داخــل المملكــة، ســواء كان ذلــك عــن طريــق فــرع أو مكتــب 

ــن  ــذ م ــي تتخ ــشركات الت ــر. ب( ال ــكل آخ ــة أو أي ش أو وكال

المملكــة مقــراً لتمثيــل أعــال تقــوم بهــا خارجهــا، أو 

ــيقها. ــا، أو تنس توجيهه

هــذا النــص بــدأ باســتثناء الاتفاقــات الخاصــة التــي ترمهــا الدولــة مــن عقــود امتيــاز أو 

عقــود مبــاشرة مــع شركات أو دول أخــرى، فهــي لا تخضــع لنظــام الــشركات بقــدر مــا 

يحكمهــا الاتفــاق الخــاص الــذي تم انشــاؤها بنــاء عليــه. وبعدها أكــدت المــادة الخصوصية 

للــشركات الأجنبيــة في اشــتراطات التســجيل والتأســيس للــشركات، فالــشركات الأجنبيــة أو 

المختلطــة والتــي يكــون فيهــا شركاء ســعوديون وآخــرون أجانــب لا يتــم تســجيلها بنفــس 

اشــتراطات الــشركات الوطنيــة. ثــم حــددت المــادة وعرفــت المقصــود بالــشركات الأجنبيــة 

ــن  ــك ع ــواء كان ذل ــة، س ــل المملك ــا داخ ــاطها وأعاله ــزاول نش ــي ت ــشركات الت ــي ال وه

طريــق فــرع أو مكتــب أو وكالــة أو أي شــكل آخــر، بالإضافــة إلى الــشركات التــي تتخــذ 

مــن المملكــة مقــراً لتمثيــل أعــال تقــوم بهــا خارجهــا، أو توجيههــا، أو تنســيقها.

مــن هــذا النــص يتضــح أن مــا يميــز الــشركات الأجنبيــة هــو آليــات وشروط تأسيســها، 

حيــث جــاء ذلــك وبشــكل واضــح في نــص المــادة الخامســة والتســعين بعــد المئــة، والتي 

نصــت عــى أنــه لا يجــوز للــشركات الأجنبيــة أن تنشــئ فروعــاً أو وكالات أو مكاتــب لهــا 
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داخــل المملكــة مــن خــال فــروع ومكاتــب وموقــع وزارة التجــارة كأي شركــة وطنيــة، 

ــتثار  ــة لاس ــة العام ــن الهيئ ــص م ــى ترخي ــول ع ــرورة الحص ــا ب ــص خصه فالن

ــم ســجل  ــل التســجيل في وزارة التجــارة مــع ضرورة تقدي ــاً( قب )وزارة الاســتثار حالي

الشركــة الأجنبيــة في دولــة المنشــأ )الشركــة الأم( بالإضافــة إلى نســخة مصدقــة مــن عقــد 

تأســيس الشركــة الأجنبيــة،)1( وأضافــت شرط الحصــول المســبق عــى التراخيــص الخاصة 

مــن الجهــة المختصــة بالتنظيــم والإشراف عــى نــوع النشــاط أو الأعــال التــي تزاولهــا 

الشركــة الأجنبيــة داخــل المملكــة، وذلــك عــى ســبيل المثــال إذا كانــت الشركــة الأجنبيــة 

ــتثار،  ــة الاس ــدى هيئ ــجيل أولاً ل ــة في التس ــا ملزم ــة، فإنه ــع أدوي ــن مصن ــارة ع عب

ــة الســعودية للغــذاء والــدواء للحصــول  والحصــول عــى الترخيــص، ثــم التقــدم للهيئ

عــى التراخيــص الأوليــة، ثــم بعــد ذلــك تســجيل الشركــة. جميــع هــذه الــشروط تعتــر 

إضافيــة عــى الــشروط التــي وضعهــا النظــام عــى الــشركات الوطنيــة. وقــد أضافــت 

المــادة أنــه لا يجــوز للــشركات الأجنبيــة أن تصــدر أو تعــرض أوراقــاً ماليــة )أســهم أو 

ســندات( لاكتتــاب أو البيــع داخــل المملكــة إلا وفقــاً لنظــام الســوق الماليــة.

وتأكيــداً للرقابــة الســابقة التــي يتبعهــا نظــام الــشركات الحــالي الصــادر عــام 1437هـــ 

للتأكــد مــن صحــة التســجيل، فــإن مجــرد الحصــول عــى ترخيــص مــن وزارة الاســتثار 

ــى  ــادرة ع ــت ق ــجيلها وأصبح ــم تس ــة ت ــي أن الشرك ــابقاً( لا يعن ــتثار س ــة الاس )هيئ

ــد مــن قيدهــا في الســجل التجــاري؛ لــي  مارســة أنشــطتها داخــل المملكــة، بــل لا ب

ــم  ــي ت ــة أنشــطتها الت ــادرة عــى مزاول ــح ق ــان القانــوني للشركــة وتصب يتأســس الكي

تأسيســها لهــا.)2( وفي حــال زاولــت الشركــة الأجنبيــة نشــاطها وأعالهــا قبــل قيامهــا 

باســتيفاء إجــراءات ترخيصهــا وقيدهــا في الســجل التجــاري، أو قامــت بأعــال تجــاوزت 

ــروا  ــن أج ــخاص الذي ــة والأش ــت الشرك ــجيلها، كان ــد تس ــو بع ــى ول ــا حت ــص به المرخ

تلــك الأعــال مســؤولين عنهــا عــى وجــه التضامــن؛ وذلــك حايــة لحقــوق الغــر مــن 
المتعاملــين مــع الشركــة.)3(

)1( لقــد اشــترطت المــادة السادســة والتســعون بعــد المئــة مــن نظــام الــشركات أن تــزود الهيئــة العامــة لاســتثار 

ــة  ــيس الشرك ــد تأس ــن عق ــة م ــخة مصدق ــة، ونس ــن الهيئ ــادر م ــص الص ــن الترخي ــخة م ــارة بنس وزارة التج

ونظامهــا الأســاس، وذلــك كمتطلبــات لقبــول تســجيلها في وزارة التجــارة والحصــول عــى ســجل وعقــد تأســيس 

للشركــة داخــل المملكــة.

)2( انظر المادة السابعة والتسعين بعد المئة من نظام الشركات الحالي.

)3( انظر المادة الأولى بعد المائتين من نظام الشركات الحالي. 
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ــة للعمــل داخــل المملكــة، فقــد ألزمــت المــادة  ــة الشركــة الأجنبي وبخصــوص مزاول

الثامنــة والتســعون بعــد المئــة مــن نظــام الــشركات الحــالي الصــادر عــام 1437هـ 

كل فــرع أو وكالــة أو مكتــب لشركــة أجنبيــة أن يطبــع باللغــة العربيــة عــى جميــع 

ــل  ــم الكام ــة إلى الاس ــة بالإضاف ــه في المملك ــه عنوان ــتنداته ومطبوعات ــه ومس أوراق

ــرة في  ــون ظاه ــي تك ــل. ل ــم الوكي ــس واس ــا الرئي ــا ومركزه ــة وعنوانه للشرك

ــين مــع الشركــة مــن  ــك حفاظــاً عــى حقــوق المتعامل ــا أمــام الغــر وذل تعاماته

ــة أيضــاً.  ــل وجهــات حكومي تجــار وشركات وأفــراد وطنيــين ب

وتنطبــق شروط الــشركات الســعودية عــى الــشركات الأجنبيــة مــن حيــث إصــدار 

ورفــع القوائــم الماليــة للشركــة لــوزارة التجــارة وخضوعهــا للأنظمــة الســعودية.)1( 

وإذا كان غــرض الشركــة تنفيــذ أعــال محــددة ثــم مغــادرة البلــد فيتــم تســجيلها 

بصــورة مؤقتــة ترتبــط بالأعــال التــي تــم تأسيســها مــن أجلهــا، ومثــال ذلــك أن 

يتــم تســجيل الشركــة لتأســيس خطــوط الغــاز، أو تأســيس ســكك الحديــد، فمثــل 
هــذه الــشركات تكــون مرتبطــة بالغــرض الــذي جــاءت بســببه للمملكــة.)2(

فــرى أن محــور تمييــز الــشركات الأجنبيــة هــو وجــود العنــر الأجنبــي كشريــك 

في الشركــة، وأن الاختــاف بينهــا وبــين الــشركات الوطنيــة، هــو وجــوب التســجيل 

لــدى وزارة الاســتثار )هيئــة الاســتثار ســابقاً( ووجــوب الحصــول عــى التراخيص 

ــك  ــارة وذل ــدى وزارة التج ــجيل ل ــل التس ــطتها قب ــا وأنش ــب أغراضه ــة حس الخاص

للحصــول عــى التراخيــص الخاصــة. 

ــوم  ــادر بالمرس ــة الص ــي في المملك ــتثار الأجنب ــام الاس ــارة إلى أن نظ ــدر الإش وتج

الملــي رقــم: م/1 وتاريــخ: 1421/1/5هـــ، نظــم دخــول الأجنبــي كمســتثمر في 

ــون  ــوز أن تك ــه يج ــة أن ــه التنفيذي ــن لائحت ــة م ــادة الرابع ــاء في الم ــة، وج المملك

الاســتثارات الأجنبيــة التــي يرخــص لهــا طبقــاً لأحــكام النظــام بإحــدى الصورتــين 

الآتيتــين؛ الصــورة الأولى: إمــا منشــآت مملوكــة لمســتثمر وطنــي ومســتثمر أجنبــي 

أو منشــآت مملوكــة بالكامــل لمســتثمر أجنبــي. عــى أن يقتــر الشــكل القانــوني 

ــرع  ــاهمة أو ف ــة مس ــدودة أو شرك ــؤولية مح ــة ذات مس ــى شرك ــآت ع ــذه المنش له

ــراراً في  ــس الإدارة ق ــدر مجل ــر يص ــوني آخ ــكل قان ــة: أي ش ــة. الثاني ــة أجنبي شرك

)1( انظر المواد التاسعة والتسعين بعد المئة والمادة المائتين من نظام الشركات الحالي.

)2( انظر المادة الثانية بعد المائتين من نظام الشركات الحالي.
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شــأنه كأن يكــون مكتــب توزيــع أو مكتــب تمثيــل تجــاري.)1( عــى أنــه يجــب تقديم 

ــت  ــواء كان ــتثار( س ــاً وزارة الاس ــتثار )حالي ــة الاس ــيس لهيئ ــد التأس ــودة عق مس

ــق  ــات وتحقي ــرض الموافق ــك لغ ــاهمة؛ وذل ــدودة أو مس ــؤولية مح ــة ذات مس الشرك

ــل في المملكــة. ــة للعم ــشركات الأجنبي أهــداف الترخيــص لل

المطلب الثاني: الشركات المهنية

ــي  ــة الصــادر بالمرســوم المل ــة كــا جــاء في نظــام الــشركات المهني الشركــة المهني

رقــم م/17 وتاريــخ 1441/01/26هـــ، هــي شركــة مدنيــة ذات شــخصية اعتباريــة 

مســتقلة، يؤسســها شــخص )أو أكــر( مــن المرخــص لهــم نظامــاً بمارســة مهنــة 

حــرة واحــدة )أو أكــر(، أو منهــم مــع غرهــم، ويكــون غرضهــا مارســة تلــك المهن 

الحــرة.)2( 

ــؤوليات  ــم مس ــا، ث ــم أحكامه ــة وأه ــشركات المهني ــواع ال ــنتناول أن ــي س ــا ي وفي

الــشركاء في تلــك الــشركات، ثــم نــورد أهــم الأحــكام التــي تميــز الــشركات المهنيــة 

عــن غرهــا مــن الــشركات الأخــرى. 

الفرع الأول: أنواع الشركات المهنية وأحكامها

لقــد حــدد نظــام الــشركات الحــالي الصــادر عــام 1437هـــ أنــواع الشركات 

المهنيــة، فهــي إمــا شركــة تضامــن، أو شركــة مســاهمة، أو شركــة توصيــة بســيطة، 

أو شركــة ذات مســؤولية محــدودة. فــا يمكــن أن تــأتي الشركــة المهنيــة في شــكل 

شركــة قابضــة مثــاً، حيــث إن ذلــك يتعــارض مــع نــص المــادة الثالثــة مــن نظــام 

ــخ  ــادر في تاري ــاه والص ــه أع ــار إلي ــعودي المش ــي الس ــتثار الأجنب ــام الاس ــة لنظ ــة التنفيذي ــر الائح )1( انظ

1423/4/13هـــ.

ــخ  ــم م / 17 وتاري ــي رق ــة الســعودي الصــادر بالمرســوم مل ــة مــن نظــام الــشركات المهني ــادة الثاني )2( انظــر الم

1441/01/26هـــ. وقــد جــاء النــص عامــاً بــأن مــن يحصــل عــى ترخيــص مهنــة حــرة، ولكــن لم يذكــر أن 

ــن  ــى كل مواط ــاً ع ــون شرط ــك ليك ــة؛ وذل ــل المملك ــن داخ ــادراً م ــون ص ــب أن يك ــص يج ــك الترخي ــون ذل يك

حاصــل عــى شــهادة مهنــة حــرة مــن الخــارج أن يطابقهــا، وأن يحصــل عــى ترخيــص وطنــي يضمــن معرفتــه 

واطاعــه عــى كافــة الــشروط الخاصــة بالمهنــة داخــل المملكــة، كــا أنــه واجــب عــى كل جهــة أجنبيــة ســواء 

كان فــرداً أو جهــة ذات صفــة اعتباريــة أن تحصــل عــى الترخيــص مــن الجهــات الوطنيــة.
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الــشركات المهنيــة المشــار إليــه. هــذا يعنــي أن هــذا النــوع مــن الــشركات يطبــق عليه 

نظــام الــشركات كمبــدأ عــام، إلا مــا يســتثنى فيــه مــن نصــوص تخــص الــشركات 

المهنيــة. 

ويتــم تســجيل الشركــة المهنيــة مــن خــال وزارة التجــارة وفــق الــشروط الــواردة في 

نظــام الــشركات مــع مراعــاة نظــام الــشركات المهنيــة ونظــام الاســتثار الأجنبــي في 

حــال كان أحــد الــشركاء لا يتمتــع بالجنســية الســعودية، وكغرهــا مــن الــشركات لا 

تتمتــع الشركــة المهنيــة بالشــخصية الاعتباريــة والقانونيــة إلا بعــد قيدهــا في ســجل 

ــة لــدى إدارة الســجات في وزارة التجــارة، وذلــك بحســب  خــاص بالــشركات المهني

نــص المــادة الثامنــة مــن نظــام الــشركات المهنيــة. عليــه لا يجــوز الاحتجــاج عــى 

ــاً لأحــكام  ــة أو نظامهــا الأســاس المشــهر وفق الغــر بعقــد تأســيس الشركــة المهني

ــة، ومــع ذلــك إذا اقتــر  ــد الشركــة في ســجل الــشركات المهني النظــام، إلا بعــد قي

عــدم الشــهر عــى بيــان أو أكــر مــن أي منهــا، كانــت هــذه البيانــات وحدهــا غــر 

نافــذة في مواجهــة الغــر. 

ويمكــن أن تحمــل الشركــة المهنية اســم واحــد -أو أكــر- من شركائهــا أو مســاهميها، 

كــا يجــوز لهــا أن تتخــذ اســاً مبتكــراً لمارســة نشــاطها، ولكــن في جميــع الأحوال 

يجــب أن يكــون اســم الشركــة المهنيــة متبوعــاً بمــا ينُبــئ بكونهــا شركة مهنيــة. وفي 

حــال انســحاب أو وفــاة الشريــك أو المســاهم الــذي ســميت الشركــة المهنيــة باســمه 

ــمه أو  ــل اس ــتمرار بحم ــة الاس ــوز للشرك ــه لا يج ــمها، فإن ــن اس ــمه ضم أو ورد اس

إيــراده ضمــن اســمها إلا »بموافقتــه الكتابيــة« ســواء كنــص في عقــد تأسيســها، أو 

باتفــاق بــين الــشركاء يوثــق في محــاضر الشركــة، أو يكــون بقــاء اســمه في الشركــة 

بموافقــة ورثتــه الكتابيــة بحســب الأحــوال.)1( مــن جهــة أخــرى لا يجــوز للــشركاء أو 

المســاهمين في الشركــة المهنيــة حلهــا قبــل نهايــة مدتهــا إلا بعــد الإعــان عــن ذلــك 
وإبــاغ جميــع المتعاملــين معهــا كتابــةً وفــق الآليــة التــي تحددهــا الائحــة.)2(

ومــن أهــم الأحــكام التــي تميــز الــشركات المهنيــة أن الشريــك في الشركــة المهنيــة أيـّـاً 

كان شــكلها لا يكتســب صفــة التاجــر لمجــرد أنــه يمتلــك بعــض الأســهم في شركــة 

)1( انظر المادة الرابعة عشرة من نظام الشركات المهنية المشار إليه سابقا

)2( انظر المادة التاسعة من نظام الشركات المهنية المشار إليه سابقا. 
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مهنيــة.)1( هــذا يعنــي أن مــن يحمــل ترخيصــاً لمهنــة مــن المهــن الحــرة كالمهنــدس 

والمحامــي والطبيــب يســتطيع تأســيس شركــة ذات مســؤولية محــدودة ذات شــخص 

واحــد وفقــاً لنظــام الــشركات، وهــذا مــا أكــده نظــام الــشركات المهنيــة في مادتــه 

الخامســة، بــل إن الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة مــن نظــام الــشركات المهنيــة نصــت 

عــى أنــه إذا كان مرخصــاً للشــخص بمارســة أكــر مــن مهنــة حــرة، فلــه مارســة 

ــشروط  ــتيفاء ال ــد اس ــك بع ــة، وذل ــال الشرك ــن خ ــا م ــن أو بعضه ــك المه كل تل

والضوابــط التــي تحددهــا الائحــة.)2( 

وينطبــق عــى الــشركات المهنيــة مــا جــاء في نظــام الــشركات من حيــث جــواز تجمع 

أكــر مــن شــخص مرخــص لهــم بمزاولــة ذات المهنــة لتأســيس شركــة مهنيــة، بــل 

ويمكــن تأســيس الشركــة كاســتثار أجنبــي تحــت مظلــة وزارة الاســتثار كشركــة 

مختلطــة بــين ســعودي أو ســعوديين مرخصــين وغــر ســعوديين لتأســيس شركــة 

مهنيــة مختلطــة، كــا يجــوز تحويــل الشركــة مــن شــكل لآخــر مــن أنــواع الــشركات 

ــعاً  ــاك توس ــل إن هن ــة.)3( ب ــشركات المهني ــام ال ــن نظ ــة م ــادة الثالث ــواردة في الم ال

ــل  ــرة مح ــة الح ــة المهن ــين لمزاول ــين مرخص ــة ب ــة المهني ــيس الشرك ــواز تأس في ج

الشراكــة وبــين غرهــم )غــر المرخــص لهــم( ســواء أفــراد أو شركات وفقــاً للــشروط 

التــي تقررهــا الائحــة، وذلــك بــشرط ألا تكــون الشركــة تضامنيــة أو شركــة توصيــة 

ــك متضامــن.)4(  ــة كشري ــة المهن ــه بمزاول ــك غــر مرخــص ل ــة الشري بســيطة بصف

وهــذا يعنــي أنــه يجــوز للشــخص العــادي غــر المرخــص لــه بمزاولــة المهــن الطبية 

مثــاً مشــاركة الطبيــب في تأســيس شركــة طبيــة مهنيــة ذات مســؤولية محــدودة 

)مستشــفي أو عيــادات(، أي ذات اختصاصــات وخدمــات طبيــة وتمريــض.

ومــا تتميــز بــه الــشركات المهنيــة أيضــاً مــا جــاء في المــادة الســابعة مــن نظامهــا، 

ــا إذا  ــاهم فيه ــة ولا المس ــة المهني ــك في الشرك ــوز للشري ــه لا يج ــدت أن ــي أك والت

كانــا مــن الماَُرسَِــيْن لمهنــة حــرة؛ أن يشــاركا أو يســاها في شركــة مهنيــة أخــرى 

ــة الحــرة ذاتهــا، وهــذا مــن بــاب عــدم المنافســة وتعــارض المصالــح  تمــارس المهن

)1( انظر المادة الرابعة من نظام الشركات المهنية المشار إليه. 

)2( تجدر الإشارة إلى أن لائحة النظام لم تصدر بعد حتى كتابة هذا الفصل. 

)3( انظر المواد الرابعة والخامسة والسادسة من نظام الشركات المهنية المشار إليه سابقاً.

)4(  انظر المادة الخامسة من نظام الشركات المهنية المشار إليه سابقاً في فقرتها الرابعة.
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بــين الشركتــين، وذلــك كونــه كمرخــص لمزاولــة المهنــة هــو محــور الشركــة وغرضها 

وأعالهــا. وهــذا يعنــي أن الشريــك أو المســاهم الــذي لا يحمــل ترخيصــاً لمهنــة حــرة 

ــن ذات  ــاركة في شركات م ــه المش ــوز ل ــه يج ــا، فإن ــة ذاته ــال الشرك ــل في مج تعم

الاختصــاص والأغــراض المهنيــة، فالحظــر فقــط لمــن هــم مرخصــون وذلــك بنــص 

المــادة الســابعة مــن النظــام المشــار إليهــا أعــاه.

 وقــد نــص نظــام الــشركات المهنيــة في مادتــه العــاشرة صراحــة عــى أن مــن يزاول 

المهنــة الحــرة باســم الشركــة المهنيــة يجــب أن يكــون مرخصــاً لــه بتلــك المهنــة، فــا 

تمــارس الشركــة المهنيــة تلــك المهنــة أو المهــن الحــرة محــل نشــاطها إلا عــن طريــق 

شركائهــا أو مســاهميها المرخــص لهــم فقــط.)1( ومــع ذلــك يجــوز للشركــة المهنيــة 

ــل  ــن مح ــة أو المه ــة المهن ــم بمارس ــص له ــخاص مرخ ــا بأش ــتعانة في أعاله الاس

ــى  ــؤوليتها. فع ــة ومس ــك لإشراف الشرك ــوا في ذل ــى أن يخضع ــاط الشركة، ع نش

ــك  ــة شري ــة طبي ــة مهني ــب في شرك ــارس الط ــل أن يم ــن تخي ــال لا يمك ــبيل المث س

أو مســاهم لا يحمــل ترخيــص مزاولــة الطــب، حيــث إنــه يجــب أن يــزاول أغــراض 

الشركــة المهنيــة مــن هــم مرخصــون لتلــك المهنــة فقــط، ومــع ذلــك يمكــن أن تقــوم 

الشركــة بأغراضهــا عــن طريــق توظيــف الغــر فيمكــن أن يــزاول مهنــة الطــب في 

شركــة طبيــة )مستشــفى( طبيــب عامــل في الشركــة، أي: يحمــل ترخيصــاً لمزاولــة 

ــع الحــالات تحــت إشراف ومســؤولية الشركــة  ــه يبقــى في جمي ــة الطــب، ولكن مهن

وشركائهــا وليــس مســتقاً عنهــا.)2( 

وهــذا يحتــم ألا تمــارس الشركــة المهنيــة أي نشــاطات أخــرى غــر مــا أسســت لــه من 

مزاولــة لمهنــة حــرة، بــل وليــس لهــا المشــاركة في تأســيس شركــة مهنيــة أخــرى.)3( 

وهــذا الحظــر يتضــح مــن ســبب وغــرض تأسيســها واختصاصاتهــا المهنيــة الدقيقــة 

التــي تحتــم عليهــا ألا تتوســع في اســتثارات متنوعــة؛ لذلــك منــع النظــام تأســيس 

مهنــة حــرة كشركــة قابضــة.

)1( لذلــك تخضــع الشركــة في تراخيــص المهنــة الحــرة لإشراف الجهــة أو الجهــات المختصــة بمنــح تلــك التراخيــص. 

وتحــدد الائحــة نطــاق وآليــات إشراف الجهــة المختصــة عــى نشــاط الشركــة المهنيــة وهــو مــا تطلبتــه صراحــة 

المــادة الثانيــة عــشرة مــن نظــام الــشركات المهنيــة المشــار إليــه ســابقاً. 

)2( في ذلك انظر المادة العاشرة من نظام الشركات المهنية.

)3( انظر المادتين التاسعة والعاشرة من نظام الشركات المهنية المشار إليه سابقاً.
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وهــذا أيضــاً يتطلــب عــدم جــواز مارســة الشريــك في شركــة مهنيــة لمهنتــه الحرة 

إلا عــن طريــق الشركــة؛ لكيــا يكــون هنــاك تعــارض، مــا لم تكــن الشركــة المهنيــة 

مملوكــة لشــخص واحــد فهنــا تنعــدم المنافســة والتعــارض، وهــو مــا نصــت عليــه 

المــادة الثالثــة عــشر في فقرتهــا الأولى مــن نظــام الــشركات المهنيــة. واســتثناءاً من 

هــذا المبــدأ الــذي يمنــع المنافســة في حــال تعــدد الــشركاء، فإنــه عــى الشريــك أو 

المســاهم في شركــة مهنيــة الــذي يرغــب في مارســة مهنتــه الحــرة خــارج نطــاق 

الشركــة أن يحصــل عــى موافقــة الــشركاء كتابــة، أو يحصــل عــى موافقــة الجمعية 

ــك  ــال الشري ــال إخ ــاهمة.)1( وفي ح ــة مس ــة شرك ــت الشرك ــال كان ــة في ح العام

ــك  ــر في تل ــاب الغ ــابه أو لحس ــل لحس ــه عم ــات أي: أن ــك الالتزام ــاهم بتل أو المس

المهنــة الحــرة مــع كونــه شريــكاً أو مســاهم شركــة مهنيــة تقــوم بــذات الأغــراض 

والمهنــة، فإنــه وبحســب المــادة الثالثــة عــشرة مــن نظــام الــشركات المهنيــة ملــزم 

بدفــع مــا يتحصــل عليــه للشركــة المهنيــة التــي ســجل فيهــا كشريــك أو مســاهم، 

أي: يكــون كل مــا يتحصــل عليــه مــن أتعــاب ومنافــع ماليــة حقــاً للشركــة.

ــري  ــاً ت ــاهم أيض ــك والمس ــى الشري ــرة ع ــة الح ــة المهن ــود في مارس ــذه القي ه

عــى إدارة الشركــة، فقــد نصــت المــادة الخامســة عــشرة في فقرتيهــا الأولى والثانية 

عــى أنــه يتــولى إدارة الشركــة المهنيــة واحــد -أو أكــر- مــن الــشركاء فيهــا أو مــن 

غرهــم، فــإذا تــولى إدارة الشركــة شــخص واحــد فيجــب أن يكــون مــن الــشركاء 

ــن  ــر م ــا أك ــا إذا تولاه ــاط الشركة، أم ــل نش ــة مح ــة المهن ــم بمزاول ــص له المرخ

ــس  شــخص فيجــب ألا يقــل عــدد الــشركاء المرخــص لهــم عــن النصــف في مجل

الإدارة، وهــذا نابــع مــن كــون المرخــص لهــم أعلــم بمجــال المهنــة واحتياجاتهــا؛ 

ــدار  ــا ت ــشركات؛ لكي ــذه ال ــل ه ــص لمث ــن الترخي ــدة م ــر فائ ــق أك ــك لتحقي وذل

مــن خــال مســاهمين أو مــدراء يجهلــون احتياجــات المهنــة الحــرة، ومــا يمكــن أن 

تواجهــه مــن صعوبــات. واشــترطت المــادة الخامســة عــشرة المذكــورة أعــاه بــأن 

يحــدد عقــد تأســيس الشركــة شروط تعيــين المديــر، وســلطاته ومكافآتــه، ومــدة 

إدارتــه للشركــة، وطريقــة عزلــه مــع حقــه في التعويــض إذا وقــع العــزل لســبب 

غــر مــشروع، أو في وقــت غــر مناســب، كــا نصــت عليــه العديــد مــن المــواد في 

نظــام الــشركات.

)1( انظر المادة الثالثة عشرة من نظام الشركات المهنية المشار إليه سابقاً. 
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في المقابــل يتــولى إدارة شركــة المســاهمة المهنيــة مجلــس إدارة يكُــوّن مــن عــدد مــن 

مســاهميها أو مــن غرهم، عــى أن يكــون نصــف أعضــاء مجلــس الإدارة عــى الأقــل 

مــن المســاهمين المرخــص لهــم بمزاولــة المهنــة محــل نشــاط الشركــة. ويحــدد نظــام 
الشركــة الأســاس صاحيــات المجلــس والأحــكام المتعلقــة بتشــكيله.)1(

ــس  ــة في مجال ــة المهن ــين لمزاول ــن المرخص ــدد المديري ــب في ع ــك النس ــاً لتل وتطبيق

إدارة تلــك الــشركات المهنيــة، فإنــه لا يجــوز أن تتضمــن ســلطة المديــر -في الــشركات 

المهنيــة التضامنيــة، والتوصيــة البســيطة، وذات المســؤولية المحــدودة المملوكــة لأكــر 

مــن شــخص واحــد- مــا يخــل باســتقالية الــشركاء في مارســتهم لمهنهــم الحــرة. 

كــا لا يجــوز أن تتضمــن ســلطة مجلــس إدارة الشركــة المهنيــة المســاهمة مــا يخــل 

ــص  ــاً للتخص ــك تحقيق ــرة؛ وذل ــم الح ــتهم لمهنه ــاهمين في مارس ــتقالية المس باس

وتحقيــق غــرض المنظــم في اشــتراط تراخيــص خاصــة لمثــل تلــك المهــن؛ حيــث إن 

المديــر أو مجلــس الإدارة لا يمكــن أن يفــرض ســلوكا معينــاً عــى المارســين للمهنــة 

في الشركــة، فلــو كانــت الشركــة عبــارة عــن مستشــفى، فــا يمكــن لمديــر المستشــفى 

ــة  ــن مارس ــص م ــاهم المرخ ــك أو المس ــرم الشري ــة أن يح ــة المهن ــص بمزاول المرخ

المهنــة، أو أن يتدخــل في صميــم عملــه وطريقــة تعاطيــه مــع الحــالات التــي تعــرض 

عليــه.)2( 

الفرع الثاني: مسؤوليات الشركاء والمساهمين

أ المســؤولية عــن الأخطــاء المهنيــة: نصــت المــادة الســابعة عــشرة مــن نظــام 	.

 ـعــى أنــه فيــا عــدا الشركــة المهنيــة المملوكــة  الــشركات الصــادر عــام 1437هــ

لشــخص واحــد، يسُــأل كل شريــك أو مســاهم في الشركــة المهنيــة بصفــة شــخصية 

عــن أخطائــه المهنيــة تجاه الشركــة وباقــي الــشركاء أو المســاهمين، بحســب الأحوال. 

ــة عــن تعويــض الــرر الــذي يصيــب الغــر  وفي المقابــل تسُــأل الشركــة المهني

بســبب الأخطــاء المهنيــة لشركائهــا أو مســاهميها -بحســب الأحــوال- أو منســوبيها.

ــس الإدارات في  ــل مجال ــين في تمثي ــب المرخص ــة نس ــشركات المهني ــام ال ــة نظ ــدد لائح ــترض أن تح ــن المف )1( وم

ــن  ــة م ــين الأولى والثاني ــص الفقرت ــب ن ــك حس ــا وذل ــاهمة وغره ــت شركات مس ــواء كان ــة، س ــشركات المهني ال

ــابقاً.  ــه س ــار إلي ــة المش ــشركات المهني ــام ال ــن نظ ــشرة م ــة ع ــادة الخامس الم

)2( انظر المادة السادسة عشرة من نظام الشركات المهنية المشار إليه سابقاً.
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ويثــور التســاؤل في حــال المديرين/الــشركاء المرخصــين عــن الخطــأ المهنــي وليــس 

الإداري الــذي قــد ينســب إليهــم، حيــث إنــه سيحاســبون عــن أي خطــأ إداري أمــام 

بقيــة الــشركاء، مثلهــم مثــل أي مديــر أو عضــو في مجلــس إدارة أي شركــة قائمــة. 

ولكــن الخطــأ المهنــي ويقصــد بــه الخطــأ الــذي يقــع مــن الشريــك المرخــص الــذي 

ــالاً  ــشرة مج ــعة ع ــادة التاس ــت الم ــا وضع ــا، هن ــة ولصالحه ــم الشرك ــل باس يعم

ــال  ــر في ح ــة للغ ــة والتغطي ــر الحاي ــي يوف ــك ل ــه- وذل ــرار من ــر -بق للوزي

الأخطــاء المهنيــة أن يقــرن مارســة الشركــة المهنيــة لنشــاطات أو تعامــات معينــة 

بالحصــول عــى تغطيــة تأمينيــة عــى الأخطــاء المهنيــة، وذلــك بعــد التنســيق مــع 

الجهــات المختصــة -نظامــاً- بــالإشراف عــى مارســة تلــك المهنــة. فمثــاً يشــترط 

ــع  ــيق م ــك بالتنس ــا، وذل ــي يجرونه ــات الت ــاء والعملي ــال الأطب ــى أع ــين ع التأم

الهيئــة الســعودية للتخصصــات الطبيــة، أي: الجهــة التــي تمنــح التراخيــص للأطبــاء 

ــة والتمريــض في المملكــة.)1(  ــة الطــب والصيدل ــة مهن لمزاول

الحفاظ عى سريان الرخيص المهني:	.أ

ــي في  ــك المهن ــاهمة الشري ــن الأول لمس ــرة الرك ــة الح ــص للمهن ــد الترخي يع

الشركــة المهنيــة، عليــه إذا فقــد الشريــك أو المســاهم في الشركــة المهنيــة ترخيــص 

ــل  ــن العم ــع ع ــه أن يمتن ــب علي ــة، وج ــة مؤقت ــرة بصف ــه الح ــة مهنت مارس

ــه إذا  ــص. ولكن ــتعادته الترخي ــين اس ــل إلى ح ــوري وكام ــكل ف ــة بش في الشرك

كان المــارس الوحيــد لتلــك المهنــة مــن بــين الــشركاء أو المســاهمين الآخريــن، أو 

المالــك الوحيــد للشركــة المهنيــة، وجــب عــى الشركــة أن تتوقــف عــن مارســة 

تلــك المهنــة إلى حــين اســتعادته الترخيــص.)2( ويجــب أن يبــين عقــد تأســيس 

ــة إن  ــة الشرك ــوال وطبيع ــب الأح ــاس - حس ــا الأس ــة أو نظامه ــة المهني الشرك

ــائرها  ــا وخس ــع أرباحه ــة توزي ــدودة- كيفي ــؤولية مح ــاهمة أو مس ــت مس كان

عنــد وقــوع أي مــن هاتــين الحالتــين، وذلــك بالنســبة إلى الشركــة المهنيــة مــن 

غــر الــشركات المملوكــة لشــخص واحــد. 

)1( للمزيــد حــول هــذه الهيئــة انظــر نظــام الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة الصــادر بالمرســوم الملــي رقــم 

16 وبتاريــخ 1413/2/5هـــ، وانظــر موقــع الهيئــة عــى الشــبكة بالعنــوان التالي:

https://www.scfhs.org.sa/Pages/default.aspx.

)2( انظر المادة العشرين من نظام الشركات المهنية المشار إليه سابقاً.
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في المقابــل في حــال فقــدان الشريــك أو المســاهم في شركــة مهنيــة ترخيــص 

مارســة مهنتــه الحــرة بصفــة نهائيــة، يعــد بذلــك منســحباً مــن الشركــة 

ــه،  ــي عن ــة المهن ــا وزوال صف ــوده فيه ــبب وج ــاء س ــاء وانته ــك لانقض وذل

مــا لم ينــص عقــد تأسيســها أو نظامهــا الأســاس -حســب الأحــوال- عــى 

ــا  ــة، وهن ــة في الشرك ــة المهن ــه بمارس ــص ل ــر مرخ ــكاً غ ــتمراره شري اس

تتغــر صفتــه داخــل الشركــة ولكــن هــذا التغــر لا يمنــع مــن تطبيــق باقــي 

شروط المســاهم أو الشريــك غــر المهنــي في الشركــة المهنيــة عليــه، والــواردة 

في المــادة الخامســة مــن نظــام الــشركات المهنيــة المشــار إليــه.)1( 

ــطب  ــالات ش ــل ح ــة مث ــة نهائي ــص بصف ــدان الترخي ــن إذا كان فق ولك

ــن  ــة م ــك المهن ــد لتل ــارس الوحي ــو الم ــك، وكان ه ــن الشري ــص م الترخي

ــخص  ــة لش ــة مملوك ــة المهني ــت الشرك ــاهمين، أو كان ــشركاء أو المس ــين ال ب

واحــد )ذات مســؤولية محــدودة ذات شــخص واحــد(، أو ترتــب عــى وفــاة 

ــهمه  ــه أو أس ــن حصت ــه ع ــة أو تنازل ــة مهني ــاهم في شرك ــك أو مس شري

ــا  ــين شركائه ــن ب ــرة م ــة ح ــد لمهن ــارس الوحي ــة للم ــدان الشرك فق

ــة،  ــك المهن ــة تل ــن مارس ــف ع ــة التوق ــى الشرك ــب ع ــاهميها؛ وج أو مس

وتُمهــل في هــذه الحــال مــدة )ســتة( أشــهر لتصحيــح أوضاعهــا بمــا يتفــق 

ــد  ــص أح ــص أو ترخي ــك مرخ ــول شري ــك بدخ ــام، وذل ــكام النظ ــع أح م

ــة إذا  ــدة ماثل ــة لم ــذه المهل ــد ه ــر تمدي ــوز للوزي ــين، ويج ــشركاء القائم ال

رأى مصلحــة في ذلــك دفعــاً لانقضــاء الشركــة. تجــدر الإشــارة إلى أن المــادة 

العشريــن مــن نظــام الــشركات المهنيــة كانــت واضحــة وصريحــة في هــذا 

ــة دون  ــاء المهل ــد انقض ــي عن ــة تنق ــى أن الشرك ــت ع ــث نص ــأن حي الش
ــا.)2( ــح أوضاعه تصحي

)1( انظر المادة العشرين فقرة )2( من نظام الشركات المهنية.

)2( انظر المادة العشرين فقرة )2( من نظام الشركات المهنية.



196

الفصل الثانيكتاب الشركات حسب نظام الشركات الصادر عام 1437هـ

   الفرع الثالث: الأحكام الخاصة بالشركات المهنية

هنــاك أحــكام وردت في نظــام الــشركات المهنيــة راعــت خصوصيــة الــشركات المهنية، 

يمكــن تلخيصهــا فيــا يي: 

أ ــاق 	. ــة، أو في اتف ــة التضامني ــد تأســيس الشركــة المهني ــص في عق يجــوز أن ينُ

ــة،  ــة المهني ــشركاء في الشرك ــي ال ــوفى وباق ــك المت ــة الشري ــين ورث ــاص ب خ

عــى أن يحــل ورثــة الشريــك المتــوفى محــل مورثهــم كـــشركاءَ في الشركــة، 

ولكــن ذلــك الحلــول لا يتــم إلا مــن خــال تحويــل الشركــة إلى شركــة توصيــة 

بســيطة، أو شركــة مســاهمة، أو شركــة ذات مســؤولية محــدودة؛ لي تســتوعب 

تنــوع الــشركاء الجديــد، ويكــون للورثــة -في حــال تحويــل الشركــة إلى شركــة 

ــا  ــاة م ــع مراع ــك م ــع ذل ــوصي. جمي ــك الم ــة الشري ــيطة- صف ــة بس توصي
يخــص الشريــك المهنــي الــذي يوضــع اســمه اســاً للشركــة المهنيــة.)1(

ــة أو أي  ــة المهن ــه بمارس ــاً ل ــة مرخص ــد الورث ــال كان أح ــل، وفي ح في المقاب

مــن المهــن محــل نشــاط الشركــة المهنيــة التــي تــوفي مورثــه الشريــك عنهــا، 

ــن  ــه ع ــاً لمهنت ــاهاً مارس ــكاً أو مس ــث شري ــذا الوري ــون ه ــوز أن يك فيج

ــة  ــشروط بموافق ــك م ــن ذل ــك، ولك ــل كشري ــا، أي: يدخ ــة ذاته ــق الشرك طري

غالبيــة الــشركاء أو موافقــة الجمعيــة العامــة عــى ذلــك )في حــال كانــت شركة 

مســاهمة(، وإذا لم يوافــق الــشركاء عــى دخــول الوريــث كشريــك مهنــي فيكون 

ــة  ــذه الحال ــه في ه ــوز ل ــر مارس، ويج ــاهاً غ ــكاً أو مس ــث شري الوري

مارســة مهنتــه عــن طريــق غــر الشركــة اســتثناءً مــن حكــم المــادة )الثالثــة 

ــة عــشرة مــن نظــام الــشركات  عــشرة( مــن النظــام)2(. حيــث إن المــادة الثالث

المهنيــة تمنــع أي شريــك أو مســاهم مهنــي مــن العمــل خــارج نطــاق الشركــة 

المهنيــة المســجل فيهــا كشريــك أو مســاهم. وهــذا الاســتثناء أيضــاً يمتــد ليــس 

ــة  ــكاً في شرك ــون شري ــن أن يك ــل يمك ــه، ب ــل لصالح ــث بالعم ــوم الوري ليق

مهنيــة تقــوم بــذات الأغــراض مــع بقــاء شراكتــه في تلــك الشركــة التــي رفــض 
الــشركاء فيهــا حلولــه مــكان مورثــه كشريــك مهنــي.)3(

)1( انظر المادة الحادية العشرين من نظام الشركات المهنية.

)2( ورد هذا الاستثناء في نص الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات المهنية.

)3( وهذا ما جاءت به المادة الثانية والعشرون من نظام الشركات المهنية. 
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أ ــة 	. ــيس شرك ــد تأس ــين عق ــن أن يب ــة والعشري ــه الثالث ــام في مادت ــترط النظ اش

ــر  ــى الحج ــب ع ــا يترت ــة م ــيطة المهني ــة البس ــة التوصي ــة وشرك ــن المهني التضام

عــى الشريــك المتضامــن مــن إجــراءات أو افتتــاح أي مــن إجــراءات التصفيــة وفقًــا 

ــشركاء. ــاً لل ــس اختياري ــوبي ولي ــر وج ــذا أم ــاس، فه ــام الإف لنظ

الفرع الرابع: العقوبات الخاصة الواردة بنظام الشركات المهنية

ــدم  ــع ع ــه م ــى أن ــة ع ــشركات المهني ــام ال ــن نظ ــشرون م ــة والع ــادة الرابع ــت الم نص

ــاوز  ــة لا تتج ــب بغرام ــر، يعاق ــام آخ ــا نظ ــص عليه ــد ين ــة أش ــأي عقوب ــال ب الإخ

ــى: ــال ع ــف ري ــائة أل خمس

ــة حــرة واحــدة . 1 ــة مملوكــة لشــخص واحــد تمــارس أكــر مــن مهن كل شركــة مهني

ــام. ــذا النظ ــة ه ــا لائح ــي تحدده ــط الت ــشروط والضواب ــة لل بالمخالف

كل مديــر أو عضــو مجلــس إدارة في شركــة مهنيــة أخــل بــشروط تأســيس الــشركات . 2

المهنيــة وضوابطهــا وآليــة الشــهر التــي تبينهــا الائحــة، أو أخــل بالضوابــط المنظمــة 

لنشــاط الــشركات المهنيــة المشــار إليهــا في الفقــرة )3( مــن المــادة )الخامســة( مــن 

ــة  ــشركات المهني ــة إدارة ال ــة لآلي ــد العام ــل بالقواع ــة، أو أخ ــشركات المهني ــام ال نظ

المشــار إليهــا في الفقــرة )4( مــن المــادة )الخامســة( مــن نظــام الــشركات المهنيــة. 

لكــن مــع وجــود الرقابــة الســابقة عــى التأســيس والتســجيل والنــشر والإعــان، 

وأن مــن يقــوم بذلــك هــو إدارتــا الــشركات والســجات بــوزارة التجــارة، وحيــث 

إن التســجيل يمــر برقابــة ســابقة ولا يتــم اصــدار الســجل التجــاري الــذي يعتــر 

ــل  ــن قب ــه م ــق علي ــة المواف ــيس الشرك ــد تأس ــان عق ــد إع ــة إلا بع ــة للشرك الهوي

ــن  ــا يمك ــص، ف ــدل المخت ــب الع ــل كات ــن قب ــاً م ــون موثق ــشركات و يك إدارة ال

تصــور إخــال المديــر أو عضــو مجلــس الإدارة في الشركــة المهنيــة لآليــات الشــهر 

والتأســيس، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر ومــع عــدم صــدور الائحــة حتــى 

هــذا الوقــت وانطبــاق شروط تســجيل الــشركات المتقــدم الحديــث عنها، فــإن النص 

عــى احتاليــة المديــر أو عضــو مجلــس الإدارة عــى الإخال)بالضوابــط المنظمــة 

لنشــاط الــشركات المهنيــة المشــار إليهــا في الفقــرة )3( مــن المــادة )الخامســة( مــن 

نظــام الــشركات المهنيــة( أمــر لايمكــن حدوثــه أيضــاً مــع وجــود الرقابــة الســابقة 

عــى التســجيل والتأكــد مــن توافــر كافــة المســتندات والتراخيــص المطلوبــة. 
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ــة الســابق ذكرهــا عــى كل شــخص شــارك أو ســاهم في أكــر مــن . 3 ــق العقوب تنطب

شركــة مهنيــة واحــدة تمــارس المهنــة الحــرة ذاتهــا، بالمخالفــة لحكم المــادة )الســابعة( 

مــن نظــام الــشركات المهنيــة.

كــا تنطبــق عــى كل مديــر أو عضــو مجلــس إدارة في الشركــة المهنيــة الــذي خالــف . 4

حكــم الفقــرة )3( مــن المــادة )التاســعة( مــن نظــام الــشركات المهنيــة، والتــي تنــص 

ــة  ــل نهاي ــا قب ــة حله ــة المهني ــاهمين في الشرك ــشركاء أو المس ــوز لل ــه لا يج ــى )أن ع

ــةً بحســب  ــا كتاب ــين معه ــع المتعامل ــك وإبــاغ جمي ــا إلا بعــد الإعــان عــن ذل مدته

ــة  ــات مخاطب ــا تكــون مســؤولية الإدارة في اثب ــي تحددهــا الائحــة(. وهن ــة الت الآلي

ــة للحــل.  ــات النظامي ــع المتطلب ــام بجمي ــع العاملــين والقي جمي

ــواد: )العــاشرة( . 5 ــت بأحــكام أي مــن الم ــة أيضــاً عــى كل شركــة أخل ــق العقوب تنطب

ــة  ــة الخاص ــشركات المهني ــام ال ــن نظ ــشرة( م ــة ع ــشرة( و)الرابع ــة ع و)الحادي

بمارســة المهنــة عــن طريــق الــشركاء، واســم الشركــة وحــالات الانســحاب والوفــاة 

ــا. ــالف شرحه ــواد الس ــك الم ــي وردت في تل ــكام الت ــن الاح ــا م وغره

تنطبــق تلــك العقوبــة أيضــاً عــى كل شركــة مارســت مهنــة حــرة دون الحصــول عى . 6

تغطيــة تأمينيــة عــى الأخطــاء المهنيــة، وذلــك في حــال صــدور قــرار مــن الوزيــر 

بإلزامهــا بالحصــول عــى هــذه التغطيــة، وفقــاً لحكــم المــادة )التاســعة عــشرة( مــن 

نظــام الــشركات المهنيــة.

وتطبــق العقوبــة عــى كل شــخص خالــف حكــم المــادة )الثالثــة عــشرة( مــن نظــام . 7

ــاق  ــارج نط ــة خ ــة المهن ــدم مارس ــك بع ــزام الشري ــة بالت ــة، الخاص ــشركات المهني ال

الشركــة ومــا يترتــب عــى مخالفــة ذلــك.

تنطبــق العقوبــة أيضــاً عــى كل مديــر أو عضــو مجلــس إدارة أو شريــك وحيــد في . 8

شركــة مهنيــة تمــارس المهنــة الحــرة دون أن يكــون مــن بــين شركائهــا أو مســاهميها 

مرخــص لــه بمارســتها. وهــذا مــع وجــود الرقابــة الســابقة عــى تأســيس الــشركات 

ــا  ــيس، ف ــد التأس ــاد عق ــجات واعت ــدار الس ــل إص ــن إدارة قب ــر م ــا بأك ومروره

نــرى أنــه مــن الممكــن أن تكــون هنــاك شركــة مهنيــة مرخصــة لا يوجــد في شركائهــا 

مــن يملــك الترخيــص لمزاولــة تلــك المهنــة، حيــث إنــه أهــم شرط يجــب توافــره لقبــول 

ــه نــرى أن يعــدل النــص إمــا بإضافــة التزويــر أو  ــاء علي ــك الشركــة. بن تســجيل تل

الغــش في تقديــم تراخيــص مــزورة أو غــر ســارية، أو في حــالات وفــاة الشريــك أو 
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ــا تكــون  ــه واســتمرار أعــال الشركــة، فهن المســاهم المرخــص مــع عــدم الإبــاغ عن

ــر  ــح غ ــه أو بالأص ــص ل ــر المرخ ــن غ ــال م ــك الأع ــدور تل ــررة لص ــة م العقوب

مختــص؛ لــذا فــإن العقوبــة مــن الممكــن أن تطبــق عــى الشركــة وأموالهــا وأصولهــا 

بجانــب مــا ورد في المــادة العشريــن في فقرتهــا الثالثــة.

ــادة  ــص الم ــى ن ــاء ع ــا بن ــن مضاعفته ــاه يمك ــورة أع ــال المذك ــة للأفع ــذه العقوب ه

ــة  ــرار المخالف ــال تك ــك في ح ــة، وذل ــشركات المهني ــام ال ــن نظ ــن م ــة والعشري السادس

ــا.  ــة عليه ــرار العقوب ــدور ق ــخ ص ــن تاري ــنوات م ــاث س ــال ث ــة خ ــها المنصوص نفس

وتصــدر تلــك العقوبــات مــن قبــل لجنــة تنشــأ بقــرار مــن وزيــر التجــارة مكونــة مــن 

ثاثــة أعضــاء أو أكر، يكــون أحدهــم عــى الأقــل متخصصــاً في الأنظمــة؛ وذلــك للنظــر 

ــا في  ــوص عليه ــة المنص ــاع العقوب ــة وإيق ــشركات المهني ــام ال ــكام نظ ــات أح في مخالف

المــادة )الرابعــة والعشريــن( مــن نظــام الــشركات المهنيــة الســالف تفصيلهــا.)1( وحيث إن 

مــا يصــدر مــن هــذه اللجنــة يعــد قــراراً إداريــاً فهــو قابــل للتظلــم أمــام القضــاء الإداري 

وبحســب أنظمــة ومــدد الدعــاوى الإداريــة، وهــذا مــا أكدتــه المــادة الخامســة والعــشرون 

في فقرتهــا الثالثــة مــن نظــام الــشركات المهنيــة. 

المطلب الثالث: شركات البنوك/المصارف
وشركات التأمين

المــادة الثالثــة والخمســون بعــد المئــة مــن نظــام الــشركات لا تجيــز أن يكون 

غــرض الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة القيــام بأعــال البنــوك أو التمويــل أو الادخــار 

أو التأمــين أو اســتثار الأمــوال لحســاب الغــر، كــا أن المــادة التاســعة عــشرة بعــد 

ــك الــشركات. مــا  ــة خاصــة لتل المئتــين مــن ذات النظــام نصــت عــى جهــات رقابي

يبــين خطــورة وحجــم مثــل هــذه الــشركات التــي تســاهم في اقتصــاد الدولــة وبالنظــر 

لطبيعــة أعالهــا التــي تســتند عــى الثقــة والائتــان باســتام وقبــول إيــداع أمــوال 

العمــاء لديهــا والإقــراض والاســتثار بأمــوال طائلــة لا تســتقيم والمســؤولية المحــدودة. 

ســيتم في هــذا المطلــب تنــاول شركات البنــوك، وشركات التأمــين، وشركات التمويل 

وذلــك لبيــان تلــك الخاصيــة التــي تنبــع مــن نشــاط الشركــة، وذلــك عــى النحــو التالي:

)1( وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركات المهنية في فقرتها الأولى.
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الفرع الأول: الشركات البنكية

صــدر نظــام مراقبــة البنوك الصادر بالمرســوم الملــي رقــم م/5 بتاريــخ 1386/2/22هـ، 

لتنظيــم عمــل البنــوك والمصــارف في المملكــة. وقــد تضمنــت المــادة الثالثــة منــه شروط 

الترخيــص لمزاولــة الأعــال المرفيــة، إذ جــاء فيهــا مــا نصــه:

)يقــدم طلــب منــح الرخيــص لمزاولــة الأعــال المرفيــة في المملكــة 

ــات  ــة البيان ــى كاف ــا ع ــد حصوله ــوم بع ــي تق ــة الت إلى المؤسس

ــر  ــأنه لوزي ــا بش ــم توصياته ــب وتقدي ــة الطل ــة، بدراس الروري

الماليــة والاقتصــاد الوطني، ويشــرط في هــذا الرخيــص لبنــك 

ــي: وطن

أن يكون شركة مساهمة سعودية.. 	

ألا يقــل رأس مالهــا المدفــوع عــن مليونــين ونصــف مليــون ريــال . 	

ســعودي، وأن تدفــع جميــع اكتتابــات رأس المــال نقــدا.

أن يكــون مؤسســوها وأعضــاء مجلــس إدارتهــا حســني . 	

السمعة. 

أن يوافــق وزيــر الماليــة والاقتصــاد الوطنــي عــى عقد تأسيســها . 	

ــرع  ــيس ف ــي بتأس ــك أجنب ــص لبن ــرط للرخي ــا. ويش ونظامه

أو فــروع لــه في المملكــة أن تســتوفي الــشروط التــي يحددهــا 

ــاد  ــة والاقتص ــر المالي ــراح وزي ــى اق ــاء ع ــوزراء بن ــس ال مجل

ــر  ــن وزي ــوال م ــع الأح ــص في جمي ــدر الرخي ــي، ويص الوطن

ــوزراء(. ــس ال ــي بعــد موافقــة مجل ــة والاقتصــاد الوطن المالي

ــتراط  ــك باش ــارف، وذل ــوك والمص ــيس البن ــشركاء في تأس ــة ال ــد حري ــص يقي ــذا الن وه

ــين  ــن مليون ــوع ع ــا المدف ــل رأس ماله ــل ولا يق ــاهمة ب ــة مس ــون شرك ــأن تك ــص ب الن

ــروح  ــال المط ــل رأس الم ــع كام ــتراط دف ــع اش ــعودي، م ــال س ــون ري ــف الملي ونص

لاكتتــاب للموافقــة عــى تأســيس الشركــة وانطاقهــا. هــذا يوضــح خطــورة الأغــراض 

الخاصــة بتلــك الــشركات؛ لــذا أوردت بعــض النصــوص الخاصــة بهــذه الــشركات بعــض 

الاســتثناءات لتراعــي تلــك الطبيعــة الخاصــة للغــرض التــي قامــت عليــه تلــك الــشركات 

ــا يــي:  ــورد أهمهــا في ن

المــادة الثالثــة والســبعون مــن نظــام الــشركات تســتثنى مــن حكــم الفقــرة )1( منهــا - 	



201

الفصل الثانيكتاب الشركات حسب نظام الشركات الصادر عام 1437هـ

هــذه المــادة البنــوك وغرهــا مــن شركات الائتــان؛ إذ يجــوز لهــا في حــدود أغراضهــا 

وبالأوضــاع والــشروط التــي تتبعهــا في معاماتهــا مــع الجمهــور أن تقــرض أحــد 

ــاداً، أو أن  ــه اعت ــح ل ــا، أو أن تفت ــاهمين فيه ــد المس ــا أو أح ــس إدارته ــاء مجل أعض

تضمنــه في القــروض التــي يعقدهــا مــع الغــر. وقــد تــم الإشــارة إلى المــادة بفقرتهــا 

الأولى المذكــورة التــي تمنــع الشركــة المســاهمة أن تقــدم قرضــاً مــن أي نــوع إلى أي 

مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو المســاهمين فيهــا، أو أن تضمــن أي قــرض يعقــده أي 

ــك الشركــة  منهــم مــع الغــر. وهــذا الاســتثناء نابــع مــن طبيعــة عمــل ونشــاط تل

ــدم  ــا أن تق ــة، فله ــات المالي ــات والتموي ــذه الخدم ــم ه ــت لتقدي ــا تأسس ــث إنه حي

الخدمــة للجميــع مــع الحفــاظ عــى حقــوق الشركــة مــن توثيــق وإثبــات للضانــات 

ــة  ــادة التاســعة مــن نظــام مراقب ــا الشركــة عــى الغــر )تشــترطه الم ــي تتطلبه الت

البنــوك في فقرتهــا الثالثــة(، وأي مخالفــة أو تقصــر في ذلــك يســاءَل مجلــس إدارة 

الشركــة عنــه.

ــض - 	 ــاذ بع ــة واتخ ــات القانوني ــض الترف ــام ببع ــبقة للقي ــات مس ــن أذون ــد م لاب

القــرارات التــي يبــدو بعضهــا مــن المباحــات المبــاشرة للــشركات الأخــرى، فقــد نصــت 

ــن  ــل م ــأي عم ــوم ب ــك أن يق ــى أي بن ــر ع ــه يحظ ــى أن ــشرة ع ــة ع ــادة الحادي الم

الأعــال المذكــورة في تلــك المــادة إلا بعــد الحصــول عــى ترخيــص كتــابي ســابق مــن 

المؤسســة وبالــشروط التــي تحددهــا، وهــذه الأعــال هــي:

أ تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المستثمر. 	-

أ الاتفــاق عــى الاندمــاج أو المشــاركة في نشــاط بنــك آخــر أو أيــة منشــأة أخــرى 	-

تــزاول الأعــال المرفيــة.

أ امتاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة. 	-

أ التوقــف عــن مزاولــة الأعــال المرفيــة. وفي هــذه الحالــة يجــب عــى المؤسســة 	-

قبــل الموافقــة عــى هــذا التوقــف أن تتحقــق مــن قيــام البنــك بعمــل الترتيبــات 

الازمــة للمحافظــة عــى حقــوق المودعــين.

ه فتــح فــروع أو مكاتــب أخــرى في المملكــة، وكذلــك فتــح فــروع أو مكاتــب أخــرى 	-

للبنــوك الوطنيــة في خــارج المملكــة. وعــى المؤسســة قبــل أن تمنــح الترخيــص 

الكتــابي في الحــالات المنصــوص عليهــا في هــذه الفقــرة أن تحصــل عــى موافقة 

وزيــر الماليــة والاقتصــاد الوطنــي عليــه.
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ــن - 	 ــف ع ــن التوق ــاوز 10% ويمك ــشركات لا يتج ــي: في ال ــي النظام الاحتياط

تجنيــب هــذا الاحتياطــي إذا بلــغ 30%، أمــا في الــشركات البنكيــة فبحســب نــص 

المــادة الثالثــة عــشرة: 

ــاح  ــة أرب ــع أي ــن توزي ــلان ع ــل الإع ــك قب ــى كل بن ــب ع )يج

ــن )%25(  ــل ع ــا لا يق ــي مبلغ ــي النظام ــل إلى الاحتياط أن يرح

خمســة وعشريــن في المئــة مــن أرباحــه الســنوية الصافيــة، إلى 

أن يصبــح الاحتياطــي المذكــور مســاوياً عــى الأقــل لــرأس مــال 

ــاً، أو أن  ــع أرباح ــك أن يدف ــى أي بن ــر ع ــوع. ويحظ ــك المدف البن

يحــول أي جــزء مــن أرباحــه إلى الخــارج، إلا بعد اســتهلاك جميع 

ــاع  ــد اقتط ــا، وبع ــارة يتكبده ــة خس ــيس وأي ــات التأس مروف

مــا لا يقــل عــن )10%( مــن قيمــة المروفــات الرأســالية إلى أن 

يتــم اســتهلاك جميــع هــذه المروفــات”(. 

وهــذا الاحتياطــي العــالي والمنــع مــن دفــع الأربــاح أو تحويــل بعضهــا للخــارج 

ماهــي إلا ضانــات للمودعــين في البنــوك والمســاهمين في هــذه الــشركات التــي 

تميــزت بأغراضهــا ونشــاطاتها. 

ــة للمركــز - 	 ــل الميزاني ــي الحســابات في مــدى تمثي ــر رأي مراقب ــى تقري يجــب أن يت

المــالي للبنــك ومــدى اقتناعهــا بأيــة إيضاحــات أو معلومــات يكونــان قــد طلباها من 

مديــري البنــك أو غرهــم مــن موظفيــه مــع التقريــر الســنوي لإدارة البنــك، وذلــك 

ــة لانقضــاء  ــم خــال الســتة الأشــهر التالي ــذي يجــب أن يت ــاع الــشركاء ال في اجت

ــن  ــورة م ــال ص ــك إرس ــى إدارة البن ــب ع ــر، ويج ــى الأك ــك ع ــة للبن ــنة المالي الس

هذيــن التقريريــن إلى المؤسســة. وهــذا القيــد ليــس موجــوداً عــى بقيــة الــشركات، 

ــة.  ــذه الشرك ــز ه ــذي يمي ــاط ال ــة النش ــراً لطبيع ــوك نظ ــاص بالبن ــا خ ــه هن ولكن

ــة بالنســبة لفروعهــا في المملكــة، حيــث  ويــري ذلــك أيضــاً عــى البنــوك الأجنبي

يجــب عليهــا أن ترســل إلى المؤسســة صــورة مــن تقريــر مراقبــي الحســابات.

التقييــد في النشــاط: حيــث نجــد أنــه مــن أهــم القيــود المفروضــة عــى - 	

البنــوك كــشركات مســاهمة مــا يتعلــق بصميــم نشــاطاتها، وذلــك في المــادة 

ــك  ــوك، وذل ــة البن ــام مراقب ــن نظ ــشرة م ــة ع ــشرة والسادس ــة ع الخامس

ــسي  ــاط الرئي ــد النش ــالي، وتقيي ــز الم ــن المرك ــهرية ع ــر ش ــال تقاري بإرس
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بوضــع حــد أعــى للإقــراض، ومنــع أو تحديــد بعــض الأنــواع مــن القروض 

ــود لا توجــد في باقــي الــشركات  وغرهــا. هــذه التدخــات أو بالأصــح القي

المســاهمة، فليســت الــشركات المســاهمة مجــرة عــى إرســال تقريــر شــهري 

بالمركــز المــالي، ولا تلــزم بالتأمينــات النقديــة. 

ــة - 	 ــشرون والثالث ــة والع ــواد الثاني ــات: الم ــة والعقوب ــرد في الرقاب التف

والعــشرون مــن نظــام مراقبــة البنــوك، حــددت صاحيــات مؤسســة النقــد 

ــات  ــالات المخالف ــك في ح ــاشر، وذل ــكل مب ــك بش ــل في إدارة البن في التدخ

التــي مــن شــأنها التأثــر بصــورة خطــرة عــى قــدرات البنــك عــى الوفــاء 

بالتزاماتــه أو عــى ســيولة الأمــوال لديــه، وللمؤسســة مراقبــة تلــك المخالفات 

ــح لا  ــط التصحي ــت خط ــح أو كان ــال لم تصح ــا، وفي ح ــب تصحيحه وطل

تفــي ولا تجــدي مــن وجهــة نظــر مؤسســة النقــد لتجــاوز تلــك المخالفــات، 

جــاز لوزيــر الماليــة بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء إلغــاء الترخيــص الممنــوح 

للبنــك المذكــور.

ــام  ــن نظ ــن م ــة والعشري ــادة الثالث ــواردة في الم ــات ال ــاع العقوب ــا إيق وأم

مراقبــة البنــوك، فــإن وزيــر الماليــة لــه صاحيــات تعيــين لجنــة مــن ثاثــة 

أشــخاص مــن خــارج مؤسســة النقــد؛ للفصــل في المخالفــات المعاقــب عليهــا 

ــك  ــا، وذل ــا في عمله ــي تلتزمه ــراءات الت ــاع والإج ــدد الأوض ــا، ويح نظام

بنــاء عــى طلــب مؤسســة النقــد، وذلــك وفقــاً لمــا جــاء في المــادة الخامســة 

والعشريــن مــن نظــام مراقبــة البنــوك.

بنــاء عــى مــا ســبق نــرى أن هــذا التمييــز للبنــوك كــشركات مســاهمة ليــس 

ــق  ــل المطب ــن الأص ــتثناء م ــه اس ــل إن ــشركات، ب ــن ال ــد م ــوع جدي ــاً لن تأسيس

عــى الــشركات المســاهمة وفقــاً لنظام الــشركات الســعودي، وهــذا الاســتثناء كان 

ظاهــراً مــن اشــترط النظــام أن تكــون الــشركات البنكيــة شركات مســاهمة وبرأس 

ــاء عــى أهميــة  ــه، وذلــك الاســتثناء جــاء بن ــه حــد أدنى منصــوص علي مــال ل

وخطــورة نشــاط تلــك الــشركات، لا عــى أســاس أنهــا نــوع مســتقل مــن أنــواع 

الــشركات. 
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الفرع الثاني: شركات التمويل

صــدر نظــام مراقبــة شركات التمويــل بالمرســوم الملــي رقــم م/51 بتاريــخ 

1433/8/13هـــ، وقــد عــرف في المــادة الأولى منــه شركــة التمويــل بأنهــا الشركــة 

ــة عــى ترخيــص لمارســة نشــاط التمويــل مــن مؤسســة النقــد  المســاهمة الحاصل

ــرح  ــه »تط ــا« أن ــرة »خامس ــة الفق ــادة الخامس ــاء في الم ــعودي، وج ــربي الس الع

ــين  ــل بعــد مــرور عامــين مالي ــة شركــة التموي ــتاب العــام نســبة مــن ملكي لاكتـ

عــى الأقــل بــشرط أن تحقــق النســبة المحــددة مــن الأربــاح« وهــذا النــص خــاص 

ــام،  ــاب الع ــة لاكتت ــرح الشرك ــأن تط ــاً ب ــس إلزامي ــه لي ــاهمة ولكن ــشركات المس ب

فقــد تبقــى شركــة مســاهمة مقفلــة بــين عــدد مــن الــشركاء يمــارس مــن خالهــا 

ــل.  ــاطات التموي ــشركاء نش ال

وتــزاول شركات التمويــل نشــاطاتها وأعــال التمويــل بعــد الحصول عــى التراخيص 

الازمــة بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الشريعــة الإســامية، وبنــاءً عــى مــا تقــرره 

ــامة  ــل بس ــا لا يخ ــشركات، وبم ــك ال ــا تل ــار أعضاءه ــي تخت ــة الت ــان الشرعي اللج

النظــام المــالي وعدالــة التعامــات.)1( 

ــاع العديــد مــن الخطــوات  وللحصــول عــى التراخيــص الازمــة، فــا بــد مــن اتب

ــات  ــدة كضان ــات وشروط عدي ــق متطلب ــة وتحقي ــجيل الشرك ــل تس ــة قب الخاص

ــي:  ــا ي ــا في ــن تلخيصه ــة، يمك ــاطات المالي ــذه النش ــل ه ــة مث لمزاول

أحكام الرخيص والشروط الخاصة التي يجب توافرها في الشركاء: - 	

ــص إلى  ــب الترخي ــم - طل ــن يمثله ــل - أو م ــة التموي ــون لشرك ــدم المؤسس  يق

ــاط  ــة نش ــص مزاول ــى ترخي ــول ع ــعودي للحص ــربي الس ــد الع ــة النق مؤسس
التمويل، ويشــترط لإصــدار الترخيــص مــا يــأتي:)2(

)1( انظر المادتين الثالثة والرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل المذكور أعاه. 

ــة  ــة التنفيذي ــاً الائح ــر أيض ــابقاً. وانظ ــور س ــل المذك ــة شركات التموي ــام مراقب ــن نظ ــة م ــادة الخامس ــر الم )2( انظ

لنظــام مراقبــة شركات التمويــل والتــي جــاءت مفصلــة وتضمنــت العديــد مــن الــشروط الخاصــة، ولكــن لأن هــذا 

البحــث ليــس متخصصــاً في شركات التمويــل ذاتهــا وإنمــا نعرضهــا كنــوع مــن أنــواع الــشركات النظاميــة التــي 

وضــع لهــا نظــام معــين بســبب طبيعــة نشــاطها والأغــراض التــي أسســت بنــاء عليهــا؛ لــذا لــن يتــم الدخــول 

في تفاصيــل الائحــة وشروطهــا وأحكامهــا، وســنحيل لهــا )الائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شركات التمويــل 

الصــادرة بقــرار محافــظ مؤسســة النقــد رقــم 2/م ش ت وبتاريــخ 1434/6/9هـــ والمنشــور بالجريدة الرســمية 

بتاريــخ 1434/6/9هـ(.
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أ ــتثار 	. ــة اس ــغيلها، وخط ــم تش ــة، ونظ ــة كامل ــة للشرك ــة الإداري ــم الهيكل تقدي

ــة.  ــدده الائح ــا تح ــق م ــاط، وف ــة النش ــى مزاول ــا ع ــة له ــدرة الفني ــين الق تب

ــشركاء  ــة ال ــص واحترافي ــة وتخص ــين جدي ــات تب ــشروط والمتطلب ــذه ال وه

ــا  ــل، وأنه ــتثار في التموي ــة في الاس ــة الحقيقي ــة والرغب ــك المهن ــة تل في مزاول

ليســت للتحايــل أو المجازفــة بأمــوال المســاهمين أو التاعــب في الأســواق، وذلــك 

ــة  ــات مالي ــة ومنتج ــولاً تمويلي ــدم حل ــي تق ــشركات الت ــذه ال ــل ه ــورة مث لخط

تمس عصب الحياة الاقتصادية للأفراد والمؤسسات أيضاً. 

تحقيقــاً لضــان القــدرة عــى التمويــل والقيــام بالنشــاط التمويــي، يجــب 	.أ

ألا يقــل رأس مــال الشركــة عــن المبلــغ الــذي تحــدده مؤسســة النقــد العــربي 

ــشركات، وألا  ــام ال ــدد في نظ ــال المح ــن رأس الم ــل ع ــا لا يق ــعودي، وبم الس

تزيــد الحصــة الأجنبيــة - في حــال وجودهــا - عــى النســبة التــي تحددهــا 

المؤسســة.

أ يجــب أن يســتوفي كل عضــو مؤســس في الشركــة متطلبــات الأهليــة الشرعيــة 	.

ــة  ــام مراقب ــن نظ ــة م ــا الثالث ــة في فقرته ــادة الخامس ــن الم ــة، ولك والنظامي

ــشركاء  ــا في ال ــب توافره ــة يج ــى شروط خاص ــت ع ــل نص شركات التموي

المؤسســين، وهــذا يمثــل الاســتثناء مــن الأصــل وهــو إمكانيــة كل مــن تتوافــر 

ــام  ــوص نظ ــب نص ــة بحس ــكاً في أي شرك ــون شري ــة أن يك ــة الأهلي ــه صف في

ــد  ــاً يقي ــاً خاص ــر نص ــل يعت ــة شركات التموي ــام مراقب ــن نظ ــشركات، ولك ال

العــام في ذلــك، فيجــب توافــر الــشروط الخاصــة في الــشركاء للحصــول عــى 

التراخيــص الازمــة. وقــد وردت هــذه الــشروط في الفقــرة الفرعيــة الثالثــة مــن 

ــل، ويمكــن  ــة شركات التموي ــادة الخامســة مــن نظــام مراقب الفقــرة أولاً في الم

ــا يــي:  تلخيصهــا في

ألا يكــون قــد أخــل بــأي التــزام تجــاه دائنيــه أو انتهــك أحــكام نظام الســوق ( 	

الماليــة ولوائحــه، أو نظــام مراقبــة البنــوك، أو نظــام مراقبــة شركات التأمــين 

ــذه  ــه. وه ــهر إفاس ــد أش ــون ق ــل، وألا يك ــة التموي ــاوني، أو أنظم التع

ــر  ــة للتاج ــاري والمصداقي ــان التج ــق لائت ــي إلا تحقي ــا ه ــات م المتطلب

ــك  ــات تل ــل متطلب ــاء بكام ــى الوف ــادر ع ــه ق ــالي وأن ــه الم ــد لوضع وتأكي

ــة.  الشراك
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ألا يكــون قــد أديــن بــأي جريمــة مخلــة بالأمانــة، مــا لم يكــن قــد رد إليــه ( 	

اعتبــاره وفقًــا للأنظمــة، أو وفــق مــا تحــدده الائحــة. وهــذا شرط طبيعــي 

لأن التمويــل عمليــة ماليــة بحتــة تتطلــب الأمانــة كــا تتطلــب الصــدق في 

ــد  ــون أح ــع أن يك ــا ينف ــك، ف ــك في كل شري ــر ذل ــب تواف ــاح، ويج الإفص

الــشركاء قــد حكــم عليــه بإدانــة حتــى ولــو كانــت مشــمولة بوقــف التنفيــذ، 

ــة لأن تحرمــه مــن  ــة كافي ــة بالــشرف والأمان ــة بجريمــة مخل فمجــرد الإدان

الدخــول في شركــة تمويــل، مــا لم يــرد لــه اعتبــاره وفقــاً للأنظمــة.

ــه في  ــدة شراكت ــوال م ــك ط ــرة في الشري ــون متواف ــب أن تك ــشروط يج ــذه ال وه

الشركــة، بــل يجــب توافرهــا في أي شريــك جديــد حيــث نصــت المــادة الثامنــة مــن 

نظــام مراقبــة شركات التمويــل عــى أنــه )... ويشــترط فيمــن تنتقــل إليه تلك الأســهم 

ــادة  ــن الم ــد )أولاً( م ــن البن ــرة )3( م ــواردة في الفق ــشروط ال ــات وال ــر المتطلب تواف

)الخامســة( مــن هــذا النظــام(. وذلــك لتحقيــق الغايــة مــن فــرض هــذه الــشروط، 

وهــو تحقيــق الائتــان والمصداقيــة وضــان حســن التعامــل بصــدق وأمانــة؛ حايــة 

للنظــام المــالي والاقتصــادي في الدولــة.

والــشروط الخاصــة لم تــأت فقــط للــشركاء، بــل تطلــب النظــام في الفصــل الثاني في 

مادتــه الخامســة -أولاً- فقــرة فرعيــة 4 مــن نظــام مراقبــة شركات التمويــل شروطــاً 

خاصــة للأشــخاص المرشــحين للأعــال الرقابيــة والتنفيذيــة في الشركــة، وضرورة أن 

يكونــوا مســتوفين لمتطلبــات الأهليــة المهنية، حيــث يشــترط فيهــم مــا يــأتي:

ــكل ( 	 ــل ل ــاط التموي ــة في نش ــة والتطبيقي ــة النظري ــر المعرف ــب أن تتواف يج

ــة. ــذي في الشرك ــب أو تنفي مراق

ــه، أو ( 	 ــة ولوائح ــوق المالي ــام الس ــكام نظ ــك أح ــد انته ــم ق ــون أي منه ألا يك

ــين  ــة شركات التأم ــام مراقب ــوك، أو نظ ــة البن ــام مراقب ــاك نظ ــن بانته أدي

التعــاوني، أو أنظمــة التمويــل. ومــن الماحــظ أن جميــع هــذه الأنظمــة التــي 

اســتهدف النظــام حايتهــا جــاء لتحقيــق الائتــان في مثــل هــذه النشــاطات 

ــة  ــات المالي ــوال والمنتج ــى إدارة الأم ــدرة ع ــرة والق ــن الس ــان حس وض

بشــكل يحفــظ كافــة الحقــوق. 

ألا يكــون أي مــن المراقبــين أو المديريــن التنفيذيــين قــد أديــن بــأي جريمــة ( 	

ــا للأنظمــة، أو وفــق  ــة بالأمانــة، مــا لم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره وفقً مخل
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مــا تحــدده الائحــة. وجميعهــا أيضــاً تســتهدف تحقيــق الثقــة والائتــان.

ومــد النظــام ذلــك بأن جعــل لائحــة حــق وضــع شروط لإصــدار التراخيص، ( 	

ــن  ــة م ــادة الخامس ــن أولا في الم ــة م ــة الخامس ــرة الفرعي ــاً للفق ــك وفق وذل

نظــام مراقبــة شركات التمويــل. 

آليات التقديم للرخيص:- 	

يجــب الحصــول عــى موافقــة مؤسســة النقــد العــربي الســعودي قبــل الحصــول عى 

الســجل التجــاري للشركــة، وهــذا يتطلــب مــن المؤسســة وبحســب الفقــرة ثانيــا مــن 

ــى  ــى أنه ع ــت ع ــي نص ــل الت ــة شركات التموي ــام مراقب ــن نظ ــة م ــادة الخامس الم

المؤسســة - بعــد اكتــال الطلــب - إصــدار قــرار بالموافقــة، أو الرفــض المســبب خــال 

مــدة لا تزيــد عــى ســتين يومًــا، وتراعــي المؤسســة في التراخيــص تنافســية الصناعة 

وســامتها، وجــودة الخدمــات، وهــذا يمكــن تقويمــه مــن خــال المســتندات المقدمــة؛ 

حيــث إن طالــب الترخيــص – أو مــن ينــوب عنــه – قــد قــام بتقديــم الهيكلــة الإداريــة 

للشركــة كاملــة، ونظــم تشــغيلها، وخطــة اســتثار تبــين القــدرة الفنيــة لهــا عــى 

ــص  ــى ترخي ــول ع ــص. فالحص ــى الترخي ــول ع ــراض الحص ــاط لأغ ــة النش مزاول

مزاولــة نشــاطات التمويــل متطلــب ســابق لإصــدار الســجات التجاريــة، عليــه فإنــه 

ــة  ــة ملزم ــإن المؤسس ــة، ف ــعودي المبدئي ــربي الس ــد الع ــة النق ــة مؤسس ــد موافق بع

ــيس  ــراءات تأس ــتكال إج ــة لاس ــارة والصناع ــة إلى وزارة التج ــف الشرك ــة مل بإحال

ــا لنظــام الــشركات والحصــول عــى الســجل التجــاري.)1(  الشركــة، وتســجيلها وفقً

ــد،  ــة النق ــن مؤسس ــائي م ــص النه ــتخراج الترخي ــم اس ــجل يت ــدار الس ــد إص بع

ــه؛  ــة وتاريخ ــن المؤسس ــادر م ــص الص ــم الترخي ــاري رق ــجل التج ــاف في الس ويض

حيــث إن مــدة مزاولــة النشــاط خمــس ســنوات مــن تاريــخ اســتخراج الترخيــص.)2( 

ــه. وآليــات  وتحــدد الائحــة المقابــل المــالي لإصــدار الترخيــص، وتجديدهـــ، وتعديل
ــتخراجه.)3( اس

)1( انظر المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل المذكور سابقاً.

)2( وهــذا الاشــتراط مطبــق عــى أي تراخيــص لإضافــة نشــاطات تمويليــة جديــدة. في المقابــل نجــد التراخيــص غــر 

ــود  ــد وج ــدر إلا بع ــة لا تص ــة أو الصناعي ــشركات التعليمي ــص ال ــل تراخي ــة مث ــص العادي ــة أي: التراخي التمويلي

الســجل التجــاري، ويتــم بعدهــا تعديــل الســجل بإضافــة التراخيــص الخاصــة.

)3( انظر المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل المذكور سابقاً.
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شروط مزاولة النشاط: - 	

ابتــداءاً يجــب عــى شركــة التمويــل البــدء في مارســة نشــاطها خــال مــدة أقصاها 

ســنة مــن تاريــخ حصولهــا عــى الترخيــص كــا نصــت عليــه المــادة السادســة مــن 

نظــام مراقبــة شركات التمويــل، ولا يجــوز للشركــة بعــد مارســة نشــاطها التوقــف 

مــدة متصلــة تزيــد عى ثاثــة أشــهر إلا بموافقــة مؤسســة النقــد العربي الســعودي. 

وفي أي حــال كانــت عليهــا الشركــة يحــق لمؤسســة النقــد إلغــاء الترخيــص الممنــوح 

للشركــة إذا ظهــر أن شركــة التمويــل زودت المؤسســة بمعلومــات زائفــة، أو أغفلــت 

ــراض  ــا لأغ ــاح عنه ــا الإفص ــين عليه ــة كان يتع ــات جوهري ــن معلوم ــاح ع الإفص

الترخيــص وفقًــا لمــا تحــدده الائحــة.)1( 

ــى  ــول ع ــد الحص ــل إلا بع ــاطات التموي ــن نش ــة أي م ــر مزاول ــل تحظ في المقاب

ــل، أو  ــة شركات التموي ــام مراقب ــكام نظ ــاً لأح ــد وفق ــة النق ــن مؤسس ــص م ترخي

ــي  ــه يعن ــاء مدت ــص أو انته ــي أن زوال الترخي ــل يعن ــرى، فه ــة الأخ ــة المرعي الأنظم

ــة؟  ــاء للشرك انقض

لقــد نصــت المــادة الخامســة في فقرتهــا الفرعيــة »رابعــاً« مــن نظــام مراقبــة شركات 

التمويــل عــى أن )... وتكــون مــدة الترخيــص خمــس ســنوات(. تجــدر الإشــارة إلى 

ــب  ــم طل ــترطت تقدي ــشر اش ــابعة ع ــا الس ــام في مادته ــة للنظ ــة التنفيذي أن الائح

التجديــد قبــل ســتة أشــهر عــى الأقــل مــن تاريــخ انتهــاء مــدة الترخيــص وفــق 

نمــاذج المؤسســة، واشــترطت معــه اســتيفاء كافــة الــشروط المنصــوص عليهــا في 

النظــام والائحــة. 

وللجمــع بــين نــص هــذه المــادة التــي فرضــت مــدة الســتة أشــهر كمــدة لتقديــم 

طلــب تجديــد الترخيــص قبــل انتهــاء مدتــه، ومــا جــاء في نــص المــادة الخامســة 

ــد أن  ــه لا ب ــرة، فإن ــذه الفق ــة ه ــا في بداي ــار إليه ــه المش ــام ذات ــن النظ ــرة 4 م فق

نشــر إلى أن المــادة الخامســة في فقرتهــا السادســة مــن النظــام فوضــت الائحــة 

في تحديــد المقابــل المــالي لإصــدار الترخيــص، وتجديــده، وتعديلــه. مــا يعنــي أن 

الزيــادة في الائحــة لم تكــن خــارج حــدود صاحيــات مصــدر الائحــة حيــث كان 

ــود  ــه نع ــة. علي ــشروط في الائح ــك ال ــل تل ــع مث ــاً لوض ــة مفوض ــدر الائح مص

ــد الترخيــص يبطــل الشركــة؟  للتســاؤل: هــل عــدم تجدي

)1( انظر المادة السابعة من نظام مراقبة شركات التمويل المذكور سابقاً.
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هنــا يمكــن القــول بأنــه وبالنظــر للمــواد الســابق شرحهــا، ومــا جــاءت بــه الائحــة 

مــن شروط ومســتندات يجــب تقديمهــا لطلــب التجديــد، ولأن اســتمرار مزاولة النشــاط 

دون ترخيــص يعتــر مارســة باطلــة ويتحمــل الــشركاء كامــل المســؤولية القانونيــة 

التــي تترتــب عــى ذلــك. عليــه فــإن الشركــة يجــب أن تتوقــف عــن العمــل ويجــب 

ألا تســتمر في تقديــم خدماتهــا وأداء نشــاطاتها، وعليهــا البــدء في تصفيــة الشركــة، 

ولانعــدام وجــود الترخيــص الــذي يمثــل الموافقــة القانونيــة عــى وجــود الشركــة وأداء 

خدماتهــا، ويتحمــل الــشركاء أي مخالفــات لذلــك الترخيــص وصاحيتــه.

ويتســق هــذا مــع مــا جــاء في المــادة السادســة مــن النظــام مراقبــة شركات التمويــل 

ــص  ــادام الترخي ــف م ــدم التوق ــة وع ــتمرار الشرك ــى ضرورة اس ــت ع ــي نص الت

ســارياً، ولا يحــق لهــا التوقــف أكــر مــن ثاثــة أشــهر خــال مــدة الترخيــص، وأن 

ــص  ــذا الن ــد. فه ــة النق ــة مؤسس ــت إشراف وموافق ــون تح ــب أن تك ــادة يج أي زي

ــع  ــاً م ــوداً وعدم ــدور وج ــاط ي ــل والنش ــص وأن العم ــود الترخي ــة وج ــين أهمي يب

ــق  ــة الح ــت المؤسس ــابعة أعط ــادة الس ــا أن الم ــه. ك ــص أو انعدام ــود الترخي وج

ــا  ــدم تعامله ــاطها وع ــف نش ــي ضرورة توق ــا يعن ــة م ــص الشرك ــاء ترخي في إلغ

مــع الغــر. أيضــاً مــا ينهــي الترخيــص هــو تعيــين الــشركاء أو المحكمــة لمصــفٍّ 

ــة الشركــة أو صــدور حكــم بإشــهار إفــاس الشركــة، ففــي هــذه الحــالات  لتصفي

ــل.  ــة العم ــوني لمارس ــر الإذن القان ــذي يعت ــص ال ــي الترخي ينته

نشاطات الشركة: - 	

إن النشــاطات التــي يســمح لــشركات التمويــل بمارســتها هــي التمويــل العقــاري، تمويــل 

الأصــول الإنتاجيــة، نشــاطات المنشــآت الصغــرة والمتوســطة، الإيجــار التمويــي، بطاقــات 

الائتــان، التمويــل الاســتهاكي، التمويــل المتناهــي الصغــر، أو أي نشــاطات تمويليــة توافق 

عليهــا مؤسســة النقــد، حيــث إن المؤسســة هــي جهــة الترخيــص كــا أســلفنا.)1( ولتحقيــق 

ــك الــشركات حظــرت المادتــان الحاديــة  الرقابــة وضــان تحقيــق الهــدف مــن وجــود تل

عــشرة والثانيــة عــشرة مــن نظــام مراقبــة شركات التمويــل مارســة شركات التمويــل لأي 

ــى و إن كان الحصــول عــى قــروض أو تمويــات إلا  ــة، حت نشــاطات أخــرى غــر تمويلي

ــح تســهيات لأحــد  ــك التمويــات، وليــس لهــا من بعــد موافقــة مؤسســة النقــد عــى تل

أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو المراقبــين أو أقاربهــم، إلا بضانــات تحددهــا الائحــة.

)1( انظر المادة العاشرة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي. 
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اشراطات وأحكام خاصة لإدارة الشركة:- 	

اشــترطت المــادة السادســة عــشرة مــن نظــام مراقبــة شركات التمويــل بعــض الــشروط 

ــارض  ــدم تع ــان ع ــس الإدارة لض ــو مجل ــا في عض ــب توافره ــي يج ــخصية الت الش

المصالــح وحســن النيــة، بجانــب ضــان حســن إدارة الشركــة؛ لــذا تقــع عــى مجلــس 

الإدارة والمديريــن مســؤولية تطبيــق نظــام مراقبــة الــشركات ومســؤوليتهم عــن الخســائر 

الناتجــة عــن التمويــل بــدون أخــذ ضانــات كافيــة مــا يعــد تفريطــاً في أمــوال الشركــة 

ــا بأمــوال الــشركاء فيهــا.)1(  وتاعب

لــذا يطلــب الإفصــاح مــن أي مســؤول متخصــص في عقــود التمويــل عــن أي عاقــة مــع 

الغــر قبــل توقيــع أي عقــد تمويــل، كــا لا يجــوز إعطــاء كامــل التمويــل المتــاح لطــرف 

واحــد حيــث يجــب تنــوع أخطــار نشــاطها بمــا لا يتجــاوز النســبة المقــررة في التمويــل 
والتــي تقرهــا الائحــة.)2(

ومــن القيــود عــى نشــاطات الشركــة التــي فرضهــا نظــام مراقبــة شركات التمويــل أن 

تقــوم شركــة التمويــل بتزويــد مؤسســة النقــد بــأي بيانــات تطلبهــا المؤسســة، كــا أنــه 

يجــب عــى شركــة التمويــل تنويــع مخاطــر نشــاطها، ولا يجــوز أن تمنــح تموياً لمنشــأة 

ــة،  ــا الائح ــي تحدده ــبة الت ــاوز النس ــا يتج ــة بم ــة الملكي ــة مترابط ــدة، أو لمجموع واح

ــة  ــى أي شرك ــق ع ــشركات ولا ينطب ــام ال ــودا في نظ ــس موج ــاط لي ــد للنش ــو تقيي وه

ــة المؤسســة  أخــرى، كــا ينــص النظــام عــى اشــتراط وجــوب الحصــول عــى موافق

لتعديــل رأس مــال شركــة التمويــل، أو تعديــل نظامهــا، أو اندماجهــا في شركــة ماثلة، أو 

اســتحواذها عليهــا. وليــس حريــة مطلقــة للــشركاء كــا في الــشركات التجاريــة الأخــرى. 

بــل إن النظــام اشــترط عــى شركــة التمويــل أن تحصــل عــى موافقــة المؤسســة عنــد 

ــل  ــا، ب ــاق أي منه ــا، أو إغ ــة أو خارجه ــل المملك ــب داخ ــة، أو مكت ــرع، أو وكال ــح ف فت

ويجــب عليهــا تعيــين مراجــع حســابات خارجــي مرخــص أو أكــر، وزيــادة في رقابــة 

مؤسســة النقــد فإنــه يجــوز للمؤسســة تعيــين مراجــع حســابات آخــر عــى نفقــة شركــة 
التمويــل في الأحــوال التــي تحددهــا الائحــة.)3(

)1( انظــر المــادة الثامنــة عــشرة والتاســعة عــشرة مــن نظــام مراقبــة شركات التمويــل الســعودي. وقــد نصــت المــادة 

الســابعة عــشرة مــن ذات النظــام عــى أن )يكــون كل مــن مجلــس إدارة الشركــة، ومديرهــا العــام، وكبــار التنفيذيين، 

ومديــري الفــروع مســؤولين -كل في حــدود اختصاصــه – عــن مخالفــة الشركــة لأحــكام النظــام أو لائحتــه(.

)2( انظر المادة الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي.

)3( انظر المواد )24 و25 و26 و27 و28( من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي.
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ــك  ــة تل ــح أهمي ــد توض ــة النق ــرة لمؤسس ــات الكب ــود والصاحي ــذه القي ــع ه جمي

الــشركات في الاقتصــاد الوطنــي، والتــي تتطلــب تدخــل ورقابــة مختلفــة لا تتوافــر 

في نظــام الــشركات، مــا ألجــأ المنظــم الســعودي إلى إصــدار ذلــك النظــام الخــاص 

بــشركات التمويــل.

المخالفات والعقوبات: - 	

ــات  ــل المخالف ــة شركات التموي ــام مراقب ــن نظ ــادس م ــل الس ــن الفص ــد تضم لق

ــات.  ــك المخالف ــددة لتل ــات المح ــل والعقوب ــن شركات التموي ــع م ــن أن تق ــي يمك الت

ــدور حــول  ــن مــن النظــام ت ــادة التاســعة والعشري ــواردة في الم ــات ال ــك المخالف تل

ــق بتجــاوزات  ــي تتعــارض مــع أصــول النشــاط، وتتعل المخالفــات والســلوكيات الت

مهنيــة أو بتعامــات تعــرض مســاهمي الشركــة للخطــر، أو تضخــم الديــون بحيــث 

تتجــاوز ديــون الشركــة أصولهــا. وهــذه عقوبــات ماليــة واردة في الفصــل الســادس 

بــدءًا مــن المــادة الرابعــة والثاثــين وجميعهــا عقوبــات مدنيــة، أي: غرامــات ماليــة لا 

ــة أخــرى. ــس أو أي عقوب تتجــاوز للحب

الفرع الثالث: شركات التأمين التعاوني

ــي  ــوم المل ــاوني بالمرس ــين التع ــة شركات التأم ــام مراقب ــدر نظ ــد ص لق

ــام  ــواردة في النظ ــكام ال ــرار الأح ــى غ ــخ 1424/6/2هـــ ع ــم )م/ 32( وتاري رق

الأســاسي للشركــة الوطنيــة للتأمــين التعــاوني، الصــادر في شــأنها المرســوم الملــي 

رقــم )م/ 5( وتاريــخ 1405/4/17 هـــ، وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الشريعــة 

ــاً لمــا جــاء في المــادة الأولى مــن هــذا النظــام. ويكــون الترخيــص  الإســامية، وفق

لمارســة أنشــطة التأمــين صــادراً مــن مؤسســة النقــد العــربي الســعودي )وذلــك 

ــس  ــاء مجل ــار أعض ــى اختي ــعودي ع ــربي الس ــد الع ــة النق ــة مؤسس ــد موافق بع

إدارة شركــة التأمــين وشركــة إعــادة التأمــين وفــق المعايــر التــي تحددهــا الائحــة 

التنفيذيــة بحســب المــادة السادســة مــن نظــام مراقبــة شركات التأمــين( ثــم تحــال 

الموافقــات لــوزارة التجــارة لاســتكال إجــراءات توثيــق عقــد التأســيس ثــم اســتخراج 

ــين  ــادة تأم ــة إع ــين أو شرك ــة تأم ــيس أي شرك ــوز تأس ــاري، ولا يج ــجل التج الس

ــى  ــاء ع ــي بن ــوم مل ــدر بمرس ــص يص ــعودية إلا بترخي ــة الس ــة العربي في المملك
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قــرار مــن مجلــس الــوزراء وعــرض وزيــر التجــارة والصناعــة.)1( تتمتــع المؤسســة 

ــال  ــادة التأمــين )أع ــاط شركات التأمــين وشركات إع ــة عــى نش ــالإشراف والرقاب ب

ــه.  ــين ولائحت ــة شركات التأم ــام مراقب ــب نظ ــاطة( حس الوس

هــذا النــوع مــن الــشركات لا يمكــن أن يكــون إلا في صــورة شركــة مســاهمة عامــة، 

وقــد حــدد نظــام مراقبــة شركات التأمــين رأس المــال المدفــوع لشركــة التأمــين بــألا 

يقــل عــن مئــة مليــون ريــال ســعودي، كــا لا يقــل رأس المــال المدفــوع لشركــة إعادة 

التأمــين أو شركــة التأمــين التــي تــزاول في الوقــت نفســه أعــال إعــادة التأمــين عــن 

مائتــي مليــون ريــال ســعودي، ولا يجــوز تعديــل رأس المــال إلا بموافقــة مؤسســة 

النقــد العــربي الســعودي، وطبقــاً لنظــام الــشركات، وذلــك بنــص المــادة الثالثــة مــن 

نظــام مراقبــة شركات التأمــين التعــاوني.

حــددت لائحــة نظــام مراقبــة شركات التأمــين التعــاوني عمليــات التأمــين الخاضعــة 

ــن شركات التأمــين  ــدد كل شركــة م ــاوني، وتح ــة شركات التأمــين التع لنظــام مراقب

أنــواع التأمــين التــي ســوف تمارســها، ولا يمكــن للشركــة تحــت أي ظــرف التوقــف 

ــد  ــا، فق ــشركاء فيه ــرارات ال ــع لق ــرى تخض ــة أخ ــا كأي شرك ــة اعاله ــن مزاول ع

نصــت المــادة الخامســة مــن نظــام مراقبــة شركات التأمــين عــى أنــه لا يجــوز لأي 

ــف  ــا– التوق ــاشرة أعاله ــد مب ــين –بع ــادة التأم ــين أو شركات إع ــن شركات التأم م

عــن مزاولــة الأعــال التأمينيــة قبــل الحصــول عــى موافقــة مؤسســة النقــد العــربي 

ــة  ــات الازم ــل الترتيب ــين بعم ــام شركات التأم ــن قي ــق م ــك للتحق ــعودي، وذل الس

ــرة  ــود الظاه ــن القي ــذا م ــتثمرين. وه ــم والمس ــن له ــوق المؤم ــى حق ــة ع للمحافظ

عــى الشركــة وعــى الــشركاء فيهــا.

وبالاطــاع عــى نظــام مراقبــة شركات التأمــين التعــاوني ولائحتــه التنفيذيــة، يمكــن 

ــة صارمــة، ســواء في طــرق الإدارة  ــود رقاب ــأن شركات التأمــين تخضــع لقي القــول ب

ــب  ــي يج ــات الت ــر والبيان ــارين، والتقاري ــراء والمستش ــين والخ ــد المراقب أو تحدي

تزويــد المؤسســة بهــا، وتجنيــب احتياطــي نظامــي يختلــف عــا تقــرره مــواد نظــام 

ــاح  ــن الأرب ــبة 20% م ــوك بنس ــة البن ــام مراقب ــب نظ ــغ بحس ــذي يبل ــشركات، وال ال

الســنوية كاحتياطــي نظامــي إلى أن يصــل إلى 100% مــن رأس المــال المدفــوع، وغرهــا 

مــن القيــود التــي تضمــن جميعهــا المحافظــة عــى حقــوق المؤمــن لهــم والمســتثمرين.

)1( انظر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملي رقم )م/ 32( وتاريخ 1424/6/2هـ.
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وفي المقابــل ولضــان الوصــول لحايــة المســاهمين والمؤمــن لهــم، فقــد نــص نظــام 

مراقبــة شركات التأمــين التعــاوني في مادتــه الحاديــة والعشريــن مــن نظــام مراقبــة 

شركات التأمــين عــى أنــه )مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي 

نظــام آخــر يعاقــب كل مــن يخالــف أي حكــم مــن أحــكام هــذا النظــام بغرامــة لا 

ــدى  ــنوات أو بإح ــع س ــن أرب ــد ع ــدة لا تزي ــجن م ــال والس ــون ري ــى ملي ــد ع تزي

هاتــين العقوبتــين(. 

ومــن الماحــظ نــص المــادة الثانيــة والعشريــن مــن نظــام مراقبــة شركات التأمــين 

عــى أن الاختصــاص في الفصــل في جميــع المنازعــات التي تقــع بــين شركات التأمين 

ــام  ــات لنظ ــاوى والمخالف ــا، والدع ــين كل منه ــا ب ــين أو في ــادة التأم وشركات إع

ــة  ــادة الحادي ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــق العقوب ــين وتطبي ــة شركات التأم مراقب

ــداء في  ــر ابت ــة إلى النظ ــين، بالإضاف ــة شركات التأم ــام مراقب ــن نظ ــن م والعشري

الدعــوى التــي تطلــب فيهــا مؤسســة النقــد أو اللجنــة المشــكلة في المــادة العشريــن 

مــن النظــام توقيــع عقوبــة الســجن، مــن اختصــاص ديــوان المظــالم، ويقصــد بــه 

الدوائــر التجاريــة في الديــوان –ســابقاً– والتــي اســتقلت كمحاكــم تجاريــة؛ وذلــك 

لأن نشــاط التأمــين وإعــادة التأمــين مــن الأنشــطة التجاريــة، ولكــن لقــدم النــص 

ــة  ــرا في محكم ــوان مؤخ ــن الدي ــة ع ــر التجاري ــل الدوائ ــدور فص ــام وص في النظ

تجاريــة مســتقلة تابعــة للقضــاء العــام، فــإن الاختصــاص ينتقــل للقضــاء التجــاري 

وليــس للديــوان كجهــة قضــاء إداري.

وكأي نظــام خــاص بنشــاط معــين مثــل نظــام مراقبــة البنــوك أو غــره، فــإن نظــام 

الــشركات هــو الأصــل وهــو المطبــق فيــا لم يــرد بشــأنه نــص خــاص يحكــم هــذا 

ــب  ــت بحس ــي صنف ــين( الت ــادة التأم ــين وإع ــشركات )شركات التأم ــن ال ــوع م الن

نشــاطها وليــس كنــوع مســتقل مــن أنــواع الــشركات، فتبقــى تلــك الــشركات شركات 

مســاهمة بحســب نظــام الــشركات الســعودي.
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الفصل الثالث:
تحول الشركات واندماجها 

تمهيد وتقسيم:
ســنتناول في هــذا الفصــل باختصــار تحــول الــشركات واندماجهــا 

وتصفيتهــا، وفقــاً لنظــام الــشركات الســعودي لســنة 1437هـــ، وذلــك مــن خــال 

ــي: ــا ي ــين ك مبحث

المبحث الأول: تحول الشركات.

المبحث الثاني: اندماج الشركات.
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المبحث الأول: تحول الشركات
ــن  ــم م ــشركاء وتمكينه ــة ال ــاً لحري ــة تطبيق ــول الشرك ــرة تح ــاءت فك ج

مارســة النشــاط بالصــورة التــي يرونهــا، مــع ضرورة تطبيــق الإجــراءات النظاميــة 

ــة  ــح الشرك ــان مصال ــب الأحي ــدم في أغل ــول يخ ــر. والتح ــوق الغ ــان حق وض

ــث  ــاق حي ــيع النط ــول لتوس ــم التح ــان يت ــض الأحي ــي بع ــا، فف ــق أغراضه لتحقي

ــد  ــاهمة، أو ق ــدودة إلى شركات مس ــؤولية المح ــشركات ذات المس ــض ال ــول بع تتح

ــا  ــوع نشــاطات الشركــة ودخوله ــة، أو تن ــة معين يكــون لمواجهــة أوضــاع اقتصادي

ــة  ــل شرك ــوا بتحوي ــون أن يقوم ــشركاء المتضامن ــب ال ــدة، فرغ ــاطات جدي في نش

ــر النشــاطات أو  ــوا مــن تغي التضامــن إلى شركــة ذات مســؤولية محــدودة؛ ليتمكن

ــابقاً.  ــشركاء س ــها ال ــاطات لم يمارس ــمل نش ــي تش ــيعها والت توس

فالتحــول ليــس إنشــاء لشركــة جديــدة، بــل هــو تحــول مــن طبيعــة قانونيــة 

معينــة لأخــرى مــع بقــاء الصفــة الاعتباريــة، وعــدم إلغــاء ترفــات الشركــة الســابقة 

قبــل التحــول، فتبقــى بجميــع التزاماتهــا وحقوقهــا قائمــة. وقــد نــص البــاب الثامــن 

مــن نظــام الــشركات الحــالي الصــادر في عــام 1437هـــ في فصلــه الأول عــى تحــول 

ــدر  ــرار يص ــشركات بق ــن ال ــر م ــوع إلى آخ ــن ن ــة م ــول الشرك ــاز تح ــشركات، وأج ال

وفقــاً للأوضــاع المقــررة؛ لتعديــل عقــد تأســيس الشركــة أو نظامهــا الأســاس، وبــشرط 

اســتيفاء شروط التأســيس والشــهر والقيــد في الســجل التجــاري المقــررة للنــوع الــذي 

حولــت إليــه الشركــة. فعند تحــول الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة إلى شركة مســاهمة 

عــى ســبيل المثــال، فــا بد مــن اتبــاع الــشروط الــواردة في عقــد تأســيس الشركــة ذات 

المســؤولية المحــدودة؛ لتحقيــق نصــاب التصويــت في قــرار الــشركاء وانعــدام أي نــص 

يمنــع تحــول الشركــة إلى مســاهمة. مــن جانــب آخــر يجــب تطبيــق نظــام الــشركات 

فيــا يتعلــق بالــشروط والإجــراءات الخاصــة بتأســيس شركــة مســاهمة، فيــري عــى 

الــشركاء في الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة في حالــة تحولهــا إلى شركــة مســاهمة 

حكــم المــادة الســابعة بعــد المائــة مــن النظــام الخاصــة بالقيــود والحظــر عــى تــداول 

أســهم المؤسســين، عــى أن تبــدأ مــدة الحظــر مــن تاريــخ صــدور قــرار الموافقــة عــى 

ــاهمة،  ــة المس ــيس للشرك ــرار التأس ــة ق ــة بمثاب ــك الموافق ــون تل ــة، فتك ــل الشرك تحوي

ــاد  ــدأ بمي ــة، وتب ــن الشرك ــدودة ع ــؤولية المح ــة المس ــلخ صف ــة تنس ــرد الموافق فبمج

جديــد كشركــة مســاهمة مــع مراعــاة تطبيــق كافــة الاجــراءات النظاميــة. 
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ــاب  ــق الاكتت ــن طري ــا ع ــادة في رأس ماله ــة بزي ــول الشرك ــترن تح ــك إذا اق ــن ذل ولك

العــام، فــا يــري الحظــر عــى الأســهم المكتتــب بهــا عــن هــذا الطريــق، أي: أن الأســهم 

ــين  ــشركاء الثابت ــهم ال ــل أس ــية مث ــهاً تأسيس ــد أس ــا لا تع ــب به ــي يكتت ــدة الت الجدي

الذيــن بقــوا ضمــن التحــول مــن شركــة ذات مســؤولية محــدودة إلى شركــة مســاهمة. 

ــب  ــول طل ــرار التح ــى ق ــوا ع ــن اعترض ــاهمين الذي ــشركاء أو المس ــوز لل ــه يج ــث إن حي

التخــارج مــن الشركــة، فقــد يدخــل الغــر كمســاهم جديــد وتكــون أســهمه تأسيســية 

تدخــل في الحظــر، وقــد يشــتري أحــد الــشركاء أو جميعهــم نصيــب الشريــك المتخــارج 

ــة في الحظــر.  ــا تكــون تلــك الأســهم داخل وهن

 عليــه فــإن تحــوّل شركــة التضامــن، والتوصية البســيطة، وذات المســؤولية المحــدودة، إلى 

شركــة مســاهمة إذا طلــب ذلــك الــشركاء المالكــون لأكــر مــن نصــف رأس المــال جائــزة، 

ــص  ــع حص ــون جمي ــى أن تك ــل، ع ــبة أق ــى نس ــها ع ــد تأسيس ــص في عق ــالم ين م

ــة.  ــة الرابع ــن الدرج ــو م ــربى ول ــن ذوي ق ــة م ــول مملوك ــت التح ــي طلب ــة الت الشرك

ــيس  ــشروط التأس ــال ب ــم دون إخ ــب أن تت ــولات يج ــراءات والتح ــك الإج ــع تل جمي

ــد المقــررة لشركــة المســاهمة، ويكــون باطــاً كل شرط يقــي بخــاف  والشــهر والقي

ــث  ــة. حي ــا الثالث ــة في فقرته ــد المئ ــين بع ــابعة والثان ــادة الس ــص الم ــك بن ــك، وذل ذل

ــقاط أي  ــى إس ــوا ع ــدودة أن يتفق ــؤولية المح ــة ذات المس ــشركاء في الشرك ــن لل لا يمك

إجــراء مــن إجــراءات تســجيل الشركــة المســاهمة، وليــس لهــم الاتفــاق عــى عــدم جــواز 

الحظــر عــى الأســهم التأسيســية.

تجــدر الإشــارة إلى أمــر مهــم وغايــة في الأهميــة خاصــة لغــر المتعاملــين مــع الشركــة 

ــب عــى تحــول الشركــة نشــوء شــخص ذي  ــه لا يترت ــث إن ــي قامــت بالتحــول؛ حي الت

صفــة اعتباريــة جديــد، وتظــل الشركــة محتفظــة بحقوقهــا والتزاماتهــا الســابقة للتحول 

المذكــور. وهــو مــا نصــت عليــه صراحــة المــادة الثامنــة والثانــون بعــد المئــة مــن نظــام 

الــشركات؛ حفظــاً لحقــوق المتعاملــين والدائنــين للشركــة، وحفظــا أيضــاً لحقــوق الشركــة 

ــك أيضــاً أنــه لا يترتــب عــى تحــول شركــة التضامــن أو  لــدى الغــر. ومــن نتائــج ذل

التوصيــة البســيطة إبــراء ذمــة الــشركاء المتضامنــين مــن مســؤوليتهم عــن ديــون الشركة 

ــك صراحــة، أو إذا لم يعــترض أحدهــم عــى  ــون ذل ــل الدائن الســابقة للتحــول، إلا إذا قب

قــرار التحــول خــال ثاثــين يومــاً مــن تاريــخ إباغــه بــه بخطــاب مســجل.)1( 

)1( انظر المادة التاسعة والثانين بعد المئة من نظام الشركات السعودي. 
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المبحث الثاني: اندماج الشركات
إن الأزمــات الاقتصاديــة والتحــولات التــي تحصــل مــن فــترة لأخــرى، أفــرزت 

ــرة  ــآت الصغ ــين المنش ــة ب ــات الاقتصادي ــاء التكت ــادي وإنش ــز الاقتص ــرة التركي ظاه

والمتوســطة؛ لــي تســتطيع الوقــوف والمواجهــة والمنافســة الاقتصاديــة التــي تفرضهــا 

باقــي المنشــآت الكبــرة والضخمــة. إن اندمــاج الــشركات يكــون في أغلب الأحوال لأســباب 

ــة  ــق منافس ــاس، أو لخل ــن الإف ــوف م ــاس، أو الخ ــة إف ــا لمواجه ــو إم ــة، فه اقتصادي

ــرة  ــشركات الصغ ــر ال ــات، فتضط ــن تحالف ــرى، وتكوي ــشركات الك ــع ال ــة م تجاري

والمتوســطة إلى الاندمــاج؛ لــي تســتطيع البقــاء. هــذا الاندمــاج يعنــي التقــاء مصالــح 

شركتــين أو أكــر ينتــج عنه ظهــور كيان جديــد، أو قيــام إحــدى الــشركات وزوال الأخرى، 

فمثــاً اندمــاج الشركــة يعنــي الدخــول الــكي لكيانهــا في شركــة أخــرى، وبالتــالي يــزول 

كيانهــا القانــوني، وتدخــل مــع كيــان الشركــة الأخــرى المندمجــة معهــا، وهــذا يختلــف 

عــن تحــول الــشركات، حيــث تبقــى الشركــة قائمــة وإنمــا يتغــر كيانهــا القانــوني فقــط، 

فتتحــول مــن ذات مســؤولية محــدودة إلى مســاهمة عــى ســبيل المثــال.)1( 

ــو  ــى ول ــز حت ــاج جائ ــى أن الاندم ــعودي ع ــشركات الس ــام ال ــص نظ ــد ن وق

ــا أو  ــن نوعه ــرى م ــع أخ ــة م ــت الشرك ــواء اندمج ــة، س ــة في دور التصفي ــت الشرك كان

ــة  ــد المئ ــعون بع ــة والتس ــادة الحادي ــت الم ــد عرف ــشركات.)2( وق ــن ال ــر م ــوع آخ ــن ن م

في فقرتهــا الأولى الاندمــاج بقولهــا: )يكــون الاندمــاج بضــم شركــة أو أكــر إلى شركــة 

ــدة(.  ــة جدي ــيس شرك ــر لتأس ــين أو أك ــزج شركت ــة أو بم ــرى قائم أخ

ما سبق نخلص إلى النقاط التالية: 

أن وضــع الشركــة ليــس ضروريــاً أن تكــون عاملــة أو تحــت التصفيــة، فقــد يكــون - 	

ــاج  ــوز اندم ــص يج ــك الن ــب ذل ــة، فبحس ــت التصفي ــين أو تح ــين عاملت كا الشركت

الشركتــين لتكويــن شركــة جديــدة مــع مراعــاة مــا تقــي بــه الأنظمــة ذات الصلــة. 

شــكل الشركــة لا أهميــة لــه في الاندمــاج )شــكل الشركــة الدامجــة والشركــة المندمجــة( - 	

فالأهــم هــو تحقيــق شروط ومتطلبــات الاندمــاج بجانــب تحقيــق شروط الشركــة التــي 

)1( للمزيــد مــن التفصيــل والــشرح حــول الاندمــاج انظــر د. ســميحة القليــوبي، الــشركات التجاريــة، مرجــع ســابق، 

ص 171 ومــا بعدهــا.

)2( انظــر البــاب الثامــن: تحــول الــشركات واندماجهــا، الفصــل الثــاني: اندمــاج الــشركات، المــادة التســعون بعــد المئــة 

مــن نظــام الــشركات الســعودي.
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يــراد تكوينهــا من ذلــك الاندمــاج، ويعــرض الاندمــاج عى جميعــات الــشركاء للتصويت، 

وقــد منــع النظــام الشريــك الذي يملــك أســهاً أو حصصــاً في الشركــة الدامجــة والشركة 

المندمجــة مــن التصويــت عــى القــرار إلا في إحــدى الشركتين فقــط.)1( 

الاندمــاج يكــون بإحــدى الصورتــين؛ الأولى: عــن طريــق الضــم وهــو اندمــاج شركــة - 	

قائمــة في شركــة أخــرى تســمى الدامجــة، مــا يعنــي زوال وجــود الشركــة المندمجة، 

وانتقــال كافــة حقوقهــا والتزاماتهــا إلى الشركــة الدامجــة، والصــورة الثانيــة هــي: 

المــزج، بحيــث تندمــج كلتــا الشركتــين فتكــون شركــة جديــدة مســتقلة، بحيــث تــزول 

الشركتــان المندمجتــان وتنتقــل كافــة حقوقهــا والتزاماتهــا إلى الشركــة الجديــدة 

التــي نشــأت بســبب الاندمــاج. 

ــي - 	 ــتحواذ يعن ــك أن الاس ــتحواذ، وذل ــن الاس ــابقة ع ــوره الس ــاج بص ــف الاندم يختل

الســيطرة الماليــة والإداريــة لإحــدى الــشركات عــى نشــاط شركــة أخــرى، وذلــك عــن 

ــرض  ــشراء بغ ــك ال ــا، وذل ــبة منه ــا أو نس ــتحوذ عليه ــة المس ــق شراء كل الشرك طري

ــا  ــى قراراته ــيطرة ع ــا، والس ــتحوذ عليه ــة المس ــس إدارة الشرك ــى مجل ــة ع الهيمن

والتصويــت فيهــا. فهــو إمــا شراء كامــل الشركــة، أو شراء نســب كبــرة لاســتحواذ 

ــاطات، أو  ــات والنش ــوع المنتج ــع، أو تن ــمل التوس ــة تش ــراض اقتصادي ــا لأغ عليه

ــات  ــاج لخدم ــتحوذة تحت ــة المس ــت الشرك ــال كان ــك في ح ــف، وذل ــل المصاري تقلي

ــح إذا كان  ــكل أوض ــة بش ــاطاتها. وللتفرق ــام بنش ــا للقي ــتحوذ عليه ــة المس الشرك

المقابــل المدفــوع لمالــي أســهم الشركــة مــالاً أي: ثمنــاً لحصصهــم وأســهمهم التــي 

ــة  ــم للشرك ــاً لحصصه ــس نق ــم، ولي ــون شراءاً لحصصه ــث يك ــا، بحي يمتلكونه

الأخــرى أو لشركــة جديــدة نتيجــة الاندمــاج، فــإن ذلــك يعتــر اســتحواذاً، أمــا إذا 

ــاج.  ــو اندم ــدة فه ــة جدي ــة أو في شرك ــة قائم ــواء في شرك ــة س ــل حص كان المقاب

وأهــم وأوضــح فــارق في ذلــك أيضــاً هــو الانقضــاء، فــإذا لم تنقــض الشركــة بعــد 

شراء شركــة أخــرى لأســهمها تكــون العمليــة اســتحواذاً فلــم يحصــل اندمــاج بــين 

الشركتــين، فتظــل كلتاهــا عاملــة باســمها وســجلها التجــاري الخــاص بهــا، أمــا إذا 

تــم إنشــاء شركــة جديــدة، ونقــل الحصــص لهــا، وانقضــاء أو زوال اســم الشركــة، 

فالعملية اندماج بين الشركتين. 

ــين - 	 ــدد وتب ــب أن تح ــي يج ــة الت ــاج وشروط ــد الاندم ــب عق ــاج بحس ــون الاندم يك

)1( انظر المادة الحادية والتسعين بعد المئة في فقرتها الرابعة من نظام الشركات السعودي. 
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طريقــة تقويــم ذمــة الشركــة المندمجــة، وعــدد الحصــص أو الأســهم التــي تخصهــا 

في رأس مــال الشركــة الدامجــة أو الشركــة الناشــئة مــن الاندمــاج، مــع ضرورة مراعاة 

نظــام الــشركات في تقويــم الحصــص، ومســؤولية الــشركاء عــن ذلــك التقييــم. ولا 

يكــون الاندمــاج صحيحــاً إلا بعــد تقويــم صــافي أصــول الشركــة المندمجــة والشركــة 

ــك إذا كان  ــد، وذل ــة والتحدي ــه الدق ــى وج ــهم ع ــة والأس ــة الأنصب ــة لمعرف الدامج

المقابــل لأســهم أو حصــص الشركــة المندمجــة أو جــزء منــه أســهاً أو حصصــاً في 

الشركــة الدامجــة. ويجــب في كل الأحــوال صــدور قــرار بالاندمــاج مــن كل شركــة 

طــرف فيــه، وفقــاً للأوضــاع المقــررة لتعديــل عقــد تأســيس تلــك الشركــة أو نظامهــا 

الأســاس لتتوافــق مــع عقــد الاندمــاج وشروطــه. 

تنتقــل جميــع حقــوق الشركــة المندمجــة والتزاماتهــا إلى الشركــة الدامجــة أو الشركــة - 	

ــاً  ــة وفق ــجيل الشرك ــج وتس ــراءات الدم ــاء إج ــد انته ــاج بع ــن الاندم ــئة م الناش

لأحــكام النظــام، وتعــد الشركــة الدامجــة أو الناشــئة مــن الاندمــاج خلفــاً للشركــة 

المندمجــة في حــدود مــا آل إليهــا مــن أصــول، مــا لم يتفــق في عقــد الاندمــاج عــى 

غــر ذلــك، عليــه فــإن الشركــة المندمجــة لا يتــم تصفيتهــا وانقضاؤهــا، بــل تندمــج 

في الشركــة الدامجــة أو مــع الشركــة المندمجــة الأخــرى لتكويــن شركــة ثالثــة بكيــان 

جديــد، فهــي ليســت بحاجــة لمصــفٍّ حيــث إن الأصــول والأســهم والموجــودات يتــم 
احتســابها لتقييــم الشركــة الدامجــة والمندمجــة.)1(

تنتقــل حقــوق الغــر مــن ديــون والتزامــات للشركــة الدامجــة أو للشركــة الجديــدة - 	

التــي تــم تأسيســها بنــاء عــى عمليــة الاندمــاج. ولخطــورة هــذا الانتقــال فقــد أعطى 

النظــام للغــر حــق الاعــتراض عــى ذلــك الانتقــال، فــا يكــون قــرار الاندمــاج نافــذاً 

في مواجهتهــم إلا بعــد انقضــاء ثاثــين يومــاً مــن تاريــخ نــشره، حيــث إنــه يحــق 

لدائنــي الشركــة المندمجــة خــال الميعــاد المذكــور أن يعترضــوا عــى الاندمــاج بخطاب 

مســجل إلى الشركــة. وفي هــذه الحالــة أي: حــين يعــترض الدائــن يوقــف الاندمــاج 

إلى أن يتنــازل الدائــن عــن معارضتــه، أو تفــي الشركــة بالديــن إن كان حــالاً، أو تقــدم 

ضانــاً كافيــاً للوفــاء بــه إن كان آجــاً، ويكــون التزاماً مســجاً عــى الشركــة الدامجة 

أو الشركة الجديدة التي تم إنشاؤها بناء عى قرار الاندماج.)2( 

)1( انظر المادة الثانية والتسعين بعد المئة من نظام الشركات السعودي.

)2( انظر المادة الثالثة والتسعين بعد المئة من نظام الشركات السعودي.
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ختامــاً وبعــد عرضنــا لهــذا البحــث الــذي تناولنــا فيــه المفهــوم القانــوني 

ــن  ــف م ــي تختل ــكلية الت ــة والش ــة، والأركان الموضوعي ــا المختلف ــة، وأنواعه للشرك

حيــث تكوينهــا كــشركات أشــخاص وشركات أمــوال، ومــا تقــوم عليــه مــن اعتبــارات 

ــى  ــوم ع ــا يق ــا م ــال، ومنه ــبيل المث ــى س ــك ع ــوت الشري ــاس أو م ــر بإف تتأث

الاعتبــار المــالي فقــط، أي: ليــس لشــخصية الشريــك أي تأثــر عــى حيــاة الشركــة، 

ومنهــا مــا يقــوم عــى الاعتبــار الشــخصي والمــالي معــاً مثــل الــشركات المختلطــة. 

وتناولنــا بالتفصيــل كل نــوع حيــث رأينــا شركات الأشــخاص تضــم شركــة التضامــن 

ــاهمة  ــم شركات المس ــوال تض ــة، وشركات الأم ــة المحاص ــيطة وشرك ــة البس والتوصي

والــشركات القابضــة وذات المســؤولية المحــدودة، وعرضنــا لكيفيــة إدارة هــذه 

ــا، كــا  ــك، وأســباب انقضائه الــشركات، وطبيعــة الحصــص المقدمــة مــن كل شري

ــا لبعــض الــشركات التــي اكتســبت صفــة خاصــة نظــراً للغــرض والنشــاط  عرضن

ــاهمة،  ــب شركات مس ــي بالأغل ــة فه ــا القانوني ــى طبيعته ــه، لا ع ــوم ب ــذي تق ال

كــا في شركات البنــوك والمصــارف والتأمــين والتمويــل، فقــد رأينــا تلــك القوانــين 

الخاصــة بهــذه النشــاطات التــي تحكــم تلــك الــشركات، ومجالــس الإدارة، وتتدخــل 

في تشــكيلها وتعيــين المراجعــين والمدققــين فيهــا، بــل إنهــا تدخلــت حتــى منعــت 

ــإذن مــن الجهــات المختصــة. ــك الــشركات مــن التوقــف عــن أداء خدماتهــا إلا ب تل

لــذا رأينــا في الفصــل الأول أن المنظــم الســعودي حــاول منــذ بدايــات الدولــة 

ضبــط وتأطــر عمــل الــشركات وتســجيلها وتأسيســها بصــدور أول نظــام للــشركات 

الســعودي الصــادر بموجــب المرســوم الملــي رقــم م /6 بتاريــخ 1385/3/22هـــ 

ــه ظهــر نظــام المحكمــة التجاريــة في عــام 1350ه والــذي أســس للتعامــات  وقبل

التجاريــة ونظمهــا، ثــم توالــت بعــد ذلــك العديــد مــن الأنظمــة التجاريــة في الأوراق 

التجاريــة، وفي الإفــاس وغرهــا مــن النظــم التــي حــددت معــالم النظــام التجــاري 

بشــكل عــام في المملكــة. هــذه التنظيــات جــاءت لتســهيل قيــام تلــك الــشركات مــع 

ضبــط تســجيلها لضــان قيامهــا بمهامهــا حســب المتطلبــات النظاميــة والاقتصادية. 

ــخ  ــم م/3 بتاري ــي رق ــوم المل ــادر بالمرس ــالي الص ــشركات الح ــام ال ــر لنظ وبالنظ

ــاه  ــزم بمقتض ــد يلت ــه عق ــة بأن ــد الشرك ــرف عق ــه ع ــد أن 1437/1/28هـــ نج

ــم  ــح بتقدي ــتهدف الرب ــشروع يس ــم في م ــاهم كل منه ــأن يس ــر ب ــخصان أو أك ش

حصــة مــن مــال أو عمــل أو منهــا معــا؛ً لاقتســام مــا قــد ينشــأ عــن هــذا المــشروع 

مــن ربــح أو مــن خســارة، وقــد أتى ذلــك التعريــف في المــادة الثانيــة من النظــام، في 



224

الخاتمةكتاب الشركات حسب نظام الشركات الصادر عام 1437هـ

المقابــل اعــترف اســتثناء مــن ذلــك بالشركــة ذات الشــخص الواحــد، وحددهــا وقيــد 

ــد  ــين بع ــة والخمس ــادة الرابع ــا في الم ــا رأين ــها ك ــة في تأسيس ــخاص المعنوي الأش

المئــة! 

هــذا التباعــد بــين المــواد ومــا جــاء بــين هاتــين المادتــين مــن مــواد قــررت الحــق 

لبعــض الــشركات بتأســيس شركــة ذات شــخص واحــد لا يصنــع الترابــط المطلــوب 

بــين مــواد النظــام، فإنــه كان مــن الأجــدى أن تتضمــن المــادة الثانيــة ذلك الاســتثناء، 

ــة مــن النظــام شــاماً  أو أن يكــون نــص التعريــف لعقــد الشركــة في المــادة الثاني

ــارة إلى أن  ــع الإش ــر( م ــين فأك ــن اثن ــشركاء )م ــدد ال ــن تع ــالات م ــع الاحت لجمي

ــيكون  ــا س ــس. هن ــمى: المؤس ــد يس ــخص واح ــوم بش ــن أن تق ــن الممك ــة م الشرك

التعريــف الأســاسي شــاماً لفرضيــة تعــدد الــشركاء أو للشــخص الواحــد، ويتســق 

ــل  ــن قِب ــة م ــيس الشرك ــة تأس ــر إلى إمكاني ــواد تش ــن م ــده م ــأتي بع ــا ي ــع م م

الشــخص الواحــد مــع ضرورة تعديــل نــص المــادة التــي أوردت الاســتثناء، ويكــون 

خاصــاً بمــواد الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة، حيــث يتــم الاســتغناء عــن بدايــة 

الفقــرة الأولى مــن المــادة الرابعــة والخمســين بعــد المئــة )اســتثناء مــن أحــكام المــادة 

الثانيــة مــن النظــام( لتبــدأ المــادة بنــص )يجــوز أن تؤســس الشركــة ذات المســؤولية 

المحــدودة ...(.

ــا أن المــادة الثالثــة في فقرتهــا الثالثــة نصــت عــى  مــن جهــة أخــرى رأين

ــق أحــكام نظــام الــشركات عــى الــشركات المعروفــة في الفقــه الإســامي،  ألا تنطب

وذلــك مــالم تتخــذ شــكاً مــن أشــكال الــشركات الخمــس المنصــوص عليهــا في المادة 

الثالثــة في فقرتهــا الأولى مــن نظــام الــشركات، مــا يعنــي أنــه متــى تــم تســجيل 

الشركــة حســب نظــام الــشركات، فإنهــا تعتــر شركــة تجاريــة بغــض النظــر عــن 

نشــاطها والغــرض الــذي تأسســت مــن أجلــه، وذلــك في تحديــد الــشركات المدنيــة 

ــار  ــذا معي ــاني. وه ــث الث ــل الأول بالمبح ــه في الفص ــا ورد تفصيل ــة ك والتجاري

إجــرائي ينظــر إلى إجــراءات تســجيل وتأســيس الشركــة لا إلى أغراضهــا ونشــاطها 

لتحديــد الصفــة التجاريــة لهــا مــن عدمــه. وقــد رأينــا أن نظــام الــشركات الســعودي 

في مادتــه الثالثــة قــد حــدد الأشــكال القانونيــة التــي يمكــن أن تتخذهــا الــشركات 

ــة  ــن – شرك ــة التضام ــي شرك ــواع، وه ــة أن ــعودية بخمس ــة الس ــة العربي في المملك

التوصيــة البســيطة – شركــة المحاصــة – شركــة المســاهمة – الشركــة ذات المســؤولية 
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المحــدودة، وقــد فصلنــا الــشرح في هذه الــشركات وأركانهــا الخاصــة والعامــة، ورأينا 

أن نظــام الــشركات الســعودي وإجــراءات تســجيل الــشركات تبنــت المراجعــة والرقابة 

الســابقة عــى التســجيل لأي نــوع مــن أنــواع الــشركات، مــا يجعــل نشــوء الشركــة 

الفعليــة في المملكــة أمــراً ضعيفــاً جــداً إن لم يكــن صعــب الوجــود؛ وذلــك لتحقــق 

الأركان قبــل شــهر إعــان الشركــة. 

ــادة  ــت الم ــث نص ــة حي ــد الشرك ــكلية لعق ــام للش ــي النظ ــا تبن ــد رأين وق

الثانيــة عــشرة فقــرة 1 عــى مــا يــي )باســتثناء شركــة المحاصــة، يجــب أن يكــون 

عقــد تأســيس الشركــة وكل مــا يطــرأ عليــه مــن تعديــل مكتوبــاً، وموثقــاً مــن الجهة 

المختصــة نظامــاً بالتوثيــق، وإلا كان العقــد أو التعديــل باطــاً(، مــا يعنــي أن كتابــة 

عقــد الشركــة يعــد ركنــا مــن أركان نشــوئها وليســت مجــرد وســيلة لإثباتــه، حيــث 

إن هــذه الشــكلية وحســب النــص ســالف الذكــر أمــرٌ مســتمر مــادام عقــد الشركــة 

نافــذاً وســارياً، حيــث يجــب كتابــة ونــشر كل تعديــل يطــرأ عــى عقــد الشركــة، وإلا 

كان هــذا التعديــل باطــاً لا يعتــد بــه نظامــاً، فالكتابــة والنــشر شرطــان أساســيان 

لاعتــداد بعقــد الشركــة أو أي تعديــل يطــرأ عليــه، وهــو مــا أكدتــه المــادة الثالثــة 

عــشرة مــن النظــام. ومــن جهــة أخــرى فــإن اســتثناء شركات المحاصــة مــن الشــكلية 

أو مــن شرط الكتابــة أمــر يبــدو منطقيــا؛ً لأن شركــة المحاصــة لا تتمتــع بالشــخصية 

ــراءات  ــا للإج ــع طبق ــهر يق ــا أن الش ــر. ورأين ــام الغ ــا أم ــود له ــة ولا وج المعنوي

والأوضــاع التــي حددهــا القانــون، وهــي تختلــف باختــاف شــكل الشركــة المطلــوب 

ــة بنوعيهــا، أو مســاهمة أو  شــهر عقدهــا، ومــا إذا كانــت شركــة تضامــن أو توصي

ذات مســؤولية محــدودة أو شركــة تعاونيــة أو غرهــا.

ــي  ــف أحــد أركان الشركــة، وأنــواع البطــان الت ــا أيضــاً جــزاء تخل وتناولن

ــة،  ــن الني ــر حسَ ــة للغ ــة وحاي ــان الشرك ــى بط ــتثناء ع ــام، واس ــا النظ قرره

ظهــرت نظريــة الشركــة الفعليــة وتــم تناولهــا في فــرع مســتقل حيــث تقــوم عــى 

ــد  ــف أح ــبب تخل ــة بس ــد الشرك ــان عق ــرر أن بط ــي تق ــة، والت ــة أو الواقعي الفعلي

الأركان الموضوعيــة أو الشــكلية لا يــري إلا فيــا بــين طرفيــه فقــط، ولا يعتــد بأثــر 

ــة. البطــان في مواجهــة الغــر الــذي تعامــل مــع الشركــة بحســن الني

ورأينــا أن نظــام الــشركات الســعودي اعــترف بالشــخصية المعنويــة لجميــع 

ــة  ــا شرك ــك لأنه ــة؛ وذل ــة المحاص ــتثناء شركـ ــا، باس ــي نظمه ــشركات الت ــواع ال أن
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ــث  ــها. حي ــد تأسيس ــشر لعق ــر ولا ن ــام الغ ــا أم ــود له ــجل ولا وج ــتترة لا تس مس

ــات،  ــل الالتزام ــوق وتحم ــاب الحق ــة اكتس ــخصية المعنوي ــك الش ــى تل ــب ع يترت

ــك  ــى ذل ــب ع ــا يترت ــم شرح م ــشركاء، وت ــن ال ــة ع ــة المالي ــتقال في الذم واس

ــم  ــي يت ــة الت ــعودية للشرك ــية الس ــاب الجنس ــا اكتس ــج، منه ــن نتائ ــتقال م الاس

تأسيســها في المملكــة وبحســب نظــام الــشركات الســعودي. وتم طــرح ومناقشــة آراء 

الدكتــور حســام الديــن توفيــق حــول نــص المــادة الرابعــة الخاصــة بجنســية الشركة 

وتأييدنــا لمــا يــراه مــن أهميــة التعديــل مــن ضرورة ذكــر الــشروط، ثــم ترتيــب الأثر 

عــى انطباقهــا، ولكننــا لا نؤيــد مــا ذهــب إليــه الدكتــور حســام الديــن مــن وجــود 

خطــورة لهــذا النــص، حيــث لم يحــدد النــص نســبة الأســهم الممكــن تملكهــا مــن 

قبــل المســتثمرين الأجانــب، وتحديــد الحــد الأدنى لتملــك الســعوديين في رأس المــال، 

حيــث يمكــن أن نــرى وجاهــة لهــذا الــرأي لــو كان الأمــر الوحيــد المنظــم لدخــول 

الأجانــب في الســعودية هــو هــذا النــص فقــط، ولكــن نشــر إلى نظــام الاســتثار 

الأجنبــي ونظــم وقــرارات هيئــة الاســتثار التــي تحولــت مؤخــراً لــوزارة الاســتثار 

ــي  ــتثار الأجنب ــط الاس ــدف ضب ــئت به ــي أنش ــا، والت ــع له ــال التاب ــز الأع ومرك

ــه.  وتســهيل جــذب رؤوس الأمــوال كــا تــم شرحــه وبيان

ــي  ــة الت ــة القانوني ــال الرابط ــة وانح ــاء الشرك ــاً انقض ــا أيض ــد تناولن وق

ــا  ــة، وم ــة والخاص ــاء العام ــباب الانقض ــام أس ــين النظ ــث ب ــشركاء، حي ــع ال تجم

يترتــب عــى ذلــك الانقضــاء مــن نتائــج وآثــار أهمهــا انقضــاء الشــخصية الاعتبارية 

للشركــة، ومــدد التقــادم التــي أتاحهــا النظــام للدائنــين لاعــتراض عــى التصفيــة أو 

المطالبــة بحقوقهــم والتــي نصــت عليهــا المــادة العــشرون بعــد المئــة.  

ــا  ــب الدراســة لهــذا البحــث، تناولن ــل صل ــذي يمث ــاني وال وفي الفصــل الث

الشــكل القانــوني للــشركات، وقــد وضحنــا بأن الــشركات تنقســم إلى نوعــين: شركات 

ــدءًا مــن شركــة  ــوع منهــا عــى حــدة. ب أشــخاص وشركات أمــوال، تــم شرح كل ن

التضامــن وخصائصهــا وأركانهــا، ثــم إدارتهــا والرقابــة عليهــا وأســباب انقضائهــا، 

ــا  ــا، ومقارنته ــف به ــا التعري ــث تناولن ــة البســيطة، حي ــا شركــة التوصي ــم تناولن ث

بشركــة التضامــن كــشركات أشــخاص تقــوم أساســاً عــى الاعتبــار الشــخصي والثقة 

المتبادلــة بــين الــشركاء، ثــم تناولنــا شركــة المحاصــة التــي ذكرنــا أنهــا مســتترة لعدم 

احتياجهــا إلى الإجــراءات التــي تتطلبهــا بقيــة الــشركات مــن شــهر وإعــان وغرهــا، 
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كــا تناولنــا أثــر الإفصــاح عنهــا وأســباب انقضائهــا ومقارنتهــا بغرهــا مــن شركات 

الأشــخاص كونهــا شركــة أشــخاص. 

ــشركات  ــدء ب ــم الب ــث ت ــوال حي ــا شركات الأم ــتقل تناولن ــث مس في مبح

ــة  ــزاءات مخالف ــها وج ــا، وتأسيس ــا، وخصائصه ــا ورأس ماله ــاهمة وتعريفه المس

التأســيس. ورأينــا أن المنظــم الســعودي لم يأخــذ بحريــة تأســيس الشركات المســاهمة 

ــر  ــن وزي ــرار م ــة وبق ــات خاص ــا موافق ــترط له ــن اش ــة، ولك ــة تجاري كأي شرك

التجــارة، وذلــك بنــاء عــى المــادة الســتين مــن النظــام، كــا وضــع بعــض القيــود 

ــود المفروضــة في الفصــل  ــا، القي ــة في مجالــس الإدارة فيه ــا والعضوي عــى إدارته

ــد  ــإدارة شركــة المســاهمة. وق ــث مــن نظــام الــشركات الســعودي والخــاص ب الثال

رأينــا أن النظــام حــدد الصكــوك التــي تصدرهــا الــشركات المســاهمة الســعودية في 

الأســهم والســندات فقــط. وأشرنــا إلى بعــض المارســات العالميــة الجديــدة كأنمــاط 

لاحتســاب الأســهم كأســهم مســتثمرين وموظفــين في تلــك الــشركات مــن بــاب إلقــاء 

نظــرة عــى مــا يســتجد مــن تعامــات في الــشركات العالميــة والتجــارة الدوليــة. كــا 

تناولنــا الســندات وذكرنــا الفــرق بينهــا وبــين الأســهم التــي تعتــر ســند ملكيــة في 

الشركــة، أمــا الســند فيمثــل قرضــاً محــدداً عــى الشركــة. 

ــا،  ــا وخصائصه ــدودة بتعريفه ــؤولية المح ــة ذات المس ــاً الشرك ــا أيض تناولن

ــث  ــواع الــشركات، حي ــوع مــن أن ــاً وانتشــاراً مــن أي ن ــر أكــر تطبيق ــي تعت والت

تتميــز الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة بمحدوديــة مســؤولية الشريــك فيهــا بمقدار 

ــذه  ــدود ه ــا إلا في ح ــا والتزاماته ــن ديونه ــأل ع ــا يس ــا، ف ــه في رأس ماله حصت

الحصــة، دون أن يكــون لدائنــي الشركــة حــق الرجــوع عليــه في أموالــه الخاصة. كا 

رأينــا أنــه في نظــام الــشركات القديــم لا يجــوز أن يقــل عــدد الــشركاء في الشركــة 

ذات المســؤولية المحــدودة عــن اثنــين، وشرط الحــد الأدنى هــو شرط انعقاد واســتمرار، 

فــإذا قــل عــدد الــشركاء عــن هــذا النصــاب اعتــرت منحلــة بقــوة القانــون، ولكــن 

مــع تبنــي الشركــة ذات الشــخص الواحــد، فــإن هــذا يضــع الخيــار في يــد الشريــك 

الباقــي في الشركــة، فلــه الحريــة في تحويلهــا إلى شركــة ذات شــخص واحــد، أو إلى 

مؤسســة فرديــة، كــا أن لــه حــق حلهــا. 

في المقابــل وبحســب نــص المــادة الحاديــة والخمســين بعــد المئــة مــن نظــام 

الــشركات، فإنــه لا يجــوز أن يزيــد عــدد الــشركاء في الشركــة ذات المســؤولية المحدودة 
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عــن خمســين شريــكاً، وفي حــال تجــاوز عــدد الــشركاء الخمســين فإنــه وبحســب 

ــل  ــب تحوي ــة وج ــد المئ ــين بع ــة والخمس ــادة الحادي ــن الم ــة م ــرة الثاني ــص الفق ن

الشركــة إلى شركــة مســاهمة خــال مــدة لا تتجــاوز ســنة، وإذا مضــت هــذه المــدة 

ــن الإرث أو  ــة م ــادة ناتج ــن الزي ــا لم تك ــام، م ــوة النظ ــت بق ــا انقض دون تحويله

ــة عليهــا،  ــة، وإدارتهــا والرقاب ــا أركانهــا الشــكلية والموضوعي ــد تناولن ــة. وق الوصي

والقيــود المفروضــة عليهــا، ومســؤولية المــدراء فيهــا. كــا تناولنــا الجمعيــة العمومية 

للشركــة ومســؤولياتها، وحــالات انقضــاء الشركــة، فقــد تــرك نظــام الــشركات الكثر 

ــات الانقضــاء للشركــة،  ــد الالتزامــات وآلي ــشركاء لتحدي ــات لل مــن الحقــوق والحري

حيــث أبقــى تلــك الحــالات مرهونــة برغبــة الــشركاء )في المــواد 179، 180 180(. 

بعــد ذلــك تناولنــا الشركــة القابضــة حيــث أفــرد لهــا نظــام الــشركات الباب 

الســابع في خمــس مــواد عــرف فيهــا الشركــة القابضــة، وحــدد أغراضهــا والأنشــطة 

التــي تقــوم بهــا، فهــي لا تقــوم بمارســة الأنشــطة التجاريــة بشــكل مبــاشر، وإنمــا 

بطريــق غــر مبــاشر مــن خــال الــشركات التــي تمتلكهــا أو تســاهم فيهــا وتديرهــا. 

ــشركات  ــض ال ــل بع ــشرح والتفصي ــا بال ــاني تناولن ــل الث ــام الفص في خت

ــي  ــطة الت ــا والأنش ــراً لأغراضه ــص نظ ــض الخصائ ــص ببع ــا تخت ــا أنه ــي رأين الت

ــذي  ــة، فالمقصــود بالأغــراض أي: النشــاط ال ــا القانوني ــس لطبيعته ــا ولي تقــوم به

أسســت الشركــة مــن أجــل القيــام بــه. فهــي لا تخــرج عــن أنــواع الــشركات الــواردة 

ــا  ــة إم ــاءت نابع ــا ج ــدث عنه ــي نتح ــة الت ــن الخصوصي ــشركات، ولك ــام ال في نظ

مــن جنســية الــشركاء، أو كونهــا شركات مهنيــة، أو لتميــز نابــع مــن الغــرض الــذي 

ــث إن نظــام الــشركات حــدد الــشركات وطبيعتهــا  ــه الشركــة، حي أسســت مــن أجل

ــشركات  ــرد لل ــن أف ــة، ولك ــد قانوني ــن قواع ــا م ــا يحكمه ــا وم ــة وأوضاعه القانوني

الأجنبيــة بابــاً كامــاً، كــا أن بعــض الأغــراض الخاصــة التــي تقــوم عليهــا الشركات 

ــل  ــة وشركات التموي ــشركات البنكي ــل ال ــشركات، مث ــك ال ــزاً لتل ــراً ممي ــت عن كان

ــة  ــن طبيع ــع م ــي تنب ــة الت ــك الخصوصي ــان تل ــا لبي ــم تناوله ــك ت ــين؛ لذل والتأم

الأغــراض والأنشــطة. فعــى ســبيل المثــال رأينــا أن هــذا التمييــز للــشركات البنكيــة 

ــه اســتثناء  ــل إن ــد مــن الــشركات، ب ــوع جدي كــشركات مســاهمة ليــس تأسيســاً لن

مــن الأصــل المطبــق عــى الــشركات المســاهمة بحســب نصــوص نظــام الــشركات، 

وهــذا الاســتثناء كان ظاهــراً مــن اشــتراط النظــام أن تكون الــشركات البنكيــة شركات 
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مســاهمة وبــرأس مــال لــه حــد أدنى منصــوص عليــه، وذلــك الاســتثناء جــاء بنــاء 

عــى أهميــة وخطــورة نشــاط تلــك الــشركات، لا عــى أســاس أنهــا نــوع مســتقل 

مــن أنــواع الــشركات.

وفي الفصــل الثالــث تناولنــا تحــول الــشركات واندماجهــا وتصفيتهــا، حيــث 

جــاءت فكــرة تحــول الشركــة تطبيقــاً لحريــة الــشركاء وتمكينــاً لهــم مــن مارســة 

النشــاط بالصــورة التــي يرونهــا مــع ضرورة تطبيــق الإجــراءات النظاميــة وضــان 

حقــوق الغــر، فالتحــول ليــس إنشــاءاً لشركــة جديــدة كــا رأينــا، بــل هــو تحــول 

ــاء  ــدم إلغ ــة وع ــة الاعتباري ــاء الصف ــع بق ــرى، م ــة لأخ ــة معين ــة قانوني ــن طبيع م

ــا  ــا وحقوقه ــع التزاماته ــى بجمي ــول، فتبق ــل التح ــابقة قب ــة الس ــات الشرك ترف

ــا أن الاندمــاج جــاء كحــل اقتصــادي للتوســع أو كــرورة  قائمــة. في المقابــل رأين

في بعــض الأحيــان إمــا لمواجهــة إفــاس أو الخــوف مــن الإفــاس أو لخلــق منافســة 

تجاريــة مــع الــشركات الكــرى. 

رأينــا أيضــاً العديــد مــن التطبيقــات القضائيــة التــي كانــت في ظــل نظــام 

الــشركات القديــم، ولكنهــا كانــت في تطبيــق مــواد لم تختلــف كثــراً، بــل إن أغلــب 

هــذه المــواد كانــت متطابقــة مــن حيــث اللفــظ أو المعنــى، فقــد كانــت التطبيقــات 

القضائيــة تقــدم حايــة للغــر حسَــن النيــة، كــا أنهــا قننــت وأسســت للعديــد مــن 

ــك  ــل تل ــل لتأصي ــة والتحلي ــن الدراس ــداً م ــاج مزي ــي تحت ــا والت ــا رأين ــادئ ك المب

ــق بنظــام الــشركات. ــة منهــا فيــا يتعل الأحــكام واســتنباط القواعــد القضائي

ــي  ــوم المل ــادر بالمرس ــالي الص ــشركات الح ــام ال ــر إلى أن نظ ــام نش وفي الخت

ــخ  ــى تاري ــة حت ــه لائحــة تنفيذي ــخ 1437/1/28هـــ لم تصــدر ل رقــم م/3 بتاري

هــذا البحــث، وهــذا يعطــل الكثــر مــن الإجــراءات ومســائل الربــط بــين الأنظمــة 

ــدر  ــى أن تص ــا، فنتمن ــي وغره ــتثار الأجنب ــة والاس ــة والبنكي ــة والتأميني التجاري

ــالي  ــام الح ــح النظ ــم مام ــام ولترس ــل بالنظ ــهيل العم ــب لتس ــا قري ــة ع الائح

ــح.  ــكل أوض بش
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ــات 	  ــوء التشريع ــة في ض ــشركات التجاري ــادق، ال ــى عبدالص ــد مصطف د. محم

ــورة، 2012. ــون - المنص ــر والقان ــة، دار الفك العربي

د. محمــود ســام زنــاتي، نظــم القانــون الرومــاني، دار النهضــة العربيــة، القاهرة، 	 

.1966

فيصــل بــن عبداللــه المشــوح، خاصــة المبــادئ التجاريــة: مجموعــة الأحــكام التــي 	 

ــى عــام 1435هـــ، دار  ــة الاســتئناف للأعــوام مــن 1408هـــ حت ــا محكم قررته

الميــان للنــشر والتوزيــع، الريــاض، 1439هـــ.

المقالات العربية

ــيئة 	  ــا النس ــم رب ــة لتحري ــة الاقتصادي ــاعاتي، العل ــد الس ــم عبدالحمي د. عبدالرحي

والفضــل، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة الملــك عبدالعزيــز: الاقتصــاد الإســامي، 

م25 ع2، الصفحــات مــن 33 وحتــى 57 )2012م/3341هـــ(.

الأنظمة والقرارات السعودية

قــرار معــالي وزيــر التجــارة والصناعــة الســعودي رقــم 18379 وتاريــخ 	 

1437/6/1هـــ

ــظ 	  ــرار محاف ــادرة بق ــل الص ــة شركات التموي ــام مراقب ــة لنظ ــة التنفيذي الائح

ــدة  ــور بالجري ــخ 1434/6/9هـــ والمنش ــم 2/م ش ت وبتاري ــد رق ــة النق مؤسس

الرســمية بتاريــخ 1434/6/9هـــ

لائحــة ســلوكيات الســوق الصــادرة مــن قبــل هيئــة ســوق المــال الســعودية إنفــاذا 	 

لنظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملــي رق م/30 وتاريــخ 1424/6/2هـ
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ــام 	  ــاص بالنظ ــخ 1405/4/17 هـــ الخ ــم )م/ 5( وتاري ــي رق ــوم المل المرس

ــاوني. ــين التع ــة للتأم ــة الوطني ــاسي للشرك الأس

ــاء 	  ــاضي بإنش ــخ )9\7\1433هـــ( الق ــم )م/43( بتاري ــي رق ــوم مل مرس

ــن. ــين المعتمدي ــعودية للمقوم ــة الس الهيئ

ــخ 	  ــم م/1 وتاري ــي رق ــوم المل ــادر بالمرس ــي الص ــتثار الأجنب ــام الاس نظ

1421/1/5هـــ

ــخ 	  ــم )264( وتاري ــي رق ــوم المل ــادر بالمرس ــعودي الص ــاس الس ــام الإف نظ

1439/5/27هـ.

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملي رق م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ	 

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملي رقم م/3 بتاريخ 1437/1/28هـ	 

ــخ 	  ــم م/17 وتاري ــي رق ــوم المل ــادر بالمرس ــة الص ــشركات المهني ــام ال نظ

1441/1/26هـــ.

نظــام المحكمــة التجاريــة والــذي تمــت الموافقــة عليــه بالأمــر الســامي رقــم 32 	 

بتاريــخ 15 محــرم لعــام 1350هـ.

نظــام الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة الصــادر بالمرســوم الملــي رقــم 	 

16 وبتاريــخ 1413/2/5هـ

نظــام للــشركات الســعودي الصــادر بموجــب المرســوم الملــي رقــم م /6 بتاريخ 	 

1385/3/22هـــ )وتعدياتــه بالمرســوم 22/م لعــام 1412هـ بالمرســوم م /60 

1428هـ(. لعام 

نظــام مراقبــة البنــوك الصــادر بالمرســوم الملــي رقــم م/5 بتاريــخ 22 / 2 / 	 

1386هـ

ــم )م/ 	  ــي رق ــوم المل ــادر بالمرس ــاوني الص ــين التع ــة شركات التأم ــام مراقب نظ

32( وتاريــخ 1424/6/2هـــ.

نظام مراقبة شركات التمويل بالمرسوم الملي رقم مرسوم ملي رقم م/51 بتاريخ 	 

1433/8/13هـ
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الأنظمة والقرارات الأجنبية:

قانون التجارة المري الصادر برقم 17 لعام 1999م.	 

الأحكام القضائية

الحكــم رقــم 47/ت/3 لعــام 1418هـــ الصــادر مــن ديــوان المظــالم )الدوائــر 	 

ــة(. التجاري

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1418هـــ والمؤي ــج/10 لع ــم 60/د/ت ــم رق الحك

98/ت/3 لعــام 1419هـــ.

الحكــم رقــم 107/د/تــج/10 لعــام 1413هـــ والمؤيــد بحكــم التدقيــق رقــم 	 

20/ت/4 لعــام 1414هـــ.

الحكــم رقــم 113/د/تــج/10 لعــام 1414هـــ والمؤيــد بحكــم التدقيــق رقــم 	 

147/ت/4 لعــام 1414هـــ.

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1421هـــ والمؤي ــج/1 لع ــم 119/د/ت ــم رق الحك

117/ت/3 لعــام 1422هـــ. 

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1414هـــ والمؤي ــج/2 لع ــم 142/د/ت ــم رق الحك

103/ت/4 لعــام 1415هـــ.

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1421هـــ والمؤي ــج/12 لع ــم 17/د/ت ــم رق الحك

181/ت/3 لعــام 1421هـــ.

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1413هـــ والمؤي ــج/2 لع ــم 187/د/ت ــم رق الحك

64/ت/4 لعــام 1414هـــ.

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1422هـــ والمؤي ــج/12 لع ــم 19/دت ــم رق الحك

ــام 1422هـــ. لع 262/ت/3 

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1421هـــ والمؤي ــج/9 لع ــم 23/د/ت ــم رق الحك

ــام 1421هـــ. لع 92/ت/3 
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ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1420هـــ والمؤي ــج/15 لع ــم 25/د/ت ــم رق الحك

146/ت/ 3 لعــام 1420ه.

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1424هـــ والمؤي ــج/1 لع ــم 39/د/ت ــم رق الحك

ــام 1425هـــ. لع 20/ت/3 

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1423هـــ والمؤي ــج/3 لع ــم 46/د/ت ــم رق الحك

ــام 1424هـــ. لع 73/ت/3 

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1426هـــ، والمؤي ــج/3 لع ــم 48/د/ت ــم رق الحك

ــام 1426هـــ. 635/ت/3 لع

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1415هـــ والمؤي ــج/9 لع ــم 5/د/ت ــم رق الحك

1415هـــ. ــام  لع 180/ت/4 

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1420هـــ والمؤي ــج/5 لع ــم 58/د/ت ــم رق الحك

ــام 1420هـــ. لع 200/ت/3 

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1418هـــ والمؤي ــج/10 لع ــم 60/د/ت ــم رق الحك

98/ت/3 لعــام 1419هـــ.

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1412هـــ والمؤي ــج/9 لع ــم 7/د/ت ــم رق الحك

1413هـــ. ــام  لع 18/ت/4 

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1417هـــ والمؤي ــج/9 لع ــم 73/د/ت ــم رق الحك

ــام 1418هـــ.  لع 86/ت/3 

الحكــم رقــم 82/ت/3 لعــام 1421هـــ الصــادر مــن ديــوان المظــالم )الدوائــر 	 

ــة(. التجاري

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1426هـــ والمؤي ــم 91/د/ت/ج 15 لع ــم رق الحك

467/ت/3 لعــام 1427هـــ.

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1427هـــ والمؤي ــج/15 لع ــم 94/د/ت ــم رق الحك

686/ت/3 لعــام 1427هـــ.

ــم 	  ــق رق ــم التدقي ــد بحك ــام 1411هـــ والمؤي ــج/10 لع ــم 47/د/ت ــم رق الحك

156/ت/4 لعــام 1411هـــ.



237

قائمة المراجعكتاب الشركات حسب نظام الشركات الصادر عام 1437هـ

الحكــم رقــم 141/د/تــج/10 لعــام 1424هـــ والمؤيــد بحكــم التدقيــق رقــم 	 

340/ت/3 لعــام 1425ه.

الحكــم رقــم 159/د/تــج/11 لعــام 1431هـــ، والمؤيــد بحكــم التدقيــق رقــم 	 

132/إس/7 لعــام 1432هـــ.

مجموعــة الأحــكام والمبــادئ التجاريــة الصــادرة عــن ديــوان المظــالم 1408هـــ 	 

- 1432هـ.
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مواقع إلكترونية حكومية وعلمية:

موقع وزارة التجارة السعودية الإلكتروني	 

https://mci.gov.sa/ar/pages/default.aspx

موقع وزارة الاستثار السعودية الإلكتروني	 

https://www.misa.gov.sa/ar/

موقع الهيئة السعودية للمقومين المعتمدين الإلكتروني	 

https://www.taqeem.gov.sa/

موقع الهيئة العامة للإحصاء السعودية الإلكتروني	 

https://www.stats.gov.sa/ar/isic4

موقع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية عى الشبكة بالعنوان التالي:	 

https://www.scfhs.org.sa/Pages/default.aspx



.

ملاحق البحث
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تم بحمد الله وعونه وتوفيقه

الانتهاء من هذا البحث في 1441هـ،

ــه نحمــده عــى ذلــك،  ــه وبفضل فــإن أصبــت فمــن الل

ومــا وقــع مــن خطــأ فمــن نفــي والشــيطان 

ــه. ــوب إلي ــه ونت ــم من ــلي العظي ــه الع ــتغفر الل نس






